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الجحزء الرابع 


بسم الله الرحمن الرحيم 


الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على أشرف حلقه سيدنا محمد وعلى آله الطيبين 
الطاهرين» واللعنة الدائمة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. 


(مسألة :)١9‏ المنصرف من أدلة الرضاع خصوص النكاح والمحرمية» لا الأحص من ذلك حىّ 
عض عدم ريه أرضا يل الخرييه تائيه رطا بتاعا كنا تقلا يحض لصوف الداله هلها نا 
الأعم حى يشمل سائر الأحكام مثل وجوب النفقة وحرمة إعطاء الخمس والزكاة ووجوب صلة الرحم 
وعدم قطع يد الأب في السرقة من الابن» وعدم حبسه في دين ابنه» وعدم القصاص في قتله ولده» وفي 
حواز تقويم جاريته ووجوب صلاة قضائه وإعطائه الإارث والحبوة» وإحراء حكم الحضانة بالنسبة إلى 
ولدهما الرضاعيء إلى غير ذلك. 

نعم هنالك أحكام ينبغي عدم الإشكال فيهاء كما هناك أحكام اختلفوا فيهاء ونذكرها في فروع: 

(فرع :)١‏ الظاهر أنه يقتل الزاني بأحته أو أمه أو بنته أو عمته أو حالته أو بنت أحيه أو بنت أنحته 
أو حدته الرضاعيات كالنسبيات» وذلك لإطلاق أدلة القتل. 

مثل رواية بكير بن أعين» عن أحدهما (عليهما السلام) قال: «من زى بذات محرم حى يواقعها 
ضرب ضربة بالسيف أحذت منه ما أحذت» وإن كانت تابعة ضربت ضربة بالسيق أحذت منها ما 
أذت»» قيل له: فمن يضريهما وليس لهما خصمء قال: «ذلك على الإمام إذا رفع إليه»”". 

وعن جميل» قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): الرحل يأق ذات محرم أين يضرب بالسيف» 


5 5 0 
قال: «رقبته»” أ 


.١ح من أبواب حد الزنا‎ ١9 الوسائل: ج8١ ص880 الباب‎ )١( 
من أبواب حد الزنا ح؟.‎ ١9 (؟) الوسائل: ج8١ ص880 الباب‎ 
١ 


وعن جميل بن دراج» قال: قلت لأبي عبد الله (عليه الصلاة والسلام): أين يضرب الذي يأي ذات 
بحرم بالسيت ابن هذه الضربة» قال: «تضرب عنقه»» أو قال: «تضرب رقبته)0"©. 

وعن محمد بن عبد الله بن مهران» عمن ذكره. عن أبي عبد الله (عليه السلام)» قال: سألته عن 
رجحل وقع على أحته» قال: «يضرب ضربة بالسيف»» قلت: فإنه يخلص» قال: «يحبس أبدا حي 
بحكوت)2. 

والأعفف كافلة للرطنافية أيضاء ولو شف فق ولق كفت : آلروايات السايقة واللحقة عقل ما روآة 
ابن بكيرء عن رجلء قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): الرحل يأق ذات محرمء قال: «يضرب 
بالسيف»» قال ابن بكير: حدثنٍ حريز عن بكير بذلك27". 

وعن عبد الله بن بكير» عن أبيه» قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام): «من أتى ذات محرم ضرب 
طنوية «السيق اعد يها اوت 

إلى غيرها من الروايات المذكورة في بابه. 

(فرع ؟): هل يقع الظهار بالنسبة إلى الرضاعيات أم لاء احتمالان» واختلاف بين الفقهاء فيه 
فجماعة منهم ذهبوا إلى الوقوع متمسكين بعموم تنزيل العناوين الرضاعية متزلة العناوين النسبية» وبحملة 
من الروايات. 

كصحيحة زرارة» قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن الظهارء فقال: «هو من كل 


)١(‏ الوسائل: ج8١‏ ص780 الباب ١9‏ من أبواب حد الزنا ح. 

(؟) الوسائل: ج8١‏ ص880 الباب ١9‏ من أبواب حد الزنا ح5 . 

(5) الوسائل: ج8١‏ ص880 الباب ١5‏ من أبواب حد الزنا حه. 

(4) الوسائل: ج8١‏ ص58 الباب ١9‏ من أبواب حد الزنا ح5. 
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ذى زم أم أن أخنها أو غمة أو ختالة) ولا يكوة الظهان ق عين»: قال: قلت؟ كيف يكونة قال: 
«يقول الرحل لامرأتة وهي طاهر في غير جماع: أنت علي حرام مثل ظهر أمي أو أخء وهو يريد بذلك 
لا 

وعن يونس» عن بعض رجاله. عن أبي عبد الله (عليه السلام) في حديث الظهار قال: «وكذلك إذا 
هو قال لبعض امحارم فقد لزمته الكفارة)”". 

وحصوص الرضويء قال (عليه السلام): «وأما الظهار» فمعئ الظهار أن يقول الرجل لامرأته أو 
ما ملكت بينه: هي كظهر أمه أو كظهر أحته أو خالته أو عمته أو دايته» فإن فعل ذلك وجب عليه 
للفظ ما فسرناه في باب الظهار)”". 

أما القائل بعدم تحقق الظهار في الرضاعيات» فقد رد الدليل الأول بما تقدم من أن «الرضاع لحمة 
كلحمة النسب»2"7» أو «يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب»”2» ظاهره في باب النكاح لا مطلقاء ولو 
فرض الشك فالأصل العدم. 

وعلى الدليل الثاني: إنه ينصرف كل ذي محرم ونحوه إلى المحارم الأولية؛ لا المحارم بسبب الرضاع» 
ولذا كاق سسكا عن اسل :ام الزويفة و ويويلة ذلاف الأنعلة الو وروي الرو ايا 

أما رواية الرضوي فإها وإن كانت صريحة, لأن الداية هي الأم الرضاعية إلا أنها ضعيفة السند لم 
يستدل بما على الحكم المذكور في الكتب الفقهية المتداولة. 

والمسألة مشكلة» وابن العم في تقريراته وإن رحح عدم الحرمة» لكن قال في أخير كلامه: مقتضى 
الصناعة في المسألة هو الاحتياط الوجوبي» ولا بأس به. 


.١ح الوسائل: ج5١ ص١١ه الباب 4 من أبواب حد الظهار‎ )١( 
. (؟) الوسائل: ج4١ ص7١ه الباب 4 من أبواب حد الظهار ح؛‎ 
المستدرك: ج" ص77 الباب ” من أبواب الظهار ح7.‎ )5( 

(4:) زبدة البيان: ص4 7ه. 

(5) المستدرك: 1 ص 577 الباب” ١‏ 





(فرع "): لا إشكال في أنه إذا ملك الرحل أحد ذوي قرابته المنصوصة ينعتق عليه إذا كانوا 
نسبيين» والعناوين الموحودة في الشرائع وغيره هم الآباء والأمهات والأحداد والجدات والأولاد وأولاد 
الأولاد والأحوات والعمات والخالات وبنات الأخ وبنات الأحت, لكن الكلام في انعتاق هؤلاء لو 
جفناك بالرشاع #المقول؛ خن القدقيق :زللفيك. والديلمي: :انين إدريين عابس له إل لين مين 
الأصحاب وسبطه يحى بن سعيد وسلار بن عبد العزيز هو عدم الانعتاق» بينما المشهور لا سيما بين 
المتأحرين هو الانعتاق. 

دليل الأول هو ظهور روايات الانعتاق في النسب. 

أما من قال بالانعتاق فقد استدل بعموم التتزيل ف الروايات المتقدمة» وقد عرفت ما فيهء 
وبالروايات الخاصة: 

مثل ما رواه أو بصير وأبو العباس والعبيد كلهم؛ عن أب عبد الله (عليه السلام) قال: «إذا ملك 
الرجل والديه أو أحته أو عمته أو حالته أو بنت أخته وذكر أهل هذه الآية عتقوا 006 ويملك عمه 
وابن أحيه والأخ والخال ولا يملك أمه من الرضاع ولا عمته ولا خالته إذا ملكن عتقن»» وقال: «يحرم 
من النسب ما يحرم من الرضاع»» وقال: «بملك الذكور ما خلا والد أو ولدء ولا يملك من النساء ذات 
رحم محرم»» قلت: يجري في الرضاع مثل ذلكء» قال: «نعم يجري في الرضاع مثل ذلك»©. 

إلى غيرها من الروايات الى ليست هذه الصراحة. 

وردّت هذه الروايات بالروايات المنافية لما: 


مثل ما عن إسحاق بن عمار» عن عبد صالح (عليه السلام)» قال: سألته عن رجحل كانت له 


)١(‏ الوسائل: ج5١‏ ص١8؟‏ الباب ١‏ من أبواب ما يحرم بالرضاع ح؟. 
١‏ 


ادم 'فرلدك معارية فاررطعضة اديه ابا لت دو ضعت آم لدم ابل حاديف: قضاذ: ارج آنا 
بنت الخادم يبعيهاء قال (عليه السلام): «إن شاء باعها فانتفع بثمنها»» قلت: فإنه قد كان وهبها لبعض 
أهله حين ولدت وابنه اليوم غلام شاب فيبيعها ويأحذ ثمنها ولا يستأمر ابنه» قال: «يبيعها ويأحذ ثمنها 
ابنه ومال ابنه له»» قلت: فيبيع الخادم وقد أرضعت ابناً له» قال: «نعم وما أحب له أن يبيعها»» قلت: 
«فإن احتاج إلى ثمنها» قال: «فيبيعها»”". 

لكن مقتضى القاعدة هو العمل مما اخحتاره المشهور من الانعتاق» لصراحة الرواية الأولى .مما ليس 
للرواية الثانية مثل هذه الصراحة, بالإضافة إلى احتمال الرواية الثانية التقية. 

ويدل عليه رواية عبد الله بن سنانء قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن المرأة ترضع غلاماً 
لها من مملوكها حى تفطمه يحل ها بيعه» قال: «لاء يحرم عليه (عليهاء خ ل) ثمنه» أليس قد قال رسول 
الله (صلى الله عليه وآله): يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب»» فذهبت أكتبه, فقال: «ليس مثل هذا 
يكتب»» فإن قوله (عليه السلام): يحرم عليه ثمنه يدل على خروج العبد عن ملكها وانعتاقه قهرا 
ييا 

وأما النهي عن الكتابة فا محتمل اشر اند كانسهونا من وقوعه في يد المخالفين» ومن المعلوم أن 
أكثر المخالفين ذاهبون إلى عدم الانعتاق» فقد حكى عن ابن الحزم في المحلى أنه قال: إلا أن الحنفيين 
والمالكيين والشافعيين أصحاب قياس بزعمهم» فكان يلزمهم أن يقيسوا الأم من الرضاع والأب من 
الرضاع والولد من الرضاع والأخ من الرضاع على كل ذلك من النسبء لا سيما مع قول رسول الله 


)١(‏ الوسائل: ج4١‏ ص5١"‏ الباب ١9‏ من أبواب ما يحرم بالرضاع ح”. 
(؟) كما في الوسائل: ج7١‏ ص١١‏ الباب 8 في أن حكم الرضاع في ذلك حكم ... ح”, والاستبصار: ج14 ص8١‏ 
الباب ٠١‏ في أن من لا يصح ملكه ... ح5. 





(صلى الله عليه وآله وسلم): «يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب»"". 

وعلى هذاء فمقتضى القاعدة مع قول المشهور المناسب للطائفة الأولى من الروايات. 

وفي الكلام بحث طويل مذكور في كتب الفقه؛ في كتاب الحيوان من باب البيع. 

(فرع 5): لا ينبغي الإشكال في تحريم الجمع بين الأختين من الرضاعة» وكذلك إذا كانت إحداهما 
من النسب وإحداهما من الرضاعء كما سيأت الكلام في ذلك. 

ويدل عليه بالإضافة إلى عمومات: «يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب» و«الرضاع لحمة 
كلحمة النسب»» بعض الروايات الخاصة. 

كصحيحة أبي عبيدة الحذاء» قال: سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول: «لا تنكح المرأة على 
عمتها ولا على خالتها ولا على أختها من الرضاعة)"©. 

وكذلك لا ينبغي الإشكال في تحريم الجمع بين الأم والبنت الرضاعيتين» وكذلك الحدة والحفيدة 
من الرضاع, إلى غير ذلك» للعموم بعد أن عرفت أن الظاهر من العموم هو مسائل النكاح» وكذلك 
حال الجمع بين بنت الأخ أو الأكييه وين العندة واه دودولا لسن لارينباء :وهر القون امون 

وفي الحدائق قال العلامة وجمع من الأصحاب: إنه لو تزوج بنت الأخ أو الأحت على العمة أو 
الخالة من الرضاعء فإن كان بإذفهما صح قولاً واحداء وإلاً بطل وقيل: يقع موقوفاً على الإحازة. 

أقول: سيأق الكلام في ذلك مفصلاًء ومقتضى القاعدة هو التوقف على 


.١ح من أبواب ما يحرم بالرضاع‎ ١ الوسائل: ج5١ ص١٠8؟ الباب‎ )١( 
.١ح من أبواب ما يحرم بالرضاع‎ ١ الباب‎ 7١ (؟) الوسائل: ج54١ ص5‎ 
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الإحازة» لا أنه باطل. 

ويدل على الحكم في النسب» صحيحة علي بن جعفر» عن أخيه موسى بن جعفر (عليه السلام): 
دلا تتزوج بنت الأخ على العمة والخالة إلا برضى منهماء فمن فعل فنكاحه باطل)0"©. 

وقوله (عليه الصلاة والسلام): (نكاحه باطل) محمول على ما إذا لم تلحق به الإحازة» لما سيأتي من 
قوله (عليه الصلاة والسلام): «إنه لم يعص الله وإِئما عصى سيده فإذا أحاز حاز»» وغير ذلك. 

فقول الحدائق بالبطلان في باب الرضاع غير ظاهرء وبذلك يظهر الإشكال فيما استشكله 
السبزواري على دلالة الرواية على المقام» لأن المستفاد من الرواية إنما هو تحريم أمثال المحرمات السبع 
الحاصلة بالرضاعء ولا يدل على تحريم نظائر المحرمات الحاصلة بالمصاهرة المتحققة بالرضاع كمرضعة 
الزوجة المنزلة متزلة أمها الموحب لكوما أم الزوجة للزوج وكرضيعتها الي أوجب الرضاع تحقق عنوان 
الأحتية بينهما. 

إذ من المعلوم أن دعوى ظهور التنزيل في العناوين النسبية الحاصلة بنفس المحرم عليه من دون 
والبلة عي ار ارد 

قال ابن العم في تقريراته: الظاهر المشهور بينهم عدم الفرق في حرمة العنوان النسببي الحاصل من 
الرضاع بين أن يضاف ذلك العنوان كالأمومة إلى نفس المحرم عليه بلا واسطة» أو بواسطة الرابطة 
الزوحية. 

وذهب امحقق الثاني والعلامة (قدس سرهما) على عدم الحرمة. 

وعلق الحكم بالمسألة السبزواري (قدس سره) بالإجماع» على ما حكى عنه شيخنا العلامة 
الأنصاري» وكأنهم (قدس سرهم) قطعوا النظر عن الروايات؛ 


)١١‏ الوسائل: ج ١‏ ص77 الباب "٠‏ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة حا والتهذيب: ج7 ص77 الباب 79 ف 
نكاح المرأة وعمتها حه. 


الواردة في الباب. كرواية أبي عبيدة قال: سمعت أيا عبد الله (عليه السلام) يقول: «لا تنكح المرأة 
على عمتها ولا على خالتها ولا على أختها من الرضاعة»”"2» وعلى الروايات الدالة على فساد نكاح 
الزوجة إذا أرضعت زوجة صغيرة للرجلء إلى آخر كلامه, وهو جيد. 

(فرع 5): صرح جملة من الأصحاب بتحريم أم الغلام الموقب وأحته وبنته الرضاعية على الموقب» 
والظاهر أنه لا دليل حاص في المسألة» وإنما ذلك من باب الروايات العامة» كالرضاع لحمة كلحمة 
النسب”'' وغيره» فكما يحرمن هؤلاء من النسب كذلك يحرمن من الرضاع. 

وقد ذكر هذا العلامة الأنصاري (رحمه اللمم» وفي تقريرات ابن العم: هو متين غايته. 

قال في الحدائق في المقام: (لا خلاف ولا إشكال في أنه إذا أوقب غلاماً حرمت عليه أم الغلام 
وبنته وأته مؤبداً إذا كن من النسبء للتصوص الواردة بذلك عن أهل العصمة (صلوات الله عليهم) 
والظاهر أنمن لو كن من الرضاع فكذلكء لعموم قوله (صلى الله عليه وآله): «يحرم من الرضاع ما يحرم 
من النسب)"": وصدق الأم عليها في قوله عزوجل: إوأمهاتكم من الرضاعة#”», وكذا الأعت في 
قوله: الإو احواتكم#» ورا قيل بالعدم لأن الأم حقيقة في النسبية الى ولدته لقوله تعالى: 9#إن أمهاقم 
إلا اللائي ولدفهم#”*» فلا تتناول النصوص الواردة بالتحريم لحاء وفيه: 


.١ح من أبواب ما يحرم بالرضاع‎ ١ الباب‎ 7١ الوسائل: ج5١ ص5‎ )١( 
أنظر: الدعائم: ج7٠ ص١5 ؟.‎ )١( 
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إن الحصر المذكور في الآية إنما هي إضافي تلفت إلى المظاهرة وتسمية المظاهر لزوجة أماًء وإلا فقد 
عرفت في الآية إطلاق الأم على المرضعة والأصل في استعمال الحقيقة). 

أقول: كلامه متين إلا أن تعليله بأن الأضل .في الاستعمال الحقيقة غير ظاهر وإنها وجخهه ما ذكرناه 
من التنزيل. 

(فرع 5): من زئ بامرأة تحرم عليه أمها وابنتها من النسب إذا وقع الزنا قبل العقد. على ما قاله 
0 

وأما لو وقع بعده فلا تحرم» كما ذكر الكلام في ذلك في باب الزنا من بحث المصاهرة» وهذا ثما لا 
إشكال فيه» وإِنما الكلام في حرمة أمها أو بنتها الرضاعيتين» فالمشهور بين الفقهاء على ما حكي عنهم 
هو التحريم, والمخالف في ذلك العلامة وا محقق الثاني. 

ووجه قول المشهور هو إطلاقات الأدلة بعد أن حرمة الأم النسبية والببت كذلك للمرأة المزي بما 
إنما هي من جهة تحقق عنوان النسب بينهما وبين المرأة» فيصح أن يقال: إن حرمة أم المزني بما على 
الرحل من ناحية النسبء فبدليل التتزيل تحرم الأم والأت من الرضاع. 

وبذلك يظهر وجه النظر فيما حكي عن المحقق الثاني من الاستدلال لما ذهب إليه من عدم التحريم» 
حيث حكى سبطه المحقق الداماد عنه ذلك قائلاً: وأما ما اقتضاه نظر حدي النحرير في سبيل التدقيق أن 
علاقة المصاهرة إذا حدث نظيرها بالرضاع لا توحب تحركاًء فإن سبقت النكاح لم تمنعه» وإن لحقته لم 
تقطعه للأصل والاستصحابء وإنما الموجبة للتحريم علاقة المصاهرة الي لا تكون ناشئة عن الرضاع» بل 
عن النكاح الصحيحء فمندفع بدليل التنزيل. 

ومنه يعلم أن الأصل والاستصحاب ونحوهما غير جار في المقام بعد ورود 


الدليل في مورده» وما ذكره المشهور هو الذي اختاره ابن العم ف تقريراته. 

ومنه يعلم حال من زن بخالته أو عمته الرضاعيتين حيث تحرم عليه ابنتهماء أو زن بخالته أو عمته 
النسبيتين حيث تحرم عليه ابنتهما الرضاعية» لما ورد في الحكم بذلك بضميمة دليل التتزيل. 

فعن محمدء قال: سأل رجحل أبا عبد الله (عليه السلام) وأنا جالس» عن رجحل نال من خالته في 
شبابه ثم ارتدع» يتزوج ابنتهاء قال: «لا)”2 الحديث. 

وعن السيد المرتضى في الانتصار قال: ثما ظن انفراد الإمامية به القول بأن من زى بعمته أو خالته 
حرمت عليه بنتاهما على التأبيد» ثم ذكر أن بعض العامة وافق على ذلكء» وإن أكثرهم خالفواء ثم استدل 
على التحريم بالإجماع والأخبار» وسيأيي تفصيل الكلام في ذلك. 

وقد أف بذلك في العمة والخالة وبنتهما الحدائق» ثم قال: (ورما سبق إلى بعض الأوهام القاصرة 
عدم التحريم لعدم تناول نصوص المسألة للبنت الرضاعية» والأصل الإباحة وهو ضعيفء فإنك قد عرفت 
من الأخبار المتقدمة في صدر هذا المطلب أن هذا الخبر النبوي قاعدة كلية وضابطة جلية في تفريع 
الرضاع على النسبء فإهم (عليهم السلام) بعد أن ذكروا الأحكام في تلك الأحبار يستدلون يهذا الخبر 
من حيث كونه قاعدة كلية في هذا الباب) وهو كما ذكره. 

(فرع 7): قال في الحدائق: (لا حلاف بين الأصحاب في أنه لا يشترط إذن المولى ولا إذن الزوج 
في تحريم الرضاعء قالوا: أما الزوج فظاهرء لأنه لا 
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بعلك الزوحة ولا لبنها وإن كان منسوباً إليه» وغاية ما هناك أنه يلزم من الرضاع الثم إذا استازم 
تعطيل بعض حقوقه الواحبة» وهذا لا يوحب نفي تعلق التحريم بالرضاع. 

تمكذا اقول لآم كن تصرفها" ف لعهاوان كان خرن شين بإلنة اللو لأنة ماله إلا أندال 
منافاة بين التحريم وبين كون الإرضاع محرماء وبالحملة أن المعتمد هو إطلاق النصوص الدالة على 
التحريم» فإنه يتناول هذا الإرضاع المذكور). 

وهو كما ذكره؛ وقد تقدم أن الإكراه والإلجاء الاضطرار وما أشبه لا يسقط الحكم. 

نعم إذا كان الإرضاع منافياً لحقوق الروج أو حقوق المولى كان لما المنع» كما أنه قد تقدم 
الكلام في أنه هل يعد هذا تصرفاً فيمن يحرم عليه المرتضع أو المرتضعة أو غيرهماء أو لا حيث يحتمل أنه 
تصرفء وإن لم يكن هنالك زوج ولا مولى» أو كانا راضيين» فينافيه دليل «الناس مسلطون على أموالهم 
وأنفسهم)'”"'», وهكذا تقدم الكلام في أنه قد يوجب ذلك الغرامة على المرضعة إذا سببت تحريم الزوجة 


على الزوج والله سبحانه العالم. 


)1١(‏ البحار: ج7٠‏ ص777. 


(مسألة :)٠١‏ قال في الشرائع ممزوجاً مع الجواهر: (إذا قال هذه أي من الرضاع مثلاً أو بني أو 
أميء على وجه محتمل لأن يصح ذلكء لا معلوم فساده لكبر في السن أو غيره» فإن كان قد صدر ذلك 
منه قبل العقد حكم عليه بالتحريم ظاهراً لعموم إقرار العقلاء» سواء صدقته المرأة أو كذبتهء أولم تكن 
عالمة بصدقه ولا كذبه). 

أقول: قد لا يناف الإقرار منه أو منها الزواج لحلية ذلك في دينهما كما في المحبوس مثلاً وهنا لا 
إشكال في صحة عقد بعضهما على بعض عندهم» كما أنه بالنسبة إلى المسلمين يصح العقد إذا علم 
واقعاً بكذبه» أو علمت واقعاً بكذب نفسها ف صورة ادعائه أو ادعائهاء لأن الإقرار لا يغير الواقع. 

ثم إن الجواهر قال: فإن أكذب المقر نفسه ووافقته المرأة على ذلك احتمل قوياً جواز النكاح 
لانحصار الحق فيهماء لكن أطلق ف القواعد عدم القبول» وكذا شارحها الكركي والأصبهاني وثاني 
الشقيديق 3 المشالك: 

نعم قال في الأخير: (إنه لو أظهر لدعواه تأويلاً محتملاً بأن قال: إني اعتمدت في الإقرار على قول 
من أحبريني» ثم تبين لي أن مثل ذلك لا يثبت به الرضاعء وأمكن في حقه ذلكء» احتمل القبول لإمكانه 
لكن أطلق الأصحاب عدم قبوله مطلقاً لعموم «إقرار العقلاء على أنفسهم جائز»”": وعليه العمل)» 
انتهى كلام المسالك. 

وأشكل عليه الجواهر: (بأن المتيقن من الخبر المزبور إلزام المقر يما أقر به لمن أقر له مع المحالفة له لا 
أن المراد به إلزامه بذلك» وإن وافقه المقر 
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له على الكذب في الإقرار). 

وفيه: إن الظاهر عدم تمامية كلام الجواهر فيما أفاده من الوجهين ‏ أي إن الإطلاق إنما هو فيما 
إذا حالفه المقر له في رحوعه أو يسكتء وأما فيما لو وافقه على ذلك الرحوع فلا عموم للقاعدة وإن 
المسألة حق لا حكم ‏ إذ يرد عليهما أن الظاهر من إقرار العقلاء الإطلاق» وأنه حكم لا حق» وهو 
كما إذا أقر بأن الشيء الفلاي حمر أو لحم حير ثم أراد أكله أو شرباء فإنه يمنع عن ذلك كما يمنع 
عن سائر المحرمات» إذ امحرم إنما يثبت إما بالعلم وإما بالبينة وإما بالإقرار» فكما أنه إذا قامت البينة على 
حرام لا يجوز لإنسان ارتكابه بحجة أن البينة مشتبهة» كذلك ال حال في باب الإقرار. 

نعم ذكرنا ف كتاب الإقرار أنه لو تعارض الإقرار والبينة» قدمت البينة على الإقرار» ولذا رد ابن 
العم لواش بقولة» (أما 'مسالة الميقن: فلغ ترقا لف.ويعها مصلا بعد هون تفش "الدليل. ف العتمود 
وعمل الأصحاب به وأما الوحه الثاني فهو أضعف لأنه لم يتوهم أحد في كون الحرمة والحلية لا سيما 
في مثل هذه الموارد من قبيل الحق لا من قبيل الحكم ليجوز تحاوزهما عنه). 

نعم يحتمل صحة ما ذكره المسالك من جهة غلبة مثل هذه الأمور ما يوجب انصراف دليل الإقرار 
عية خقلوصا فعوقة الروايات الدالة على أن من لم يعرف الحرام يرفع عنه الحد» مثل من كان شرب 
الخمر حيث طيف به على مجالس المهاحرين والأنصار وسكل عنهم هل قرأت عليه آية التحريم أم لاء 
وغير ذلك. 


وقوله (صلى الله عليه وآله): «لا إنكار بعد إقرار)”©, لعله منصرف عن مثل ذلك مثل انصراف 


«إقرار العقلاء على أنفسهم جائز»"”, حيث إن مثل ذلك لا يعد إقرارً» ولم يعرف أن الشارع 
أطناف على العزقك.شياء ومن : الغلوم: أن" السو عند العرزقتة فيرل الانكار مو لعولا ولد قال غير 
واحد أنه لو اعترف لفظا أو كتابة بأنه تسلم الثمن أو المثمن مثلاء أو المهر في باب الروحة أو نحوهاء ثم 
أنكر وقال: إنما أقررت بذلك لأجل تمشية الأمر» قبلت الدعوى. 

ثم إنه قد ألمعنا إلى أنه لو أقر بأها أحته من الرضاعة وقامت البينة بكذبه قدمت البينة على إقراره 
وجاز للحاكم تزويجهماء ويترتب عليهما جميع أحكام النكاح, أما إذا لم تقم البينة بكذبه وإنما تعلم المرأة 
الكذب فالظاهر جواز نكاحها منه» وليس ذلك من اختلاف الطرفين في الحكم. 

كما أنما لو علمت صدقه ل يجز لما لا العقد ولا ترتيب آثار الزوحية: وقد ذكرنا سابقاً أن العقد 
في مثل هذه الموارد أيضاً حظور. 

وأما لو لم تعلم صدقه أو كذبه لم يحق ها التزويج منهاء هذا كله بحسب الظاهر. 

وأما بحسب الواقع فالزواج باطل إن كانت الأتية مثلاًء وصحيح إن لم تكن الأختية» سواء أقرا 
بالعدم أو الوجود أو بالاختلاف» أو أقر أحدهما وأظهر الآخر عدم العلم. 

ومنه يعلم وحه النظر في استثناء الجواهر بعد أن أف بصحة العقد إذا كانا مختلفي الإقرار» قال: (لو 
أوقع العقد على هذا الحال ‏ أي حال الإقرار بالأختية مع التكذيب له من الامرأة مثلاً ‏ فقد يحتمل 
في بادئ النظر إلزام كل منهما يمعتقده؛ فيكون العقد فاسداً في حقه صحيحاً في حقهاء كما لو ادعى 
الأحتية بعد العقدء لكن دقيق النظر يقضي بخلافه» ضرورة اشتراط الصحة من الطرفين في 
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العقد. ومع فرض انتفائها من أحدهما بظاهر الشرع لابد من انتفائها من الآخرء ومن هنا جزم في 
كشف اللثام بأنه لو أوقع العقد حينئذ لم يقع ظاهراً). 

إذ قد عرفت أن اللازم التفصيل بين تكليف المرأة وبين تكليف الرحل وبين تكليف الحاكم؛ فإن 
ما ذكره إِنما يتم بالنسبة إلى الحاكم ونحوهء وأما بالنسبة إلى المرأة فيصح لما ترتيب آثار الصحة» لأنها 
تعلم بكذب الرحلء» وكذلك الحال لو لم تعلم هي بكذبه؛ وإنما قامت البينة الشرعية بكذب الرحلء فإنه 
يحق لها معاشرقا معه معاشرة الازواج. 

ولو أقر هو ولم تعلم هي وتزاوجاء فهل الوطي شبهة بالنسبة لما لاحتمال الصحة؛ إذ لا دليل على 
مطابقة إقرار الرحل بالأختية للواقع» فللوطي أحكام الشبهة» أو زناء لأن ذلك مقتضى الإقرار» كما إذا 
قامت البينة بِأَما أحته وهي لا تعلمء الظاهر الثاني» لأن قوله (صلى الله عليه وآله): «إقرار العقلاء على 
أنفسهم جائز»”"2» يقتضي ترتيب الآثار. 

ثم لو أقر بأها أحته من الرضاعة لم يثبت ذلك في حال غيره» فيحق لأب المقر التزويج بماء وإن 
كان مقتضى إقراره أنها بنت رضاعى لأبيه» إلى غير ذلك من الموارد. 

ولو ادعى في حال كفره أنها أخته من الرضاعة فيما يحرم عندنا فأسلماء لم يصح زواحه بماء ودليل 
الم "لأ هسل عق الآقزااق حا تقول :يأن "وليل للب يدعب عو الأسيية«من, الرضاعة كقائر 
المعاملات» فإذا باع أو رهن أو ضارب أو زارع أو ما أشبه في حال كفره ثم أسلم لم تبطل تلك 
المعاملاات. 
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ولو قال المخالف: هذه أ من الرضاعة؛ ثم استبصراء حاز هما التزويج إذا فسره المحالف بأفما 
أخته من الرضاعة .مصة أو رضعة أو حمس رضعات أو ما أشبه ما يوجب التحريم ف مذهبهم دون 
متك الحو 

ولو كانت أخته من الرضاعة بخمس رضعات وهما مستبصران فتزوجها ثم صارا مخالفين» فهل يجب 
عليهما الانفصال باعتبار أن ذلك لا يجوز في مذهبهما الجديد, أم لا باعتبار أن الواقعة الواحدة لا 
تتحمل احتهادين» هذا بالنسبة إلى أفهما لو راجعانا في تكليفهما بعد الخلاف» احتمالان» وقد ذكرنا شبه 
هذه المسألة في بعض الكتب الفقهية. 

ثم الظاهر أن الأب لو قال: هذه بني من الرضاعة» لم يحق للولد إذا لم يعلم كذب الأب, الزواج 
من تلك البنتء» لأن الأب يحق له الإقرار بالدنسب فبالرضاع بطريق أولى» وكذلك لو قال: هذا ولدي 
من الرضاعء فإنه لا يحق لبنته الزواج به وكذلك بالنسبة إلى العم والخال وسائر الأقرباء المحرمين» فإذا 
قال: هذه بن من الرضاعة؛ لم يحق لأخ المقر التزويج يذه البنت إلا إذا علم بالكذب؛ بل وكذلك الحال 
في كل مورد يسمع الإقرار بالنسب. 

كما إذا قال الأخ: هذا أخي من الرضاعة» حيث لا يحق لبنته الزواج من ذلك المقر له لما ذكرناه 
ف كتاب الإقرار من أن الإقرار بالولد والأخ وما أشبه نافذ» فإذا نفذ الإقرار بالنسب نفذ الإقرار 
بالرضاع بطريق أولى أو بالمناط وإِن لم تكن أولوية. 

هذا كله في الإقرار بالرضاع قبل العقد. 

أما لو ادعى الرحل بعد العقد أنها أحته من الرضاعة» ولم تكن هنالك بينة على أحد الطرفين 
فرضاً فالمرأة على ثلاثة أقسام: إما أن تقر بها أقر به الرحل» أو تقول: لا أعلم؛ أو تقول: أعلم المنلاف. 
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ففي الصورة الأولى: وهو إقرارها أيضاً كإقراره» يكون الحكم انفصاهما. 

نعم إذا كانت البينة بالعدم بأن قالت: إهُا ليست أخته من الرضاعة» قدمت البينة لأنها مقدمة على 
الإقراره كما ذكرناه في كتابه» فلا يحق لثالث زواج المرأة بدون الطلاق» كما لا تحق للأحت أو الخامسة 
أو ما أشبه زواجها بالرحلء لأن البينة محكمة. 

أما الصورة الثانية: وهي ما لو قالت: لا أعلم» فإن كانت بينة على قول الرجحل حصل الانفصال 
قطعاًء وحق للمرأة الزواج بعد عدة وطي الشبهة إن حصل الدول ولم يكن يأس» وإن كانت البينة 
على خخلاف قول الرجل لم يحق لها الزواج» لكن لها إحباره على الطلاقء لما تقدم من تقدم البينة على 
الإقرار» وإن لم تكن بينة في أحد الحانبين حق لما إحباره على الطلاق» لأنه بعد عدم ترتب آثار الزوجية 
من قبل الزوج الم تكن عشرة بالمعروف»ء فاللازم أن يكون تسريح بإحسانء وقبل الطلاق لا يحق لها 
مجامعة الرحل» لأن إقراره على نفسه جائز» ولا حال لإحرائها أصالة الصحة في العقد, لأن الإقرار يرفع 
الأعطل كم لو أقواق ىق اليقدباة :اق ونه لتو ملكا الم ينع لايك أن رقا يذلل اليد شان 
دليل الإقرار. 

أما الصورة الثالثة: وهو ما لو قالت: أعلم بالخلاف» بأن علمت بذلك فإنه يحق لها ترتيب آثار 
النكاح كلاء ولو كان الرحل مصراً على العدم وأنها أخخته من الرضاعة. 

ومما تقدم ظهر أنه إن كانت بينة للرجل أو للمرأة على أيهما فهي محكمة ظاهرأًء لكن لكل منهما 
أن يعمل بواقع ما يعلم» كما أن من الصور الثلاث ظهر حال العكسء وهو ما لو ادعت المرأة أها أحته 
من الرضاعء فإن الفروع المذكورة 


ل 


في ادعاء الرحل تأي هنا أيضاًء لوحدة الملاك في الجميع. 

ومن الواضح أن الأمت من باب المثال» وإلا فالكلام في كل المحرمات كذلك. 

أما إذا قال الرحل بعد العقد والدحول: إنها أحته من الرضاعة, فله صورء لأنهما إذا كانا جاهلين 
بالموضوع والحكم كان لما المهرء وإذا علما بالموضوع والحكم فلا مهر لأنه زناء وإذا علما بالموضوع لا 
الحكم فلها المهرء وإذا علما بالحكم لا الموضوع فلها المهر» وإذا علمت المرأة دون الرحل بالموضوع 
والحكم فلا مهر لماء وإذا علم الرجحل دون المرأة بالموضوع والحكم فلها المهر» وذلك لأن استحلال 
الفرج بدون علم المرأة لا يعد زناء فهو فرج محترم له المهر. 

ومنها يعلم سائر الصور. 

وهل المهر المسمى كما عن الشيخ باعتبار أن العقد هو سبب ثبوت المهر والمهر الذي جعله هو 
المسمى» فاللازم إعطاؤه لما كالعقد الصحيح المقتضي لتضمين البضع .ما وقع التراضي عليه؛ ولأن «ما 
م سحفاءه رطع نا نتف" لكأو لقنو ران لق 1 كاسن سن الس :ناك يكن إل بالكاين كنا 
أحتاره الجواهر قائلاً: إن المقام نمو المقبوض بالعقد الفاسد من البيع وغيره» وليس في شىء مما وصلنا من 
النصوص أن عقد الشبهة كالصحيح حى يؤحذ بإطلاق التشبيه» ولذا لم يكن لها شيء مع عدم الدخحول, 
فليس حيكذ إلا استيفاء البضع على وجه الضمان فيضمن بقيمته وهي مهر المثل عرفاً وشرعاً كغيره ثما 
يقبض بعنوان العقد الصحيح. 

ل اتلد لقف رأ عبن قز اه تاك ةوبن برطي المسححة تايل اننا ناهين يا اذل الا وت نمق 


المسمى والمثل» لأن المسمى لو كان أقل فقد رضيت هي بذلك 


)١(‏ ذكره الجواهر: ا صلمه ؟. 
:+ 


ومعناه إسقاط الزائد» وإن كان المثل أقل كان كذلك» احتمالات» ولا يبعد الثالث إلا إذا كان 
المسمى مقيدا بالعقد يحيث لم تكن أشقطت الرائد يين المثل والمسمى .على تقدير زيادة الكل عن المسمئ» 
وإلا فالمسمى. 

ثم إن الولد شبهة من جانب الزوج أو الزوحة أو من جانبهما إذا لم يكن أحدجما يعلم؛ وإلا بأن 
علم كلاهما فالولد زنا حسب مقتضى القاعدة» كما أن عليها العدة في صورة احترام الماء من أحدهما أو 
من كليهماء لا في صورة عدم احترام الماء منهما. 

والظاهر عدم حقها في مطالبة النفقة» فقول الجواهر: قد يقال إن لما المطالبة في حصوص النفقة 
باعتبار كوا محبوسة عليه» غير ظاهر الوجه؛ لأن النفقة إِنما هي للزوجة» فإذا تبين عدم الزوجية لم 
يوجبها الجهل منها أومنهما أو منه» ودلا ضرر» ونحوه لا يشمل المقام» نعم ما صرف عليها من النفقة لا 
حق له في استرجاعهاء لأنه كان متبرعاً بذلك بزعم الزوحية» والداعي لا يكون من المقيدات. 

ثم إن ما تقدم ظهر وجه النظر في ترديد ابن العم في التقريرات حيث قال: (الكلام في أن الثابت 
حينئذ في ذمة الزوج هل هو مهر المسمى أو مهر المثل» والمظنون أن المسألة مبتنية على أن الوطي بالشبهة 
هل يلحق بالوطي الصحيح في جميع الأحكام إلا ما خرجء فالثابت هو المسمىء أو أن إلحاقه بالوطي 
الصحيح إنما هو في الأحكام الي دل الدليل عليها فهي المتيقنة» فلابد حينئذ من العمل .مقتضى قاعدة 
ضمان التالف الجارية في الأموال وما في حكمهاء فعليه يكون الثابت هو مهر المثل). 


(مسألة ١؟):‏ قال في الشرائع ممزوجاً مع الجواهر: (لا تقبل الشهادة بالرضاع إلا مفصلة يجميع ما 
يعتبر عند الحاكم الذي تقوم عنده الشهادة» حي عدم قيء اللبن بناء على اعتباره عنده؛ بلا لاف 
أجده ممن تعرض لاء لتحقق الخلاف في الشرائط المحرمة للرضاعء كما عرفته مفصلاً في محاله» وحيتكذ 
فيقوم احتمال أن يكون الشاهد استند إلى عقيدته الى اعتقدها باجحتهاد أو تقليد المخالفة لما عند الحاكم؛ 
إلى أن وكين القاهذاة اللدذاف شويا عدده مقللاي لسغا رفي ها يشرط خننهويكران والها عكر فيا 
فيتجه حينئذ احتمال قبول الإطلاق حينثئذ» ولعل إطلاق الأصحاب منزل على غير هذه الصورة 

وفي المستند: (لا تقبل الشهادة بالرضاع إلا مفصلة» للاختلاف الكثير في الشرائط المعتبرة فيه إلا 
مع العلم بالاتفاق في الشرائط)» والظاهر عدم تمامية هذا الشرط لإطلاق أدلة قبول الشهادة» وما عللوه 
من الاخحتلاف موجود في غير واحد من المسائل مثل الملك للاحتلاف ف المعاطاة» والزوجية للاختللاف 
في الرضاع الموجب للاختلاف فيهاء والطلاق للاحتلاف في أن العادل من هوء الموجحب للاختلاف في 
تحقق الطلاق» إلى غير ذلك. 

قال ابن العم في التقريرات: "وقد احتلف كلمات الفقهاء (قدس الله أسرارهم) في المقام» وقد 
استدل على لزوم التفصيل ف الشهادة بوقوع الاختلاف في كل ما اعتبر ف محرمية الرضاع من القيود 
والشرائط» فيجب للشاهد تفصيل ما وقع في الخارج لثلا يغتر السامع بذلك» وهذا الاستدلال مدفوع 
بإاطلاق حجية الأمارات وعمومهاء كقوله (عليه السلام) في رواية مسعدة بن صدقة: «والأشياء كلها 
على ذلك 
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حي تستبين أو تقوم به البينة)7'"©". 


وهو كما ذكره؛ فالاحتياط وإن كان حسناً لكنه غير لازم» وذهاب جماعة من الفقهاء إلى غير 
ذلك لا يحقق المشهور» فكيف يما يكون مستنداً لحكم على لاف القاعدة. 

ومنه يعلم وجه النظر في قول المسالك» حيث قال: ومثل هذا ما لو شهد الشاهدان بنجاسة الماء 
مع الاختللاف الواقع بين الفقهاء فيما تحصل به بحاسته. إذ لا خصوصية للمقامين» ولو كان المعيار ما 
ذكروه كان اللازم التفصيل ف كل الأبواب المختلف فيها وما أكثرها في الفقه. 

ولا وه الشواهره بل أشكل"ن الرضاع أيضا حيث قال: (وصرج مالف كتزاهر غيره'سراية 
المسألة في كل ما كان المشهود به ذا الشرائط مختلف فيها اخحتلافاً معتداً به» أو ذا الأسباب كذلك» ومنه 
حينئذ الملك والبيع والوقف والزوجية والطلاق ونحو ذلك ما يقطع الفقيه مملاحظة أفرادها بعدم اعتبار 
التفصيل في الشهادة بما. 

ومنه يقدح الإشكال فيما نحن فيه» ويمكن أن يكون الشارع اعتبر ما يظهر من عبارة الشاهدء 
ونزله متزلة الواقع تعبداً حي يعلم خلافه. فم قال: هذا ملك لزيدء أو زوجة لهء أو قد باع أو قد 
اشترىء أو نحو ذلك حكم بهء وإن لم يعلم موافقته لرأي الحاكم؛ واحتمل كونه ملكا على رأيه أو رأي 
من يقلده. فيتجه حينئذ مثله في المقام» فيحكم حينئذ ممجرد قول الشاهد هذه أحته من الرضاعء وإن لم 
يعلم موافقته للحاكم أو مخالفته)» إلى آخر كلامه. 

ومنه يعلم أن الإقرار كذلكء» فلو أقر أنها أخته من الرضاعة لم يسأل التفصيل وأنه كيف صارت 
أخته من الرضاعة؛» فتفصيل جماعة من الفقهاء بين المسألتين 


)١(‏ الوسائل: ج7١‏ ص٠5‏ الباب 4 ح4. 
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حي قال في الجواهر: (أما لو شهد بالإقرار به فلا حلاف أجده في الاكتفاء بالإطلاق لعدم 
العاف مار يقال من أن الفرجوما عل ترما نا لبس ننس ونانف لدي "عن لا دلق لد الفوادة عل 
الإقرار الذي مع ثبوته لا يحب على الحاكم استفصاله لعموم مؤاخذة العقلاء بإقرارهم). 

غير ظاهر الوجه. فاللازم أن نقول بلزوم التفصيل في المقامين» أو عدم التفصيل فيهماء وقد عرفت 
أن اللازم عدم التفصيل» وأنه لا يشترط التفصيل في الإقرار ولا في الشهادة عليه. 

ومنه يعلم الأشكال في تفصيل المستند حيث قال في الشهادة ما تقدم» وقال هنا: ولا يشترط 
التفصيل في الإقرار لعموم «إقرار العقلاء على أنفسهم جائز»”"'» كما في الشهادة على إقرار المقر به. 

ثم إنه يلزم في الشاهدين اتفاقهماء فإذا قال أحدهما: أنه امتص من الثدي اليمئ» وقال الآخر: من 
الشمدعة أو قال العؤهنا اذم تال الاعرة ناراء أو قال ا شدهناة قشو كا توفان الكعره ف شهر 
آخرء أو قال أحدهما: من هذه الزوحة لزيد» وقال الآحر: من الزوجة الثانية» أو قال أحدههما: حين 
كانت الرضعة لايسه ثوب اخترة .قال الآتفر تين كافك لابسه تويا ايض :اوها أشية ذلفه ليقع فى 
القبول. 

وقد ذكرنا تفصيل الكلام في ذلك في كتاب الشهادة وغيره» لوحدة الملاك في الجميع؛ من لزوم 
انصباب الشاهدين أو الشهود الأربعة في مثل الزنا على موضوع واحد. 


(1) الوسائل: ج7١‏ ص١١١‏ الباب ”7 من أبواب الإقرار ح7. 
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(مسألة 77): الظاهر قبول شهادة النساء في الرضاع؛ وهو المشهور بين الأصحاب نقلاً وتحصيلاً 
كما ف الجواهرء لأنه خيرة المقنعة والناصريات والمراسم والوسيلة والشرائع والنافع وكشف الرموز 
والمختلف والقواعد والإرشاد والإيضاح والدروس واللمعة والتنقيح والمعالم والمهذب البارع وغاية المرام 
والروضة والمسالك. 

بل حكي ذلك عن ظاهر الصدوقين والقديمين وأبي الصلاح وابن البراج» وكل من أطلق قبول 
شهادة النساء فيما يخفى عن الرجال» ولم يصرح بالخلاف هنا. 

وف الناصريات نسبته إلى أصحابنا مشعراً بالإجماع عليه؛ إلى غيرهم ممن قال بذلك. 

والمخالف في المسألة الشيخ في كتاب الرضاع من المبسوط» وف كتاب الرضاع والشهادات من 
الخلاف» وابنا إدريس وسعيد والعلامة في رضاع التحرير» مع أن بعضهم رجعوا عما ذكرواء كما ذكره 
غين وا الخد 

ويدل على المشهور جملة من الروايات: 

مثل صحيح ابن سنان» عن الصادق (عليه الصلاة والسلام) قال: «تحوز شهادة النساء وحدهن بلا 
خالا كينا ل عور للرجال الظن21. 

والمراد بعدم الحواز للرحال غير الزوج وانحارم لأنه المنصرف منه. 

وخبر داود بن سرحانء قال (عليه الصلاة والسلام): «أحيز شهادة النساء في الصبي صاح أو لم 
يصحء وف كل شيء لا ينظر إليه الرحال تجوز شهادة النساء فيه»”©. 


.٠١ح الوسائل: ج4١ ص١5 ؟ الباب 5؟ من أبواب الشهادات‎ )١( 
.١؟ح الباب 5 ؟ من أبواب الشهادات‎ 75١, (؟) الوسائل: ج8١ ص‎ 
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وفي خبر محمد بن الفضيل» عن الرضا (عليه الصلاة والسلام): «تحوز شهادة النساء فيما لا يستطيع 
الرجال أن ينظروا إليه»7©. 

ورواية ابن أبي يعفورء عن الباقر (عليه السلام): «تقبل شهادة المرأة والنسوة إذا كن 
ملو ات 

ورزؤانة أبن يكين عن الضادق زغلية الغرلاة والنتلام): قامرأة ضعت علهما أو حارية .قال: 
«يعلم ذلك غيرها»» قلت: لاء قال: «لا تصدق إن لم يكن غيرها"',» حيث إن مفهوم الشرط هو 
تصديقها حيث يعلم ذلك غيرها. 

هذا بالإضافة إلى الروايات المستفيضة الدالة على قبول شهادتمن في العذرة والنفاس واستهلال 
المولود وعيوب النساء مما يشترك مع المقام في عسر اطلاع الرجال عليه» وإلى عموم قوله (عليه الصلاة 
والسلام) في خبر مسعدة: «والأشياء كلها على ذلك حى تستبين أو تقوم دك الي 7 

وف رواية الجعفريات: «إن علياً (عليه السلام) أن يحارية بكر زعموا أنما زنت» فأمر النساء فنظرن 
إليهاء فقلن: يا أمير المؤمنين هي بكر فال (عليه السلام): ما كنت لأضرب من عليها خاتم الرحمن»"". 

ويمذا الإسناد: «إن علياً (عليه الصلاة والسلام) كان يجيز شهادة النساء في مثل هذا»0©. 


)١(‏ الوسائل: ج8١‏ ص الباب 4 ؟ من أبواب الشهادات ح7. 
)١(‏ الوسائل: ج8١‏ ص75”5 الباب 4١‏ من أبواب الشهادات ح١؟.‏ 
(5) الوسائل: ج5١‏ ص5 7١‏ الباب ١١‏ من أبواب ما يحرم بالرضاع ح". 
(5) الوسائل: ج7٠‏ ص50 الباب 4 ح4. 
(5) المستدرك: ج” ص 5١١‏ الباب ١9‏ من الشهادات ح"؟. 
6©9 المستدرك: 7 ص ١ ١‏ الباب ١9‏ من الشهادات ح4. 
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وف رواية الدعائم» عن أمير المؤمنين وأبي جعفر وأبي عبد الله (عليهم السلام)» «إنهم جوزوا شهادة 
النساء ف الأموال وفيما لا يطلع عليه إلاّ النساء» من النظر إلى النساء والاستهلال والنفاس والولادة 
والحيض وأشباه ذلك» وتحوز فيه شهادة القابلة إذا كانت مرضية)"©. 

وعن أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره بإسناده» عن ابن سنان؛ عن أبي عبد الله (عليه السلام) 
قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): «وبحوز شهادة النساء في كل ما لم يجز للرجال النظر إليه)”". 

وعن صحيفة الرضا (عليه السلام)» بسنده إلى علي (عليه الصلاة والسلام) قال: «سأل النبي (صلى 
الله عليه وآله وسلم) عن امرأة زنت» فذكرت المرأة أكما بكرء فأمر النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) 
النساء ينظرن إليهاء فنظرن إليها فوجدقا بكرا فقال إصلى الله عليه وآله وسلم): ما كنت لأضرب من 
عليه خاتم من الله عزوحلء» وكان يجيز شهادة النساء في مثل هذا»”". 

إلى غيرها من الروايات. 

ومن ذلك يعرف وحه النظر في الاستدلال للقول الآخر بدعوى الشيخ الإجماع وأنه قال: إنهم 
رووا أنه لا تقبل شهادة النساء في الرضاع أصلاء بالإضافة إلى الأصل. 

ولذا قال في الجواهر: من ذلك كله يعرف الحال فيما استدل به للخصم من الأصل المقطوع .ما 
عرفت» والإجماع المعارض ,مثله الموهون يما سمعتء والمرسل في المبسوط الذي بان لك الحال فيه ومراده 
عا ذكره: (بان الحال) 


)0 المستدرك: 1 ص "5١ ١‏ الباب ١5‏ من الشهادات ح0. 

(١‏ المستدرك: 1 ص 55١ ١‏ الباب ١5‏ من الشهادات ح1. 

,0( المستدرك: 7 ص١١"‏ الباب ١8‏ من الشهادات ح. 1 
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ما تقدم منه» حيث قال: بمكن أن يكون قد أحذهما من الإجماع والأخبار على عدم قبول شهادمن 
فيما لا يعسر اطلاع الرحل عليه على وجه كان الأصل فيها عدم القبول. 

مضافاً إلى أن الرضاع من ذلك لاعتبار إمكان اطلاع المحارم من الرجل عليه؛ بل والأجانب مع 
اتفاق الرؤية» أو تعمدها مع عدم الإثم حال التحملء» أو مع تحديد التوبة» أو مع القول بعدم قدح مثله في 
العدالة» ثم رد عدم العسر بقوله: ودعوى عدم عسر اطلاع الرجال على ذلك ممنوعة على مدعيهاء فلا 
زينا حيقل فق أن الأقرى فول شهادم سفردات فطلا عن حال الانضمام: 

أما الروايات الي تقول بعدم قبول قول المرضعة فهي إما من باب الادعاءء أو من باب وحدقاء 
حيث لا تصدق الواحدة. 

فعن الحلبي في الصحيح:؛ عن أب عبد الله (عليه السلام)» قال: سألته عن امرأة تزعم أكما أرضعت 
المرأة والغلام» ثم تنكر بعد ذلكء» فقال: «تصدق إذا أنكرت ذلك»» قلت: فإها قالت وادعت بعد بأني 
قد أرضعتهاء قال: «لا تصدق ولا تنعم»”". 

أقول: أي لا يقال لما نعم تصديقاً لما. 

وعن صالح بن عبد الله الختعمي» قال: سألت أبا الحسن موسى (عليه السلام) عن أم ولد لي 
صدوق زعمت أنها أرضعت جارية لي أصدقهاء قال: «لام”". 

وف رواية أخرى عنه» قال: كتبت إلى أبي الحسن موسى (عليه السلام) أسأله عن أم ولد لي 
ذكرت أنها أرضعت لي جارية» قال: «لا تقبل قولها ولا تصدقها»”". 


.١ح من أبواب ما يحرم بالرضاع‎ ١١ الوسائل: ج5١ ص”١” الباب‎ )١( 

)١(‏ الوسائل: ج4١‏ ص5١"‏ الباب ١١‏ من أبواب ما يحرم بالرضاع ح؟. 

(") الوسائل: ج4١‏ ص5١"‏ الباب ١١‏ من أبواب ما يحرم بالرضاع ح . 
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دعن دعا الأساام ضفن حشر يح عضفل (عليهما النبزلاة نض بريحاذ اله عق حارية له ولدت 
عنده فأراد أن يطأهاء فقالت أم ولد له: إن قد أرضعتهاء قال (عليه السلام): «تحر إلى نفسها وتنهمء لا 
تصدق)20. 

وغنه وغليه السلم؛ آنه سكل عن امراة وعمنك: أهاا أرضعف علا وتحارية م انكرت قال: 
«تصدق إذا أنكرت»» قيل: فإن عادت فقالت: قد أرضعتهماء قال: «لا تصدق)9". 

وعن الصدوق في المقنع: «وإن زعمت امرأة أنها أرضعت امرأةً أو غلاماً ثم أنكرت ذلك صدقت»ء 
فإن قالت: قد أرضعتهماء فلا تصدق ولا تنعم)”". 

ثم إن المشهور ذكروا عدم الاكتفاء بالمرأة والمرأتين» وإنما يحتاج الأمر إلى أربع» وتبعهم الجواهر 
قائلاً: للأصل بعد معلومية اعتبار المرأتين بواحد فيما تسمع فيه شهادة النساء» بل قد صرح الأصحاب 
بأن شهادة النساء حيث تقبل على الانفراد يشترط فيها بلوغ الأربع» واستثنوا من ذلك ميراث المستهل 
والوصية بالمال» فأثبتوا للواحدة ربع المشهود به وبالاثنتين نصفه. وبالثلاث ثلاثة أرباعه. 

حلاف للمحكي عن المفيد من الاجتزاء بشهادة الاثنتين في ما لا يراه الرحال كالعذرة وعيوب 
النساء والنفاس والحيض والولادة والاستهلال والرضاعء بل قال: وإذا لم يوجد على ذلك إلا شهادة 
امرأة واحدة مأمونة قبلت شهادقا فيه. 


.١ح المستدرك: ج؟ ص77 الباب  من أبواب ما يحرم بالرضاع‎ )١( 

)١(‏ المستدرك: ج؟ ص577 الباب 7 من أبواب ما يحرم بالرضاع ح”. 

)١(‏ المستدرك: ج؟ ص577 الباب ‏ من أبواب ما يحرم بالرضاع ح"؟. 
رذن 





وعن أبي الصلاح: الحكم بشهادة الاثنتين فيما لا يعاينه الرحال» ويمكن أن يدخل فيه الرضاع؛ ولم 
نحد ما يدل على الاحتزاء بالاثنتين سوى قول الباقر (عليه السلام) في حبر أبي بصير: «يحوز شهادة 
امرأتين في الاستهلال)”"': وظاهر قول الصادق (عليه السلام) في المرسل: «لا تصدق إن لم يكن 
غيرها»”"2: ولا ما يدل على الواحدة سوى قول الصادق (عليه السلام) في صحيح الحلبي» وقد سأله عن 
شهادة القابلات» فقال: «تحوز شهادة الواحدة)”". 

أقول: لكن هناك روايات أخر تدل على كفاية شهادة الاثنتين» مثل ما رواه الحسن بن علي بن 
شعبة في تحف العقول» عن أي الحسن الثالث (عليه السلام) في حديث قال: «وأما شهادة المرأة وحدها 
الي حازت فهي القابلة حازت شهادتا مع الرضاء فإن لم يكن رضا فلا أقل بالامرأتين تقوم المرأة بدل 
الرحل للضرورة:؛ لأن الرجل لا يمكنه أن تقوم مقامهاء فإن كانت وحدها قبل قوها مع يمينها»”". 

وعن سماعة في حديث قال: سألته عن شهادة الرحل لامرأته» قال: «نعم»» والمرأة لزوجهاء قال: 
ولالا أكون عا ا 

وف رواية: كان أمير المؤمنين (عليه السلام) يجيز شهادة المرأتين في النكاح عند الإنكار» ولا يجيز 
في الطلاق إلا شاهدين عدلين» فقلت: فأى ذكر الله تعالى قوله: #فرجل وامرأتان”2» قال: «ذلك في 
الدين إذا لم يكن رحلان فرحل 


. 4١ح الوسائل: ج8١ ص77 الباب 55 من أبواب الشهادات‎ )١( 
من أبواب ما يحرم بالرضاع ح".‎ ١١ الباب‎ 7١ (؟) الوسائل: ج5١ ص5‎ 
(؟) الوسائل: ج8١ ص78 ح7.‎ 
.5١ح الوسائل: ج8١ ص54؟ الباب 5 ؟ من أبواب الشهادات‎ )5( 
الوسائل: ج8١ ص١7 الباب 75 من أبواب الشهادات ح؟.‎ )5( 
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وامرأتان» ورجل واحد وبمين المدعي إذا لم يكن امرأتان» قضى بذلك رسول الله (صلى الله عليه 
وآله) وأمير المؤمنين (عليه السلام) بعده عندكم'©. 

وعن الرضوي (عليه السلام) روي: «أنه تجوز شهادة امرأتين في استهلال الصبي)”". 

وعن الشيخ المفيد» في حديث عن علي بن محمد (عليه السلام): «وأما شهادة المرأة الى حازت 
وحدها فهي القابلة حازت شهادقا مع الرضاء وإن لم يكن رضا فلا أقل من امرأتين تقوم المرأتان بدل 
الرجل للضرورة؛ لأن الرجل لا بمكنه أن يقوم مقامهاء فإن كانت وحدها قبل مع عينها»"”". 

وكيف كانء فالمسألة محل تأمل» والاحتياط في طرفي المسألة كما لا يخفى. 

أما اجتزاء المفيد بشهادة الواحدة فمحل إشكالء إذ ليس هناك إلا القياس أو فهم المناط» والثان 
محل نظر. 

وما عن ابن الحنيد من أن كل أمر لا يحضره الرحال فشهادة النساء فيه جائزة» كالعذرة 
والاستهلال والحيضء ولا يقضي به بالحق إلا بأربع منهن» فإن شهد بعضهن فبحساب ذلككء ففيه: إنه 
وإن أمكن الحساب أيضاً في الرضاع في بعض الأمور القابلة للتبعيضء إلا أن مقتضى القاعدة أنه استنباط 
منه» ولا يعرف وجه له. 

ومنه يعلم وجه النظر فيما ذكره السيد المرتضى في الناصريات» حيث قال: استحب أصحابنا أن 
يقبل في الرضاع شهادة المرأة الواحدة تتريهاً للنكاح عن الشبهة واحتياطاً فيه ثم احتج على ذلك 
بالإجماع والنبوي (صلى الله عليه وآله): «دعهاء كيف 


)١(‏ الوسائل: جم ص55 ؟ الباب 5 ؟ من أبواب الشهادات حه؟. 
(١‏ المستدرك: اج ص ١ ١‏ الباب ١9‏ من الشهادات ح8. 
(؟) المستدرك: جا ص١١؟‏ الباب ١9‏ من الشهادات ح١١.‏ 
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وقد شهدت السوداء»”؟ حيث إها وحدها شهدت بالرضاعء فلا يخفى ما فيه من ضعف السند 
ولا إجماع؛ وإطلاق الاحتياط أيضاً محل تأملء إلا أن يريد الاحتياط فيما إذا لم يكن احتياط في قباله. 

وعلى أي حالء» فمقتضى القاعدة أن الرضاع يثبت بالشياع ا لأنه أهون: هق الستب القابنف 
به» فيفهم من دليل النسب الرضاع بالمناط» وقد تقدم أن مقتضى القاعدة ثبوت الرضاع بكلما يثبت به 
النسب من قول الأب ونحوه. على ما ذكرناه في كتاب الإقرار» وإن كانت المسألة بعد بحاحة إلى التأمل 
والتتبع. 

والظاهر أن المرضعة إذا ادعت الرضاع كانت مدعية لا شاهدة» كما أن المرتضع إذا ادعى ذلك 
كآن مدعياً لا'شاهداء :ومن اللمكن أن يكون.ولداً ذكيا يقهم ذلك حين الارتضاع قبل الحولين ثم .يدع 
بعد ذلك. 

م إن الجواهر قال: (لا فرق بناء على القبول بين شهادة أم الزوجة وحدتها وبين شهادة أم الزوج 
وحدته» وبين غيرهن من النساء لإطلاق الدليل» خلافاً للمحكي عن العامة» ففرقوا بين الصورتين 
الأولتين» بل الظاهر ماع شهادة بنت الزوجة والزوج ما لم تتضمن شهادة على الوالد» وما عن الشافعية 
من أنه لا يتصور شهادة البنت على أمها بأها ارتضعت من أم الزوج لاشتراط الشهادة عليه بالمشاهدة 
يدفعه منع اشتراطها بذلكء إذ قد يحصل العلم بالاستفاضة ونحوها). 

وهو كما ذكره؛ إلا أن قوله: (ما لم تتضمن شهادة على الوالد) مبئ على المنلاف 


)0 الناصريات» من اللجوامع الفقهية: ص55" س١.‏ 
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الذي ذكروه في كتاب الشهادات من أنه هل تقبل شهادة الولد على والده أم لاء وتنقيح المقام 
هناك. 

وما تقدم ظهر وجه النظر في قول القواعد» حيث قال: لو شهدت بأني أرضعة؛ فالأقرب القبول ما 
لم تدع أجرة» أي بأن أقرت بالتبرع أو الإبراء أو الأخذء لانتفاء المانع حينئذ. 

ولذا قال في الجواهر: (قد يناقش بأنما شهادة على فعل نفسها فهي في مععئ الدعوى أو الإقرار» 
والأقوى عدم القبول مطلقاً ضرورة خروج الفرض عن موضوع الشهادة واندراجه في موضوع الدعوى 
كما هو واضح). 


دن 


(فسالة مف الو كان الخال يرق درت فا معطي 'قاناذ بالخلية وفل كان عقك جيذ أو .يقير 
مبالاة» فالظاهر صحة عقده السابق وعدم الاحتياج إلى عقد حديد لصحة المذهبء. وقانون الإلزام لا 
يدل على وجوب العمل بغير الصحيح. 

ومنه يعلم أنه لو كان المخالف عقد جهلا أو بغير مبالاة ولم يستبصرء وجاءنا واستفتانا في البقاء 
والعدم جاز أن نفتيه بالبقاء. 

وإن كان المخالف يرى الحلية والشيعى يرى الحرمة وعقد المخالف ول يستصبر» فلا إشكال في 
فتوانا بالصحة له لقاعدة الإلزام”''؛ وقاعدة «لكل قوم نكاح”", أما إذا استصبر فاللازم المفارقة لأنه لا 
يحل ذلك في مذهب الشيعة» والمفروض أنه تمذهب هذا المذهبء فهو كالكافر الذي يسلم عن حَمس» 

أما إذا كان مواليا فصار مخالفاء وقد عقد في زمان بصيرته ما هو حرام عنده؛ لكن هو حلال عند 
المخالف» فهل يترك الزوحة حين انحرافه باعتبار السابق» أو يبقى باعتبار الحال» الظاهر الأول» إذ الشرط 
صحة العقد في زمانه ولا صحة هناء نعم يصح له عقد جديد على زوجته باعتبار حاله. 

أما مسألة أنه منكر للضروري وأنه يقتل أو ما أشبه» فهي مسألة أخرى لا ترتبط بهذا الباب. 

ولو انعكس بأن حل عند الشيعة وحرم عند المخالف» فالظاهر جواز إفتائنا بإبقائه ما على ما تقدم 
وجهه. 

ولو عقد الكافر حراما عنده كالثانية عند النصارى» 


)١(‏ الوسائل: ج١١‏ ص١؟”‏ ح5. 
)١(‏ انظر الوسائل: ج4١‏ ص88ه ح5» وج ١1‏ ص5917 ح75. 
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ثم أسلم فالظاهر عدم الحاحة إلى التجديد لما تقدم. 

ومنه يعلم أنه لو استفتانا وهما كافران يصح لنا الفتوى بالصحة؛ لأن الحرمة عندهم محرفاً لا 
وي شي شك الزاق الع ذا نمك شييية قا اسك مقن مذي العقية لق أخذ الشيعية ولو 
كانت زوجته الأولى باطل» فلا يصح لنا الفتوى بالصحة في حال كفره ولا في حال إسلامه. 

ولو لاط في زمان الكفر وأحذ أحت الملوط ثم أسلم؛ أو رضع في زمان الكفر وأحذها ثم أسلم ما 
يكون الرضاع محرماً عندناء فهل يبطل العقد باعتبار أنما أت الملوط والرضيعة؛ أم لا يبطل باعتبار حب 
الإسلام عما قبله', احتمالان» وإن كان الميل إلى عموم حديث الجب لأنه يشمل الأحكام الوضعية 
والتكليفية إلا ما خرج بدليل قطعي. 

ولذا لا يقال للكفار بتطهير أثوايهم وأبدانئهم وملابسهم إذا أسلمواء ولم يؤثر ذلك عن رسول الله 
(صلى الله عليه وآله)» كما أنه لا يؤمرون بالغسل عن الحنابة والحيض والنفاس» ولا يؤمرون بإعطاء 
الديات والضمانات الى استحقت عليهم في زمان الكفرء ولذا لم يأمرهم رسول الله (صلى الله عليه 
وآله) بإعطاء دية حمزة (عليه السلام) وغيره» وردٌ الأموال الي صادروها عن المسلمين في مكة والمدينة 
وغير ذلك» لكن المسألة بعدُ بحاجة إلى التأمل والتتبع» واللّه سبحانه العالم. 

ولو كانت الكافرة يحرم عندها التزويج بالمسلم فتزوجها المسلم فالظاهر الصحة؛ لأن الإسلام لا 
ويه اتبنة عر ند كما فط الكعاديهام و سوام أف كن مامررونت اع كام الزاعد وق 


قاعدة الإلزام ثانوية» فلو 


)١(‏ مجمع البحرين: مادة الجب. 
بن 


فرض أها أسلمت بعد الزواج لا يحتاج إلى تحديد العقد. 

ومنه يظهر أنه لو تزوج الكافر بأربع وهي محرم عندهء وإِنما يصح عنده التزويج بواحدة أفتيناه 
بالصحة» وكذلك إذا تزوج المخالف متعة فإنا نفتيه بالصحة. 

وعلى أي حال فقد ظهر بذلك كل صور المسألة» وهي زواج كل من الكافر والمخالف والموالي 
قله ترام أو عتااة ان يقر دده فى على دين أو غره عا كان بعلة العيير علولا أو جرانا. 

ثم إنهما إن اختلفا في الحرمة والحلية بعد الزواج» بأن قلد أحدهما من يرى تحريم العشرء وقلد الآخر 
من يرى عدم التحريم» ووقع بينهما الشجار وراجعا القاضيء فإن القاضي يفي برأيه» سواء كان إلى هذا 
الجاتت أو إلى ذلك الخانب أى إلى .جاتب ثالث كما في غين مثل هذه المسألة» لا ذ كرثاة في كتاب 
القضاء من أن القاضي هو الذي يفصل بين المتخاصمينء ولو كانا محتهدين مختلفي الرأي. 

ثم إذا طلقها والزوجة لا ترى الطلاق لأنها من الرضاعة» وإنما ترى عدة وطي الشبهة والزوج يرى 
العدة» فإذا راجعا القاضيء والقاضي حكم بشيء وجب عليهما الأخذ به وإذا لم يراجعا القاضي عمل 
كل حسب تقليده أو اجتهاده. 

قال زرارة بن أعين: سألت أبا حعفر (عليه السلام) عن رجحل تزوج امرأة بالعراق ثم حرج إلى 
الشام فتزوج امرأة أخحرى فإذا هي أحت امرأته الي بالعراق» قال: «يفرق بينه وبين المرأة الي تزوحها 
بالشام» ولا يقرب المرأة العراقية حب تنقضي عدة الشامية»» قلت: فإن تزوج امرأة ثم تزوج أمها وهو لا 
يعلم أنها أمهاء قال: «قد وضع الله عنه جهالته بذلك»» ثم قال: «إن علم أنما أمها فلا يقريما ولا يقرب 
الابنة حي تنقضي عدة الأم منه» فإذا انتقضت عدة الأم حل له نكاح الابنة»» قلت: 


فإن جاءت الأم بولد» قال: «هو ولده ويكون ابنه وأحا امرأتهم”". 

وف رواية علي بن رئاب نحوه؛ إلا أنه قال: «هو ولده ويرثه)”"©. 

فإن هذه الرواية كغيرها تدل على عدة الموطوءة بالشبهة. 

ولومات الزوج وراجعت الزوجة وسائر الأقرباء القاضي في تقسيم الارث وهو يرى حرمة مثل 
هذا الزواج» لأن الرضاع بينهما عشر ما يحرم عنده فيما هو حلال عندهماء فهل يقسم حسب رأيهما أو 
حسب رأيهء لا يبعد الأول» إذ ليس هناك نزاع» وإِنما للقاضي أن يعمل برأيه خلافهما أو لاف 
أحدهما إذا كان هناك نزاع يريد فصله لما ذكر في كتاب القضاء. 

وعليه فلا بحق للقاضى أن لا يعطي للمرأة مهر الأزواج أو النفقة أو إرثها بحجة أنه يرى حرمة مثل 
هذا الزواج» ومثل ذلك لو ماتت الزوجة وراجع الزوج القاضي. 

أما لو انعكس بأن كان الزوجان يريان الحرمة وإِنما تزروجا من جهة عدم المبالاة ويرى القاضي 
الحلية» فهل يعطيها المهر والنفقة والإرث أو يعطي الرحل الإرثء» احتمالان» من أن رأيه الصحة فاللازم 
أن يرتب أثر الصحة. ومن أن رأيهما الحرمة والإارث والمهر والنفقة تابع لرأيهما لا لرأيه» والمسألة 
مشكلة وبحاجة إلى الاحتياط» وإن كان اتباع رأيهما أقرب إلى الصناعة» كما ذكر في الصورة السابقة. 

ولو كان لأب ابن نسبي وآحر رضاعيء أو كانا رضاعيين؛ وكان يرى احتهاداً أو تقليداً حليتهما 
لعدم كمال شرائط الرضاع» فهل يصح لمن يرى حرمة 


.١ح الوسائل: ج8١ ص58” الباب 7 من أبواب الشهادات‎ )١( 
.١ح الوسائل: ج8١ ص58” الباب 7 من أبواب الشهادات‎ )١( 
١ 


نكاحهما أن يعقدهما فيما إذا وكله أبوهما في العقد, وكذلك إذا كان يرى الوكيل الحرمة وهما 
الخليةه وقد كان رين : انا لان و إن كان تمدن فنحه روهت للواكياب رد له ناف لفق لمر الا 
العقد» وليس .منكر بالنسبة إلى من يرى الصحة» وهكذا حال الوكالة في البيع أو الطلاق أو ما أشبه. 

ومنه يعرف حال العكسء بأن كان يرى الوكيل الحلية وهما يريان الحرمة» لكنهما يريدان العقد 
من جهة عدم المبالاة أو نحوه» وهكذا بالنسبة إلى الطلاق والبيع والمضاربة وما أشبه» وإن كانت المسألة 
دعابت إن انان ري كاسترويانة: قتري ا للتروزة وتويو ينا دو جني عنم انالا ارمق بحي 
الإدوالة عاك #دنات مرضنعهها قله سرع إقرلء واتلتلية فقيل بغي عدون العفذ أ ذه الاك 

أما العكس وهو أنمما كانا يريان الحلية ثم مات مرجعهما وقلدا من يقول بالحرمة» فالظاهر أنه لا 
ضيه« الانفيا ويلا داكرناه مكررا بي أن الواقية الوتعدة له دول يادي 

وقد ألمعنا إلى شبه هذه المسائل في كتاب الحج فيما إذا اختلف مرجع الوصي مع الميت مع النائب» 
وأنه هل يجوز للنائب أن يعمل على خلاف رأي مرجعه حسب مرجع الوصي أو مرجع الميت » وأنه هل 
يحور للوصي أن يتخذ نائباً عن ميته ممن يعلم بأنه يخالفه أو يخالف ميته رأياً. 

إلى غير ذلك من فروع المسألة وهي كثيرة» نكتفي منها يهذا القدر, والله سبحانه العالم. 


5 


(مسألة 4؟): قال في الجواهر ممزوجاً مع الشرائع: (السبب الثالث من أسباب التحريم: المصاهرة: 
وهي علاقة قرابة تحدث بالزواج؛ جعلها الله تعالى كما جعل النسبء فقال عز من قائل: هو الذي 
لتق هن افير عله قا قير 017 فالنكاح الصحيح يوجب المصاهرة. 

وعليه فكل من وطأ امرأة ولو دبراً بالعقد الصحيح الدائم أو المنقطع أو الملك عيناً أو منفعة 
بالتحليل» حرم على الواطي أبداً أم الموطوءة وإن علت لأب أو أم» وبناتها وإن سفلن لابن أو بنت» 
سواء تقدمت ولادمن أو تأخرت» ولو لم تكن في حجره؛ أي في حضانته وحفظه وستره؛ بلا لاف 
أحده في شيء من ذلك بينناء بل بين المسلمين كافة» بل هو إجماع منهم, لقوله تعالى: #وأمهات 
نسائكم وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم كن 04 . 

والإماء لو سلم عدم كونمن من النساء» فلا فرق بينها وبينهن إجماعاً بقسميه. 

وكما حرم على الواطي الأم والبنت» كذلك يحرم على الموطوءة المذكورة أب الواطي وإِن علا 
لأب أو أم وأولاده وإن سفلوا لابن أو شك تحرىا مؤبداً نا وإجماعاً من المسلمين ا المؤمنين» 
بل ررعا أدرج في آية (حلائل الابناء)"" وآية #ؤولا تتكحوا ما نكح آباؤكم 04). 

أقول: والأحكام الأربعة يدل عليها بالأضافة إلى ما تقدم من الآية والضرورة والإجماع» متواتر 


)١(‏ سورة الفرقان: الآية 6 ه. 
(؟) سورة النساء: الآية 77. 
(؟) سورة النساء: الآية 77. 
(4) سورة النساء: الآية 5١‏ 
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مثل ما عن إسحاق بن عمار» عن حعفرء عن أبيه» عن علي (عليهم السلام) في حديث قال: 
«والأمهات مبهمات دخل بالبنات أولم يدحل يمن فحرموا وأيهموا ما أيهم اللم"". 

وق تفسير العياشي» عن أبي حمزة» قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن رجل تزوج امرأة 
وطلقها قبل أن يدخل يا أتحل له ابنتهاء قال: فقال: «قد قضى بهذا أمير المؤمنين (عليه السلام)» لا بأس 
به إن الله يقول: (وربائبكم اللا في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم يمن فإن لم تكونوا دخلتم يهم 
فلا جناح عليكم)”"2» ولو تزوج الابنة ثم طلقها قبل أن يدخل بما لم تحل له أمها»» قال: قلت له: أليس 
هما سواء» قال: فقال: «لا ليس هذه مثل هذه, إن الله يقول: (وأمهات نسائكم) لم يستثن في هذه كما 
اشتراط في تلك» هذه ههنا مبهمة ليس فيها شرط وتلك فيها شرط)"". 

وعن دعائم الإسلام» عن جعفر بن محمد (عليه السلام) إنه قال في حديث: « و كذلك الأم إذا وطأ 
ابنتها لم يطأها بعدهاء حرة كانت أو مملوكة)0). 

وعن غوالي اللثالي» عن النبي (صلى الله عليه وآله)» أنه قال: «من كشف قناع امرأة حرم عليه 
ابنتها وأمها)0 . 

وعن الصدوق في المقنع: «وإذا تزوج البنت فدخل بما أولم يدخل» فقد 


)١(‏ الوسائل: ج54١‏ ص١5"‏ الباب / من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ح". 

. 7 سورة النساء: الآية‎ )١9 

(؟) الوسائل: ج4١‏ ص07" الباب ٠١‏ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ح7. 

(5) المستدرك: ج١‏ ص14 الباب ٠١‏ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ح؛ . 

(5) المستدرك: ج؟ ص14 الباب ٠١‏ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ح5. 
44 





حرمت عليه الأم)”". 

هذا بالنسبة إلى أم الموطوءة» وأما بالنسبة إلى بنتها» فقد روى أحمد بن محمد بن أي نصرء قال: 
سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن الرجل يتزوج المرأة متعة أيحل له أن يتزوج ابنتهاء قال: ولام("©. 

وعن أحمد بن مخمد بن أبي نضرء عن الرضا (غليه الصلاة والسلام) مفلهء إلا أنه قال: أيخل له أن 
يتزوج ابنتها بتاتء قال: «لام”"©. 

وعن محمد بن مسلمء قال: سألت أحدهما (عليهما السلام) عن رجحل كانت له جارية فأعتقت 
فتزوحت فولدت» أيصلح لمولاها الأول أن يتزوج ابنتهاء قال: «لا هي حرام وهي ابنته» والحرة 
والمملو كلاا هد موا 

وعن العلاء بن رازين مثله» وزاد: ثم قرأ هذه الآية: #إوربائكم اللا في حجوركم من نسائكم 
اللاي دخلتم هن 004 , 

وعن إسحاق بن عمار» عن جعفرء عن أبيه (عليهما السلام): إن علياً (عليه السلام) كان يقول: 
«الربائب عليكم حرام من الأمهات اللاتي قد دخل يمن هن في الحجور وغير الحجور سواءء والأمهات 
مو للك 

وعن غياث بن إبراهيم» عن جعفر عن أبيه (عليهما السلام): إن علياً (عليه السلام) قال: «إذا 
تزوج الرحل المرأة حرمت عليه ابنتها إذا دحل بالأم» فإذا لم يدخل بالأم فلا بأس أن يتزوج بالابنة» وإذا 
تزوج بالابنة فدحل يما أولم يدحل بما فقد حرمت عليه 


)١(‏ المستدرك: ج؟ ص14 الباب ٠١‏ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة حه. 
)١(‏ الوسائل: ج5١‏ ص١5”‏ الباب ١/8‏ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ح١.‏ 
(") الوسائل: ج5١‏ ص ”5١‏ الباب ١/8‏ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ح١.‏ 
(5) الوسائل: ج5١‏ ص ”5١‏ الباب ١‏ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ح؟. 
(5) سورة النساء: الآية 71 . 

(7) الوسائل: ج5١‏ ص ”5١‏ الباب ١/8‏ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ح؟. 


ه5: 





الأم» وقال: الربائب عليكم حرام كن في الحجور أولم يكن)"”". 

وعن أبي بصير قال: سألته عن رحل تزوج امرأة ثم طلقها قبل أن يدحل بماء فقال: «تحل له ابنتها 
ا 

وعن الصدوق قال: قال علي (عليه السلام): «الربائب عليكم حرام؛ كن في الحجور أولم 
000 

وعن أبي حمزة قال: سألت أبا حعفر (عليه السلام) عن رحل تزوج امرأة وطلقها قبل أن يدحل 
بماء أيحل له ابنتهاء قال: فقال: «قد قضى في هذا أمير المؤمنين (عليه السلام)» لا بأس به إن الله يقول: 
الزوربائبكم اللاتي في ور 0# 

وعن عبيد عن أبي عبد الله (عليه السلام)» في الرحل تكون له جارية فيصيب منها ثم يبيعها» هل 
له أن ينكح ابنتهاء قال: «لاء هي مثل قول الله: إوربائكم اللاي في حجوركم من نسائكم اللاتِ 
دخلتم د 0204 

وعن إسحاق بن عمار» عن جعفرء عن أبيه (عليهما السلام)» إن علياً (عليه السلام) كان يقول: 
«الربائب عليكم حرام مع الأمهات اللاي دخلتم يمن في الحجور أو في غير الحجور)”". 


. من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ح؛‎ ١ الوسائل: ج5١ ص١5" الباب‎ )١( 
(؟) الوسائل: ج5١ ص01" الباب 16 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ح5.‎ 
من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ح5.‎ ١/8 الوسائل: ج5١ ص57” الباب‎ )"( 
.77 سورة النساء: الآية‎ )5( 

(5) الوسائل: ج5١‏ ص07" الباب ٠١‏ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ح7. 
(7) سورة النساء: الآية 77. 

(0) الوسائل: ج5١‏ ص57" الباب 7١‏ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ح؟. 
(8) الوسائل: ج5١‏ ص١5”‏ الباب ١/8‏ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ح؟. 
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وعن دعائم الإسلام؛ عن الصادق (عليه السلام)» في قول الله تعالى: لإوربائيكم اللاتي 29#©, الآية 
قال: «هي ابنة امرأته عليه حرام إذا كان دخل بأمهاء فإن لم يكن دحل بأمها فتزويجها له حلال)”2. 

وقال في قول الله عزوجل: في حجوركم# قال: «الحجر الحرمة» يقول اللانّ في حرمتكم 
وذلك مثل قوله تعالى: ##أنعام وحرث حجر #”" يقول محرمة). 

وعنه (عليه السلام) إنه قال: «إذا كانت الأمة لرحل فوطأها لم تحل له ابنتها بعدهاء الحرة 
والمملر كان دا موا 

وعن غوالي اللثالي» روي عن النبي (صلى الله عليه وآله)» أنه قال: «لا ينظر الله إلى رجحل نظر إلى 
فرج امرأة وابنتها»”2. 

وهذا بالنسبة إلى بنت الموطوءة. 

وأما بالنسبة إلى الحكمين الآخرين» أي حرمة الموطوءة على أب الواطي وإن علاء وأولاده وإن 
عافد قيلي ارقم مانن الروابانت» 

فعن محمد بن مسلم, عن أحدهما (عليهما السلام) أنه قال: «لو لم تحرم على الناس أزواج النبي 
(صلى الله عليه وآله) لقول الله عزوحل: للإوما كان لكم أن تؤذوا رسول الله ولا أن تنكحوا أزواجه 
من بعده أبدأ 7" حرمن على الحسن والحسين (عليهما السلام) بقول الله عزوجل 


.70 سورة النساء: الآية‎ )١١( 

)١(‏ المستدرك: ج؟ ص78 الباب ١8‏ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ح5. 
(*) سورة الأنعام: .١17/‏ 

(5) المستدرك: ج؟ ص578 الباب ١8‏ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ح5. 
(5) المستدرك: ج؟ ص578 الباب ١8‏ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ح. 
(7) المستدرك: ج؟ ص578 الباب ١8‏ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ح/. 
(0) سورة الأحزاب: الآية 7ه. 


ا 


زولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء#”7") ولا يصلح للرجل أن ينكح امرأة جده)"". 

وعن زرارة» قال: قال أبو جعفر (عليه السلام) في حديث: «وإذا تزوج الرحل امرأة تزويجاً حاذلاً 
فلا تحل تلك المرأة لأبيه ولا لابنه»7 © . 

وعن أبي الخارود» قال: سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول» وذكر هذه الآية: #إووصينا 
الاتماق بون لديل موا" فال" وزسول الك توصك الله علي المع حل الزالديوم ع تقال عبد الله ون 
عجلان: ومن الآخرء قال: «علي (عليه السلام)» ونساؤه علينا حرام وهي لنا خاصة)0 . 

وعن الحسن البصري: إن رسول الله (صلى الله عليه وآله) تزوج امرأة من بن عامر وامرأة من 
كندة ولم يدخل ماء وألحقهما بأهلهماء فلما مات استأذنتا أبابكر ثم تزوجتاء فجذم أحد الرحلين 
وجن الآخر"2. 

قال عمر بن أذينة: فحدثت هذا الحديث زرارة والفضيلء فرويا عن أبي جعفر (عليه الصلاة 
والسلام) أنه قال: «ما فى الله عن شيء إلا وقد عصي فيه حي لقد نكحوا أزواج رسول الله (صلى الله 
عليه وآله) من بعده»» وذكر هاتين العامرية والكندية» ثم قال أبو جعفر (عليه السلام): «لو سألتهم عن 
رحل تزوج امرأة فطلقها قبل أن يدحل بما أتحل لابنه» قالوا: لا فرسول الله (صلى الله عليه وآله) أعظم 
حرمة من آبائهم» ب 

وعن محمد بن مسلمء قال: قلت له: رحل تزوج امرأة فلمسهاء قال: «هي حرام 


.70 سورة النساء: الآية‎ )١( 

(؟) الوسائل: ج5١‏ ص5١”‏ الباب ؟ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ح١.‏ 
(5) الوسائل: ج5١‏ ص١7‏ الباب ” من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ح؟. 
(:) سورة العنكبوت: الآية /. 

(5) الوسائل: ج5١‏ ص١7‏ الباب ” من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ح؟. 
(7) الوسائل: ج5١‏ ص4 ”١‏ الباب ؟ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ح؛ . 
(0) الوسائل: ج5١‏ ص4 ”١‏ الباب ؟ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ح؛ . 
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على أبعه وابنه ومهرها (اعري 7 


وعن الحلبي» قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل تزوج امرأة فلامسهاء قال: «مهرها 
واحب وهي حرام على أبيه وابنه»”". 

وعن علي بن يقطينء عن أبي الحسن (عليه السلام) في حديثء إنه سئل عن قوله تعالى: #إقل إنما 
حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق ”© فقال: «أما قوله: ما ظهر منهاء 
فهو الزنا المعلن ونصب الرايات الي كانت ترفعها الفواحر الفواحش في الجاهلية» وأما قوله: وما بطن؛ 
يع ما نكح الآباء» فإن الناس كانوا قبل أن يبعث النبي (صلى الله عليه وآله) إذا كان للرحل زوجة 
ومات عنها تزوجها ابنه من بعده إذا لم تكن أمه. فحرم الله عزوجل ذلك»”©. 

وعن عمرو بن أب المقدام» عن أبيه» عن علي بن الحسين (عليه السلام) قال: ##والفواحش ما ظهر 
منها وما بطن#: قال: «ما ظهر نكاح امرأة الأب» وما بطن الزنا»”©. 

أقول: لا منافاة بين الخبرين باعتبارين» كما لا يخفى. 

وعن حماد بن عمرو وأنس بن محمدء عن أبيه جميعاء عن جعفر بن محمد (عليه السلام)» عن آبائه 
(عليهم السلام)» في وصية النبي (صلى الله عليه وآله) لعلي (عليه السلام) قال: «يا علي إن عبد المطلب 
سن في الجاهلية خمس سنن أجراها الله عزوجل له في الإسلام: حرم نساء الآباء على الأبناء» فأنزل الله 


عزوجل: لوول تنكحوا ما نكح آباؤ كم من النساء 0ع 


)١(‏ الوسائل: ج4١‏ ص4 ”١‏ الباب ١‏ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة حه. 
() الوسائل: ج4١‏ ص4 ”١‏ الباب ١‏ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ح5. 
(9) سورة الأعراف: الآية 88 
(5) الوسائل: ج5١‏ ص4 ”١‏ الباب ” من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ح. 
(5) الوسائل: ج4١‏ ص5 7*١‏ الباب ١‏ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ح7. 
(7) سورة النساء: الآية 70. 
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وي 

وعن علي بن الحسن بن علي بن فضالء عن أبيه؛ عن الرضاء عن آبائه (عليهم السلام) في حديث 
قال: «كان لعبد المطلب حمس من السنن أجراها الله له في الإسلام: حرم نساء الآباء على الأبناءه وسن 
الدية في القتل مائة من الإبلء وكان يطوف بالبيت سبعة أشواط»: ووحد كوا فأعرج منه الخمسء وسمى 
زمزم سقاية الحاج»2"7. 

وعن أب الجارود» عن أبي جعفر (عليه السلام) في احتجاجه على أن الحسن والحسين (عليهما 
السلام) ابنا رسول الله (صلى الله عليه وآله) قال: «إن الله عزوحل يقول: حرمت عليكم أمهاتكم 
وبناتكم وأحواتكم#”” إلى قوله: #ووحلائل أبنائكم الذين من أصابكم#؛ فاسأهم هل يحل لرسول الله 
(صلى الله عليه وآله) نكاح حليلتهماء فإن قالوا نعم كذبواء وإن قالوا لاء فهما والله ولداه لصلبه» وما 
خرن غليدا إلا الصلي 0 

وعن دعائم الإسلام؛ عن علي (عليه الصلاة والسلامم» أنه قال: في قول الله عزوجل: #إولا 
تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء#””؛ قال: «إذا نكح الرجل امرأة ثم توفي عنها أو طلقها لم تحل 
لأحد من ولده» كان دحل با أو لم يدخحل» ولا يتزوج الرحل امرأة جحدهء هي محرمة على ولده ما 
اميل : 

وعن محمد بن مسلم» عن أبي حعفر (عليه السلام): «يقول الله: #لزولا تنكحوا ما نكح 


.٠١ح من أبواب ما يحرم بالمصاهرة‎ ١ الباب‎ 5١ الوسائل: ج5١ ص5‎ )١( 
.١١ح الوسائل: ج5١ صه١” الباب ” من أبواب ما يحرم بالمصاهرة‎ )١( 
.77 (؟) سورة النساء: الآية‎ 

(5) الوسائل: ج5١‏ ص١"‏ الباب ” من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ح؟١.‏ 
(5) سورة النساء: الآية 70. 

(5) المستدرك: ج١‏ ص 5725 الباب ١‏ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ح١.‏ 
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آباؤكم من النساء» فلا يصلح للرجل أن ينكح امرأة جده»0"©. 

وعن الحسين بن زيد» قال: معت أبا عبد الله عليه السلام) يقول: «إن الله حرم علينا نساء النبي 
(صلى الله عليه وآله) بقول الله تعالى: للؤولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء7". 

وعن عمرو بن أب المقدام» عن أبيه؛ عن علي بن الحسين (عليهما السلام) قال: الفواحش ما ظهر 
منها وما بطن» قال: «ما ظهر نكاح امرأة الأب)"". 

إلى غيرها من الروايات. 

ثم إنه لا إشكال في حرمة الآباء والأبناء على المرأة.بمجرد العقدء سواء حصل الوطي أم لا كما لا 
إشكال في عدم حرمة الربيبة إلا بالدحول» وإلآ جاز تزويج زوج الأم لها بعد موت الأم» أو طلاقهاء أو 
فسخ نكاحهاء أو انقضاء مدقا في المتعة. 

وإنما الكلام في حرمة الأم بمجرد العقد على البنت أو أن الحرمة تابعة للوطي أيضاً. 

قال في المستند: (يحرم أم المعقودة عليها سواء دخل على بنتها أم لاء فلا يجدي فراقها في استحلال 
الأم على الأشهر الأصح, بل عليه الإجماع عن الناصريات والغنية» بل يمكن أن يقال: إنه إجماع محقق 
وهو الحجة فيه مضافاً إلى الكتاب والسنة» خلافاً للعماي» وحكي عن الصدوق والكليئ أيضاًء وعن 
المختلف التوقف كشرح النافع للسيد» وآيات الأحكام للأردبيلي؛ 


)١(‏ المستدرك: ج؟ ص 575 الباب ؟ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ح؟. 
١؟)‏ سورة النساء: الآية ؟5؟ 
() المستدرك: ج؟ ص 575 الباب ؟ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ح". 


وه 





فجعل البنت للأم متساوية في اشتراط الدحول بما للحرمة العينية وأصالة الإباحة والآية الشريفة» 
بناء على إرجاع القيد إلى الحملتين والأخبار المستفيضة). 

ومراده بالأخبار المستفيضة ما رواه جميل بن دراج» وحماد بن عثمان» عن أبي عبد الله (عليه 
السلام) قال: «الأم والببت سواء إذا لم يدحل هاء يعن إذا تزوج المرأة 5 طلقها قبل أن يدحل كاء فإنه 
إن شاء تزوج أمها وإن شاء ابنتها»'". 

وعن جميل بن دراج» إنه سثل أبو عبد الله (عليه السلام) عن رجحل تزوج امرأة ثم طلقها قبل أن 
يدحل بما هل تحل له ابنتهاء قال: «الأم والابنة في هذا سواءء إذا لم يدخحل بإحداهما حلت له 
الأحرى)”"2. 

وعن محمد بن إسحاق بن عمار» قال: قلت له: رحل تزوج امرأة ودخل ها ثم ماتتء أيحل له أن 
يتزوج أمهاء قال: «سبحان الله كيف تحل له أمها وقد دخل بما»» قال: قلت له: فرحل تزوج امرأة 
فهلكت قبل أن يدخل بماء تحل له أمهاء قال: «وما الذي يحرم عليه منها ولم يدحل بما»”". 

وعن المقنع» قال: وقد روي: «إن الأم والببت في هذا سواءء إذا لم يدحل بإحداهما حلت له 
الأحرى)2'. 

وعن دعائم الإسلام» عن جعفر بن محمد (عليه السلام) أنه قال في حديث: «وكذلك الأم إذا وطأ 
ابنتها لم يطأها بعدهاء حرة كانت أو مملوكة)0 . 


. المستدرك: ج١ ص 574 الباب ” من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ح‎ )١( 

)١(‏ الوسائل: ج5١‏ ص55" الباب ٠١‏ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ح5. 

(؟) الوسائل: ج5١‏ ص55" الباب ٠١‏ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ح5. 

(5) المستدرك: ج١‏ ص14 الباب ٠١‏ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة حه. 

(5) المستدرك: ج؟ ص74 الباب ٠١‏ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ح؛ . 
د 





لكن لا يخفى ما في الأدلة المذكورة» إذ الأصل مردود هما ذكرناه في أدلة المشهورء والآية غير دالة» 
لكن لقلا بعر الانضفاع وغوه اليقى الجيل ميقل بفيلة الأخوة إلا ذا كان حل عاك على 
الأعمء وأما الروايات فهي معارضة بروايات أقوى منها تقدمت جملة منهاء فهي إما محمولة على التقية؛ 
فقد نسب هذا القول إلى جمع من العامة كمجاهد وأنس وبشر وداود وغيرهم, أو على سائر المحامل. 

قال الشيخ في ذيل رواية جميل بن دراج وحماد بن عثمان: (هذا مخالف للقرآن فلا يجوز العمل 
عليه» لأنه روي عن النبي (صلى الله عليه وآله) والأثمة (عليهم السلام) أنهم قالوا: «إذا جاءكم عنا 
حديث فأعرضوه على كتاب الله فما وافق كتاب الله فخذوه, وما حالفه فاطرحوه أو ردوه إلينا»", 
قال: ويجوز أن يكون ورد مورد التقية لأنه موافق لمذهب بعض العامة). 

وثي الوسائل قال بعد تلك الرواية: (التفسير ليس من الإمام» بل هو من بعض الرواة فليس بحجة, 
بل هو ممنوعء؛ ولعل معن الحديث أنه إذا لم يدحل بالأم فالأم والبنت سواء في الإباحة» فإن شاء دحل 
بالأم» وإن شاء طلقها وتزوج بالبنت» أو معناه أنه إذا لم يدل بالزوحة فأمها وبنتها سواء في التحريم 
جبعا قبل مقارقتهاء أو المراد أنه إذا ملك أمة وأمها فله وطي أيتهما شاء قبل وطي الأخرى, ويفهم هذا 
من نوادر أحمد بن محمد بن عيسى» حيث أورد الحديث بين أحاديث هذه المسألة وترك تفسيره). 


وف الجواهر: (وأما ما يحكى عن الصدوق (رحمه الله) من رواية الخبر 


. من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ح” و5‎ ٠١ الوسائل: ج4١ ص55” الباب‎ )١( 
ه06‎ 


المزبور: «الأم والبنت في هذا سواءء إذا لم يدحل بإحداهما حلت له الأخرى”", فقد قيل: من 
اقمل :قري أن ادكو 3 لاك عن كلام الصندو قن ليرا با لفح تيع ,لا شيل يلق شلك الرواية 

ويؤيد كون الحكم تقية صحيح منصور بن حازم قال: كنت عند أبي عبد الله (عليه السلام) فأتاه 
رجل فسأله عن رحل تزوج بامرأة فماتت قبل أن يدخل ها أيتزوج بأمهاء فقال أبو عبد الله (عليه 
السلام): «قد فعله رحل منا فلم نر به بأسأ». فقلت: جعلت فداك ما يفخر الشيعة إلا بقضاء علي (عليه 
السلام) في هذه السجية الى أفي به ابن مسعود أنه لا بأس بذلكء ثم أتى علياً (عليه السلام)» فقال له 
علي (عليه السلام): «من أين أحذقا» قال: من قول الله تعالى: لو ربائبكم اللاي في حجوركم من 
نسائكم اللا دعلتم يمن#”" إلى آخرهاء فقال علي (عليه الصلاة والسلام): «هذه مستثناة وهذه 
مرسلة» لإوأمهات نسائكم#» فقال أبو عبد الله (عليه السلام) للرحل: «أما تسمع ما يروي هذا عن 
علي (عليه السلام)»» فلما قمت ندمت» وقلت: أي شيء صنعت»ء يقول هو: قد فعله رجحل منا فلم نر 
به بأسأء وأقول أنا قضى علي (عليه السلام)» فلقيته بعد ذلك فقلت: جعلت فداك مسألة الرحل إنما 
كان الذي كنت تقول»؛ كان زلة مئئ فما تقول فيهاء فقال: ويا شيخ تخبري أن علياً (عليه السلام) قضى 
فيها وتسألئ فما تقول فيها"”". 

ثم إن المستند بعد إحابته عن أدلة غير المشهور قال: (مع أنه لو قطع النظر 


)١(‏ المستدرك: ج؟ ص14 الباب ٠١‏ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة حه. 
(؟) سورة النساء: الآية 70. 
(5) الوسائل: ج5١‏ ص54 الباب ٠١‏ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ح١.‏ 
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عن ذلك كله لكان الترجيح للأخبار المتقدمة مموافقة عموم الكتاب» ومخالفة طائفة من العامة 
والمعاضدة للشهرة المحققة» والإجماعات المحكية» وكون الأخبار المخالفة في جانب العكس في الكل مع 
أكها كما صرح به الشيخ شاذة وفيها مضعفات أحرى في الجملة من نوع اضطراب في سند أو متن أو 
إضمار» كما ذكره الشيخ في التهذيب والاستبصار). 

قال في الشرائع: (ولو وطأ الأب زوجة ابنه لشبهة لم تحرم على الولد لسبق الحل» وقيل: تحرم لأنها 
منكوحة الأب» ويلزم الأب مهرهاء ولو عاودها الولد فإن قلنا الوطي بالشبهة ينشر الحرمة كان عليه 
مهران» وإن قلنا لا يحرم وهو الصحيح فلا مهر سوى الأول). 

أقول: تفصيل الكلام في الشبهة في الزنا في محلها ومقتضى القاعدة هو ما ذكره الشرائع. 

أَمّا بالنسبة إلى الزناء فقد ورد في روايات متواتره أنه لا يحرم الحرام الحلال)”"2؛ ومن الواضح أن 
الزنا حرام فلا يحرم الحلال» بل قد يقال في الشبهة مثل ذلكء لأن الوطي في الشبهة حرام» وإنما لا فعلية 
للحرام كمن يشرب الخمر عن جهل فيشمله ما ورد في تلك الروايات» هذا بالإضافة إلى ما تقدم في 
رواية من تزوج البنت والأم حيث لم يحرم الإمام (عليه الصلاة والسلام) البنت لأحل تزوج الأم؛ وسيأقٍ 
الفرض ذا إن طناء الله أرقا 

وعلى هذاء فلو وطأ الزوج بنت الزوجة زنا أو شبهة لم تحرم الزوجة» ولو وطأ الزوج أم الزوحة 
زنا أو شبهة لم تحرم الزوحة» ولو وطأ أبو الزوج الحليلة 


.١؟ح الوسائل: ج5١ ص55" الباب ” من أبواب ما يحرم بالمصاهرة‎ )١( 


0 


لشبهة أو زنا لم تحرم المرأة على الابن» ولو وطأ ابن الزوج زوجة الأب لشبهة أو زنا لم تحرم على 
الزوج» من غير فرق بين أن يكون وطي المخحرم لها بعد العقد قبل وطي الزوج أو بعد وطي الزوج؛ ومن 
غير فرق في كل ذلك بين القبل والدبر» وبين المتعة والدوام. 

ثم لو قال الابن: تزوحت المرأة» لا يلزم على الأب القبول» سواء كذبته المرأة أو قالت لا أعلم؛ 
نعم مع تصديق المرأة لا يتمكن الأب من التزويج بما لأنهن مصدقات. 

ولو قال الأب: تزوجت امرأة» لا يلزم على الابن القبول في غير صورة التصديق على ما عرفت من 
الصور الفلاث في الفرع السابق. 

ولو قالت المرأة: هما زوجت من الأب أو من الابن» لزم القبول لأنمن مصدقات»؛ سواء قالت: الان 
أنا زوجة لهء أو قالت: كنت زوجة له. 


كه 


(مسألة 55): قال في المستند: (لا فرق في تحريم الأم بتزويج البنت من تزويجها دائماً أو متعة 
للاطلاقات» ولا في المتعة بين قصد الاستمتاع منها أو عدمه؛ لعدم اشتراط ذلك في صحة التمتع» نعم 
يشترط قصد حصول حلية التمتع فهو شرط» وهل يشترط إمكان التمتع أم لاء سيأن تحقيقه في بحث 
العقد المنقطع). 

والظاهر أن قوله: (نعم) مستدركء إذ لو لم يقصد حصول حلية التمتع كان مععئى ذلك عدم القصد 
إلى العقد, والعقود تتبع القصود كما حقق في محله. 

أما إمكان التمتع فسيأتٍ الكلام فيه كما ذكره, والمشهور بين المعاصرين عدم الاشتراط» وكان 
الوالك إرحمه الله): يشترطه» لكن الاشتراظ غير محقق» وقد أشار المستد إلى ما ذكرتاة من استدراك شرطة 
بقوله: (المناط في تحريم الأم صحة عقد النكاح أو التمتع لا غير» وعلى هذا فلولم يقصد من العقد 
عضول الزو يخي داكي أن الفطييةو زا« التيحيا :نج كاك الفصيرة خره كرية الام كمايق كدر ل 
يصح العقد» ولكن قد يشتبه الأمر هنا فتخلط بين المقصود من العقد والمقصود من الزوجية» فإنه قد 
يقصد بالعقد الزوجية» ولكن المطلوب من الزوجية ليس نفسها هيء بل لوازمها وهذا صحيح قطعاء 
وقد لا يقصد الزوحية بل يقصد من العقد نفس اللوازم من غير التفات إلى الملزوم وقصد تحققه وهذا 
باطل). 

وهو كما ذكرهء فإنه فرق بين القصدين؛ والقصد يجب أن يكون بالعقد لا باللوازم» وهكذا الحال 
في سائر المعاملات» فقد لا يقصد البيع وقد يقصد البيع وإنما لا يقصد العمل بلوازم البيع» إلى غيره من 
المعاملاات. 

كما أنه لا فرق في الأحكام المذكورة بين الموت والطلاق والفسخ, أما 


لاه 


رواية يونس بن يعقوب, قال: قلت لأبي إبراهيم موسى (عليه السلام): رجحل تزوج امرأة فمات 
قبل أن يدخل بما أتحل لابنه» فقال (عليه السلام): «إفهم يكرهونه لأنه ملك العقدة)7". 

فالكراهة محمولة على التحريم» كما ذكره الشيخ وغيره بقرينة الروايات الأخر. 

ثم الظاهر أنه لا يلزم على بنت الأم المزوجة أن تفتش عن زوج أمه هل أنه قارها أم لم يقاريها إذ 
أراد الزوج نكاح البنتء فإن فعل المسلم محمول على الصحة:؛ بالإضافة إلى ما ورد من الروايات الدالة 
على عدم التفتيش في باب الزواج ثما يشمل مناطها المقام. 

فعن ميسرء قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): ألقى المرأة بالفلاة الي ليس فيها أحد, فأقول 
لها: لك زوجء فتقول: لاء فأتزوجهاء قال: «نعم هي المصدقة على نفسها»”". 

وعن أبان بن تغلب» عن أبي عبد الله (عليه السلام) مثله”". 

وعن يونس بن عبد الرحمن» عن الرضا (عليه السلام) في حديثء قال: قلت له: المرأة تتزوج متعة 
فينقضي شرطها وتتزوج وجلا الدراقيل أن ينقضي عدقاء قال: «وما عليك إنما إثم ذلك عليها»”". 

وعن محمد بن راشدء عن أبي عبد الله (عليه الصلاة والسلام) قال: قلت له: إي تزوجت امرأة 


متعة فوقع في نفسي أن لها زوجاء ففتشت عن ذلك فوجحدت 


)١(‏ الوسائل: ج4١‏ ص5 7*١‏ الباب ١‏ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ح3. 
(؟) الوسائل: ج5١‏ ص8١7‏ الباب ١5‏ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ح؟. 
(") الوسائل: ج4١‏ ص55 ؛ الباب ٠١‏ من أبواب المتعة ح١.‏ 
(5) الوسائل: ج4١‏ ص55 ؛ الباب ٠١‏ من أبواب المتعة ح؟. 
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لما و قال: «وُ فتشت)20, 

وغرن#مهراته وى غمذة عن عضر أمكابنا عق أ قله الل وغليه النناقم ءا قال فيل انمه رن فلن 
تزروج قرا كيد فقيل لد إن بك روس فسألهاء فقال أبو عبد الله (عليه الصلاة والسلام): «ولم 
سألها»”. 

وعن محمد بن عبد الله الأشعري؛ قال: قلت للرضا (عليه السلام): الرحل يتزوج بالمرأة فيقع في 
قلبه أن ها زُوحاء فقال::نزوما عليه رايت :لو سأطا البينة كان يذ من يشهد أن ليس لها زوع 20. 

ثم الظاهر أنه لا تكفي الحلية عند الأم والبنت أو الأحتين أو ما أشبه إذا كانتا كافرتين بالنسبة إلى 
الرحل المسلمء فإذا أذ المسلم الكافرة ودخحل بما لا يجوز له أن يتزوج ببنتهاء وإن كان ذلك حلالاً 
عندهم) لأن المعيار الحلية عندنا لا عندهم» فلو كان حلالاً عندنا ران عندهم جاز لناء لما سبق الإلماع 
إليه من أن الأحكام الواقعية هي المكلف بما على الجميع إلا ما استثيئ بدليل الإلزام ونحوه. 

وأمّا الحلال عندهم الحرام عندنا فلا يجوز لنا ذلك إلا فيما استثين» كما ورد في مثل أخذ الإرث 
بالتعصيب» وأحذ ثمن الخمر والختزير وما أشبه هما يبيعه المستحلء فإن ذلك خارج بدليل ثانوي» وإلا 
فإن التكليف هي الأحكام الأولية للجميع؛ ولذا قالوا بأن الكفار مكلفون بالفروع كما هم مكلفون 
بالأضو ل 


ثم إن المستند قال: (صرح الأكثر بأن الحكم ثابت لأم الأم وجداتها من 


)١(‏ الوسائل: ج4١‏ ص57 5 الباب ٠١‏ من أبواب المتعة ح؟. 

(؟) الوسائل: ج4١‏ ص57 الباب ٠١‏ من أبواب المتعة ح5. 

(؟) الوسائل: ج4١‏ ص57 الباب ٠١‏ من أبواب المتعة حه. 
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الطرفين» والظاهر أن المستند فيه الإجماع المركبء وإلا فإثبات المطلوب من غير جهة الإجماع 
مشكل). 

أقول: ويمكن إثئبات المطلوب أيضاً بالإطلاقات وبالمناط» فليس الأمر خاصاً بالإجماع؛ بل لعله من 
البديهيات عند المتشرعة. 

ولو علم الأب أو الابن أو الأم أو البنت أن الآحر باشر ما يحرم عليه لو كان عن نكاح» لكن لم 
يعلم هل أنه كان عن نكاح أو عن زناء حمل فعله على الصحيح, وإن كان المباشر غير مبال. 

ولو علمت البنت أن من يريد زواجها زوج أمها من قبل وعلمت بجهله للمسألة» لكن لا يعلم هل 
دخل با أم لاء كان الأصل عدم الدحول» وهل يجب الفحص فيه؛ احتمالان. 

ولو قالت الأم: باشرني» وأنكر الرحل؛ فالحق مع الرجل لأن إدعاءها لا دليل على ثبوته على 
البنت إلا بالشهود أو تصديق الزوج أو نحوهما. 

ولو قال متزوج الأم: إني باشرت» ثم أنكرء أو أنكر المباشرة أولاً ثم اعترفء فالمعيار مع الإقرار 
الذي عو غلبت مقدنا كان اند ضرا لعموم «إقرار العقلاء على أنفسهم جائز»”". 

وهل الحكم يشمل المباشرة قبل بلوغ الأم» أو قبل بلوغ الذي يريد زواج البست» مثلاً تزوج زيد 
بمند وهو صغير أو وهي صغيرة» وحصلت المباشرة بينهماء وإن لم تكن المباشرة جائزة» على إشكال 
ينافي ذلك» ذكرناه في بعض المباحث المتقدمة» وعلى أي حال فهل هذا الدحول من غير البالغ أو 5 
البالغة يحرم الزواج بالبنت بعد ذلك؛ احتمالان. 


من انصراف الدخول إلى الدخول المشرو ع» وهذا ليس دخولا مشروعا. 


(1) الوسائل: ج7١‏ ص١١١‏ الباب ”7 من أبواب الإقرار ح7. 
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ومن أنه دخول فيشمله الإطلاق» ولا شك أن الاحتياط بل الأقرب الترك. 

ولو شك الرحل في الدحول يجوز له الزواج بالبنت لأصالة عدم الدحول. 

كما أن المعيار في الدحول هو الختانين كما ذكر في غير هذا الموردء ولا فرق بين كون الدحول 
بحرداً أو ملفوفاً لصدق الدحول في الحالين» والظاهر أنه لا فرق بين الدحول الاختياري أو الإكراهي 
والإلحائي أو الاضطراريء أو في مثل حال النوم أو ما أشبه» سواء من الزوج أو من الزوجة. 

وقوله تعالى: #إاللاي دلتم يمن 274 ما ظاهره الاختيار في الدحول؛ لظهور الفعل المنسوب إلى 
الفاعل في ذلك غير مراد» إذ لا انصراف في المقام» وإنما الذي يفهم العرف من مثل الآية موضوعية 
الدحول. 

ولو أدحل بالميتة بأن تزوجها ولم يدحل بما إلا بعد أن ماتت» فهل يحرم مثل هذا الدحول أم لاء 
احتمالان» وقد ذكر مثل ذلك في ارتضاع الصبي من الميتة. 

ثم إنه لا فرق بين أن يكون الدخحول بالأم حواما أو :بولا #الونوول ادق بجالة اليد ف أو لق 
حالة الإحرام أو ما أشبه ذلك؛ لإطلاق الأدلة بعد عدم احتمال الانصراف في المقام» وإن كان محتملاً 
فم نا كاف الى كانس عر تن : 

ثم الأحكام الأربعة ف الأب والابن والأم والبنت لا فرق فيها بينهم من النسب أو الرضاعء كما 
تقدم تحقيق ذلك في بحث الرضاعء» حيث قال (صلى الله عليه وآله): «يحرم من 


.77 سورة النساء: الآية‎ )١١( 
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الرضاع ما يحرم من النسب»”©» و«الرضاع لحمة كلحمة النسب”"»؛ إلى غير ذلك. 

ولو تزوج البنت ثم حصل احتلاف في أنه تزوج الأم فدخل بما قبل ذلك أم لاء فأنكر الرحل 
فعليها البينة وعليه الحلفء نعم لو علمت بذلك وجب عليها الافتراق عنه» ولا مهر لما إلا المثل على 
حلاف مضىء ولا نفقة والعدة لوطي الشبهة» ولول يتركها الرحل حق لما التقاص بالنفقة لأنه يضر يما 
حيث لا يفكهاء على خلاف في أن «لا ضرر» هل يشمل مثل ذلك أو لاء وقد احترنا الشمول في محله. 
والظاهر أنه لا يحق لما والحال أن الرحل يباشرها عن عقيدة حليتها له أن تتزوج» لأن ماء الرحل محترم 
بالشبهة. 

وما ذكرناه ليس خخاصاً بالمقام» وإنما هو في كل مورد يختلف الزوج والزوجة في صحة النكاح 
وعدمه» والله سبحانه العالم. 


.١؟ح‎ * المستدرك: ج؟٠ ص577 الباب‎ )١( 
زبدة البيان: ص4 7ه.‎ )١( 
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(مسألة 5): قال في الشرائع ممزوجاً مع الجواهر: (ومن توابع المصاهرة تحريم أت الزوحة لأب 
وأم ل لأعوساهها لعا كا ومسة يتفيف أومواتر: هاف سمي 

وق المسطد: رم أعنث العقود عليها جمعا لا غيباء سواء كانت الألعت لأب أو لام أو ماء 
وسواء دحل بالأت الأولى أم لاء بإجماع جميع المسلمين له» ولصريح الآية: ##ؤوأن تجمعوا بين 
الأخنتين 2304, والأخبار المتواترة المتضمنة لتحريم الأحمت قبل انقضاء عدة الأعت الأخرىء ولا فرق في 
ذلك بين العقد الدائم والمنقطع؛ إجماعاً محققاً ومحكياً. 

ومثلهما في دعوى الإجماع غيرهما. 

ويدل على الحكم روايات متواترة: مثل ما رواه محمد بن قيس»ء عن أب جعفر (عليه السلام) قال: 
«قضى أمير المؤمنين (عليه السلام) في أختين نكح إحداهما رجلء ثم طلقها وهي حبلى فخخطب أختهاء 
فجمعهما قبل أن تضع أختها المطلقة ولدهاء فأمره أن يفارق الأخيرة حب تضع أختها المطلقة ولدهاء ثم 
يخطبها ويصدقها دافا مرتين» وفي تبكعة أحائ» سداق" افر انين 7 

وف رواية أبي عبيدة قال: معت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول: «لا تنكح المرأة على عمتها ولا 
حالتها ولا على أختها من الرضاعة»”". 

وعن مروان بن دينار» قال: قلت لأبي إبراهيم (عليه السلام): لأي علة لا يجوز للرحل 


.70 سورة النساء: الآية‎ )١١( 
.١ح الوسائل: ج5١ ص57” الباب 74 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة‎ )١( 


(") الوسائل: ج5١‏ ص57” الباب 74 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ح؟. 
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أن يبجمع ين الذحين قال (عليه السلام): «لتحصين الإإسلام» وف سائر الأديان يرى ذلك)2"0. 

أقول: الظاهر أن المراد من تحصين الإسلام أن لا يسبب ذلك الشقاق بين الأختين وهما من 
الأرحام القريئة فصيو ذلك :شيا لفطيعة الريحية 

وأما رؤية سائر الأديان ذلك؛ كما نقل عن يعقوب (عليه الصلاة والسلام) في بعض التواريخ أنه 
تزوج بالأختين في زمان واحدء وإن لم نعلم صحة ذلكء فلعله لأن الإسلام هي الصيغة الأخيرة للأديان 
السماوية» وقد جاء (صلى الله عليه وآله وسلم) ليتمم مكارم الأخلاق”"', فكل ما كان للأخلاق 
والاحتماع أقرب شرع ف هذه الشريعة. 

فإن مثل الأديان كمثل المدرسة فيها ابتدائية وثانوية وجامعة» وكل واحدة مقسمة إلى أقسام 
حسب تدرج الطفل في الرشد. 

وعلى أي حالء ففي رواية أحمد بن محمد بن أبي نصرء عن الرضا (عليه الصلاة والسلام)» قال: 
سألته عن رجحل تكون عنده امرأة يحل له أن يتروج أحتها متعة» قال: , 

وعن جميل بن دراج؛ عن أبي عبد الله (عليه السلام) في رجحل تزوج أحتين في عقدة واحدة» قال: 
فبك أبعهما شاء:وعضلى سييل'الأخرى» بوقال» ق .بحل تزوج سا :فى تعقذة والحدة» قال: وتلق 


سبيل أيتهن 0 


)١(‏ الوسائل: ج5١‏ ص57” الباب 74 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ح؟. 

)١(‏ مكارم الأخلاق: المقدمة. 

(") الوسائل: ح5 ١‏ ص37 الباب 74 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ح . 

(5) الوسائل: ج4١‏ ص57” الباب ١5‏ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ح١‏ 
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وف رواية جميل بن دراج؛ عن بعض أصحابه» عن أحدهما (عليهما السلام) إنه قال: في رحل 
تزوج أختين في عقدة واحدة» قال: «هو بالخيار يمسك أيتهما شاء ويخلي سبيل الأرى)”". 

وعن زرارة بن أعين» قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن رحل تزوج امرأة بالعراق ثم خرج 
إلى الشام فتزوج امرأة أحرىء فإذا هي أحت امرأته الى بالعراق» قال: «يفرق بينه وبين المرأة الي 
تزوجها بالشام» ولا يقرب المرأة العراقية ح تنقضي عدة الشامية». قلت: فإن تزوج امرأة ثم تزوج أمها 
وهو لا يعلم أنها أمه, قال: «قد وضع الله عنه جهالته بذلك», ثم قال: «إن علم أنما أمها فلا يقريهاء ولا 
يقرب الابنة حى تنقضي عدة الأم منه» فإذا انقضت عدة الأم حل له نكاح الابنة»» قلت: فإن جاءت 
الأم بولد» قال: «هو ولده ويكون ابنه وأخحا امرأته)”". 

وني رواية يونسء قال: قرأت كتاب رجل إلى أبي الحسن (عليه السلام): الرجل يتزوج المرأة متعة 
إلى أحل مسمى فيقضي الأحل بينهماء هل يحل له أن ينكح أختها من قبل أن تنقضي عدقاء فكتب: «لا 
يحل له أن يتزوحها حى تنقضي عدقا». 

وعن أبي الصباح الكناني» عن أب عبد الله (عليه السلام) قال: سألته عن رجل اختلعت منه امرأته 
أيحل له أن يخطب أحتها قبل أن تنقضي عدقاء قال: «إذا برئت عصمتها منه ولم يكن له عليها رحجعة, 
فقد حل له أن بخطب أحتها»”". 

وعن زرارة» عن أبي جعفر (عليه الصلاة والسلام)» في رجل طلق امرأته وهي 


)١(‏ الوسائل: ج5١‏ ص57" الباب 54 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ح؟. 

(؟) الوسائل: ج5١‏ ص58” الباب 75 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ح١.‏ 

(") الوسائل: ج5١‏ ص54" الباب 777 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ح١.‏ 
لع 





حبلى أيتروج أحتها قبل أن تضع» قال: «لا يتزروحها حي يخلو بطنها» . 

إلى غيرها من الروايات الكثيرة. 

أما ما رواه منصور الصيقل؛ عن أب عبد الله (عليه الصلاة والسلام)» قال: «لا بأس بالرحل أن 
يتمتع أختين»”"2. فقد قال الشيخ: إن المراد به أن يتمتع بالأحتين تدريجاء فيجوز له العقد على كل 
واحدة بعد الأحرى» وكذلك قالا المستند وغيره. 

وني رواية دعائم الإسلام؛ عن أبي حعفر محمد بن علي (عليه السلام) إنه قال في قول الله عزوجل: 
تزوآن معو بيخ الأحين إلا.ما قد سلف 0 قال: «يعئ النكاح»”". 

أقول: الظاهر أن المراد .مما قد سلفء أنه ما سلف منكم من الجمع بين الأختين فهو معفو عنه» لأن 
«الإسلام يجب عما قبله»”» أو لأن الحكم كان سابقاً المواز» أما إذا أسلم فقد انتهى ذلك. 

وما تقدم يعلم أن رواية أبي بكر الحضرميء قال: قلت لأبي حعفر (عليه السلام): رجحل نكح امرأة 
2 5 فنكح أحتها ولا يعلم» قال: «بمسك أيتهما شاء ويخلي سبيل الأحرى»”"©): يلزم أن يحمل 
على ما حمله الشيخ, حيث قال: هذا محمول على أنه إذا أراد امساك الأولى فليمسكها بالعقد الثابت 
المستقرء وإن أراد إمساك الثانية فليطلق الأولى ثم ليمسك الثانية بعقد مستأنف. 


)١(‏ الوسائل: ج5١‏ ص١7”‏ الباب 78 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ح؟. 

(؟) الوسائل: ج5١‏ ص١7”7‏ الباب 75 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ح . 

(؟) سورة النساء: الآية 77. 

(5) المستدرك: ج١٠‏ ص١8‏ ه الباب ١5‏ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ح". 

(5) مجمع البحرين: مادة الجب. 

(7) الوسائل: ج5١‏ ص54" الباب 7 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ح؟. 
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ويؤيده ما رواه الدعائم» عن أبي جحعفر محمد بن علي (عليهما السلام) أنه قال: «ولو أن رجلا 
نكح امرأة ثم أتى أرضاً أخرى فنكح أتها وهو لا يعلم» فعليه إذا علم أن ينرع عنها»(". 

ثم الظاهر أنه لا فرق بين كون الأحتين من النكاح الصحيح أو من الشبهة أو من السفاح أو 
بالاختلاف» لما قد تقدم في بعض المباحث السابقة من أن السفاح في باب النتكاح كالنكاح الصحيح من 
ذه 'تلية: 

ولا يحق للإنسان أن يتزوج الأحتين إذا حاز ذلك عندهماء كما إذا تزوج بكافرتين تريان الحوازء 
لأن عدم رؤية الرحل الجواز كاف في التحريم» كما ذكرنا مثله في أنه لا يجوز للأخ المسلم أن يتزروج 
أحته أو بنته أو زوجته المجوسية مثلء وإن كن هن يرين ذلكء إلى غير ذلك من الأمثلة وقد تقدم. 

ثم في باب المملوكتين كلام طويل نشير إليه» والتفصيل مذكور في الجواهر والمستند وغيرهماء قال: 
بل لا وو المع بهم بالوط ‏ باللك لذلك أيضاء«وما فق حير اين يقطين::سألت أبا إإرزاهيم :وغليه 
السلام) عن أختين مملوكتين وجمعهماء قال: «مستقيمٌ لا أحبه لك»» قال: وسألته عن الأم والببت 
المملوكتين» قال: «هو أشدهما ولا أحبه لك)”". محمول على إرادة الجمع في الملك أو على التقية. 

ففي بر الحلبي» عن أب عبد الله (عليه السلام) قال: قال محمد بن علي (عليهما السلام) في أختين 
ملو كتين تكونان عند الرجل» قال: قال علي (عليه السلام): «أحلتهما آية وحرمتهما آية أخرى» وأنا 
أنهي عنها نفسي وولدي»'". 


)١(‏ المستدرك: ج١‏ ص 58٠١‏ الباب 75 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ح؟7. 

. الوسائل: ج5١ ص75” الباب 79 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ح؛‎ )١( 

(") الوسائل: ج5١‏ ص 375 الباب 79 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ح؟. 
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أقول: الظاهر أن الإمام اتقى» أو أفى بذلك للعامة» حيث إنهم كانوا يرون ذلكء وإنما أفي الإمام 
بذلك من باب قاعدة الإلزاه”"', كبعض فتاواه الأخر لهم من باب هذه القاعدة كالمسألة المنبرية وغيرهاء 
وهو القائل (عليه الصلاة والسلام): «لو ثنيت لي الوسادة الحكمت بين أهل التوراة بتوراتهم)” الحديث. 

أما قوله بتحليل آية وتحريم آية» فالمراد بذلك هو ما رواه معمر بن يحبي بن بسامء قال: سألت أبا 
جعفر (عليه الصلاة والسلام) عما يروي الناس عن أمير المؤمنين (عليه الصلاة والسلام) عن أشياء من 
الفروج لم يكن يأمر يما ولا ينهى عنها إلا نفسه وولده» فقلت: كيف يكون ذلكء قال: «أحلتها آية 
وحرمتها أخرى»» فقلنا: هل إلا أن تكون إحداهما نسخت الأخرى أم هما محكمتان ينبغي أن يعمل بهماء 
فقال (عليه السلام): «قد بين لهم إذ فى نفسه وولده»» قلنا: ما منعه أن يبين ذلك للناس» قال: «وحشي 
أن لا يطاع» ولو أن أمير المؤمنين (عليه الصلاة والسلام) ثبتت قدماه أقام كتاب الله كله والحق كله)”". 

ويؤيد ذلك ما رواه ابو صالح الحنفي» قال: قال (عليه السلام) ذات يوم: «سلونئ»» فقال اين 
الكوا: أخبرني عن بنت الأخ من الرضاعة وعن المملوكتين الأختين» إلى أن قال: فقال: «أما المملوكتان 
الأحتان فأحلتهما آية وحرمتهما آية» ولا أحله ولا أحرمه ولا أفعله أنا ولا أحد من أهل بيت ). 


)١(‏ الوسائل: ج٠١‏ ص١"‏ الباب ” من أبواب مقدمات النكاح ح5. 

(5) المناقب: ج” ص8 7؟. 

(5) الوسائل: ج5١‏ ص١٠”‏ الباب / من أبواب ما يحرم بالرضاع ح8. 

(5) الوسائل: ج5١‏ ص074” الباب 59 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ح؟١.‏ 
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(مسألة 7؟): قال في الشرائع: وتحرم بنت أت الزوحة وبنت أخيها إلا برضى الزوجة» فلو 
أذنت صح. 

أقول: الحكم مشهور بين الأصحاب شهرة عظيمة» بل في الجواهر: لا خلاف معتد به أحده في 
شيء من ذلك» فالإجماع مستفيضاً أو متواتراً عليه كالنصوص. 

وفي المستند: أما عدم الجواز بدون الإذن فهو الأظهر الأشهر كما في الكفاية» بل بإجماع أصحابنا 
كما في الروضة للمستفيضة. 

لكن عن العماني والإسكافي المواز مطلقاً كساير النساء بالنسبة إلى الرحل؛ فلا يحتاج إلى إذن 
العمة والخالة» وعن الكفاية نفي البعد عنه» وعكس ذلك المقنع فحرم ذلك مطلقاً ولو بالإذن. 

ومقتضى الأدلة هو المشهور. وذلك لمتواتر الروايات الموحبة لتخصيص الأدلة العامة: 

مثل ما رواه محمد بن مسلم, عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: «لا تزوج ابنة الأخ ولا ابنة 
الأحت على العمة ولا على الخالة إلا بإذفماء وتزوج العمة والخالة على ابنة الأخ وابنة الأت بغير 
إذفهما»7 . 

وعن الصدوق روايته» عن محمد بن مسلم نحوه, إلا أنه قال: (لا تنكح) ثم قال: (وتنكح)”". 

وعن أب عبيدة الحذاء» قال: سمعت أبا جعفر (عليه السلام) يقول: «لا تنكح المرأة على عمتها ولا 
ع خالدينا إلا باذ الغمة رارق 7 


.١ح من أبواب ما يحرم بالمصاهرة‎ ٠٠١ الوسائل: ج5١ ص75" الباب‎ )١( 
من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ذيل الحديث.‎ 7٠١ الوسائل: ج4١ ص75" الباب‎ )١( 
من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ح؟.‎ 7٠١ الوسائل: ج5١ ص37 الباب‎ )"( 
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وعن علي بن حعفرء عن أخيه موسى بن جعفر (عليه السلام)» قال: سألته عن امرأة تزوج على 
عمتها أو خالتهاء قال: «لا بأس». وقال: «تزوج العمة والخالة على ابنة الأخ وابنة الأعت» ولا تزوج 
بنت الأخ والأت على العمة والخالة إلا برضاء منهما فمن فعل ذلك فنكاحه باطل)7"©. 

وذيل الرواية تدل على أن قوله (عليه الصلاة والسلام) في صدرها (لا بأس) إنما أراد عدم التحريم 
القطعي كالجمع بين الأحتين وما أشي 

وعن السكونيء عن جعفر عن أبيه (عليهما السلام): «إن علياً (عليه السلام) أتى برحل تزوج 
امرأة على خالتها فجلده وفرق بينهما»". 

وعن محمد بن مسلم عن أبي جعفر (عليه السلام)» قال: «لا تزوج ابنة الأعت على خالتها إلآ 
بإذهاء وتتزوج الخالة على ابنة الأحت بغير إذفها»”. 


وعن أبي عبيدة» قال: معت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول: «لا تنكح المرأة على عمتها ولا على 


حالتها ولا على أحتها من الرشاعة 3 : 
وعن مالك بن عطية» عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: «لا تزوج المرأة على خالتهاء وتزروج 
الخالة على ابنة أحتها»”'. 


وعن محمد بن مسلمء عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: «إما كمى رسول الله (صلى الله عليه وآله) 
عن تزويج المرأة على عمتها وحالتها تعولا للعية واظالةه فإذا إذنت في ذلك فلا وأدوي: 


)١(‏ الوسائل: ج5١‏ ص70" الباب ٠١‏ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ح". 

. من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ح؛‎ 7١ الوسائل: ج5١ ص37 الباب‎ )١( 

(؟) الوسائل: ج5١‏ ص77 الباب ٠١‏ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ح8. 

(5) الوسائل: ج5١‏ ص37 الباب 7١‏ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ح5. 

(5) الوسائل: ج5١‏ ص076” الباب 7٠‏ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ح١٠.‏ 

(7) الوسائل: ج5١‏ ص076” الباب 7٠‏ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ح١١.‏ 
7 





وعن محمد بن مسلمء عن 5 جعفر (عليه السلام)» قال: «لا تنكح ابنة الأأحت على خالتهاء 
وتنكح الخالة على ابنة أختهاء ولا تنكح ابنة الأخ على عمتهاء وتنكح العمة على ابنة أخيها»"". 

وعن محمد بن مسلمء عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: «لا تنكح الحارية على عمتها ولا على 
حالتها إلا بإذن العمة والخالة» ولا بأس أن تنكح العمة والخالة على بنت أخخيها وبنت أختها»”". 

وعن غوالي اللثالي» عن النبي (صلى الله عليه وآله) قال: «لا تنكح المرأة على عمتها ولا على 
ا 

إلى غيرها من الروايات. 

أما القديمان القائلان بالجواز كا فقد استدلا بقوله تعالى: #وأحل لكم ما وراء ذلك 9#) 
وبخبر على بن حغفن: قال: سألت أخحي موسى (عليه السلام) عن الرحل يتزوج المرأة على عمتها أو 
حالتها قال: «لا بأس». 

لكن الآية يحب تقييدهاء كما أن خبر على بن حعفر قد عرفت أنه روي مقيداً بالذيل» وكأنه 
حصل التقطيع في الخبر» فاللازم حمل الخبر على ذيله من التقييد. 

وأما الصدوقء فقد استدل له بخبر أبي الصباح الكنائ» عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: «لا 
يحل للرجل أن يجمع بين المرأة وعمتهاء ولا بين المرأة وحالتها»0 2. 

وقد تقدم حبرا أبي عبيدة والغوالي امك الاسعد لال هما أنضاء 


.١؟ح من أبواب ما يحرم بالمصاهرة‎ 7٠١ الوسائل: ج4١ ص076” الباب‎ )١( 

(؟) الوسائل: ج5١‏ ص076” الباب 7٠‏ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ح7١.‏ 

(5) المستدرك: ج١٠‏ ص١8‏ 5 الباب ٠١‏ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ح5. 

(5) سورة النساء: الآية 5 7. 

(5) الوسائل: ج5١‏ ص37 الباب 7١‏ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ح. 
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وعن دعائم الإسلام» عن رسول الله (صلى الله عليه وآله)» «إنه نمى أن يجمع الرجل بين المرأة 
وعمتهاء وبين المرأة وخالتها»"”©. 

لكن اللازم تقييد هذه الروايات .ما تقدم» لأنه مقتضى الجمع بين الدليلين. 

وما تقدم ظهر وجه قول الشرائع» حيث قال: (وله إدحال العمة والخالة على بنت أخحيها وأختها 
ولو كره المدحول عليها)» وفي الجواهر: بلا حلاف معتد به أحده فيه» بل عن التذكرة الإجماع عليه 
ويدل على الحواز ما تقدم من متواتر الروايات وغيرها بالإضافة إلى الآية الكريعة. 

والمحالف في هذه المسألة الصدوق في المقنع» فإنه أطلق المنع هنا كالعكس» واستدل له ببعض 
الروايات المتقدمة: 

كخبر أبي الصباح: «لا يحل للرجل أن يجمع بين المرأة وعمتهاء ولا بين المرأة وخالتها”". 

وخبر الجعفريات» عن علي (عليه الصلاة والسلام) قال: «والرجل يطلق المرأة فيريد أن يتزوج 
عمتها فليس له أن يتزوج حي تنقضي عدة الى طلق)"". 

لكن هذه الروايات لا تقاوم أدلة المشهور على ما تقدم» ومن ذلك ظهر وجه ما تقدم من جلد 
علي (عليه الصلاة والسلام) الرحل حيث زوج امرأة على غالتهاء إذ هو محمول على انتفاء الرضا 
السابق والإذن اللاحق» ولذا حمله الشيخ على ذلك؛ وحوز حمله على التقية» لأن جميع من خالفنا يخالفنا 
في هذه المسألة. 


. من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ح؛‎ 7١ الباب‎ 58٠١ المستدرك: ج؟ ص‎ )١( 
.١ح من أبواب ما يحرم بالمصاهرة‎ 3١ الباب‎ 58٠١ المستدرك: ج؟ ص‎ )١( 
من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ح؟7.‎ 7١ الباب‎ 58٠١ المستدرك: ج؟ ص‎ )"( 
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أقول: بل لعله من باب قاعدة الإلزام"', كما ذكرناه غير مرةء فإن العامة ذهبوا إلى التحريم 

قال في المسالك: (أجمع علماء الإسلام غير الإمامية على تحريم الجمع بين العمة والخالة» وبين بنت 
أخيها وبنت أختها في النكاح مطلقاًء لقوله (صلى الله عليه وآله): «لا تجمع بين المرأة وعمتهاء ولا بين 
المرأة وخالتها»”". والضابط عندهم تحريم الجمع بين كل امرأتين لو كانت إحداهما ذكرا لحرم عليه نكاح 
الأخرى» وهذا ضابط حسن لأنه يدخل فيه الجمع بين الأختين» وبين البنت وأمها وإن علت»ء وبنتها وإن 
1 

ثم إنه ذكر الرياض وتبعه الجواهر» أنه لا فرق في اللحواز بين علم الداحلة لكون المدخول عليها بنت 
أخ أو أحت أم لذ وفاقاً للأكثر» للأصل وإطلاق النصوصء وهذا هو الذي يقتضيه القواعد. 

خلافاً للمحكي عن العلامة من اشتراط علمهاء ففي القواعد الأقرب أن للعمة والخالة حينكذ فسخ 
عقدهما لو جهلتا لا المدخول عليهماء لأصالة صحته ولزومه. ولا أحدهما يقع باطلاً لأصالة الصحة 
واستصحابها مع عدم الدليل على البطلان» فليس حينئذ إلا فسخ عقد أنفسها مع عدم رضاهما. 

وفي المستند: (يجوز إدخال العمة والخالة على بنت الأخ والأمت ولو كره المدخول عليها مع علم 
العمة أو الخالة بالحال على الأقوى الأشهرء بل عن التذكرة الإجماع عليه) إلى آخره» والظاهر أن مستند 
المنع هو أن الاحترام 


)١(‏ الوسائل: ج١١‏ ص١6”‏ الباب 7٠‏ من أبواب مقدمات الطلاق حه و5. 
)١(‏ الوسائل: ج5١‏ ص37 الباب 7١‏ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ح. 
(؟) مسالك الأفهام: ج/ا ص85؟ ل 590. 
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المذكور في بعض الروايات المتقدمة جار في الطرفين» ولا يخفى ضعف هذا الدليل» ولذا قال في 
الجواهر بعد نقله اشتراط العلامة العلم: ومستنده غير واضح. 

ثم إن المستند قال: (ولو كانت عنده العمة أو الخالة فبادر إلى العقد على بنت الأخ أو الأخت بغير 
إذنهماء فإن كان مع منع العمة أو الخالة بطل العقد إجماعا). 

أقول: ذلك هو مقتضى القاعدة» وإن كان ربا يحتمل عدم البطلان إن أحازتا بعد المنع» لبعض 
الروايات في عقد الفضولي مما يدل على كفاية الإجازة بعد المنع؛ وقد ذكرنا تفصيل الكلام هناك. 

وهل يحتاج الأمر إلى إجازتهما لو طلقتا بعد التزويج على بنت الأخ وبنت الأختء أو وقع فسخ 
أو ارتداد منهنما مثلاء الظاهن العدم للأضل يعد اتضرات االآدلة» ومقل ذلك لى ماتناء آنا لى حرجنا عن 
قابلية الإجازة بالجنون ونحوه» فسيأنى الكلام فيه. 

ثم إن مقتضى الإطلاق أنه لا فرق بين العلم والجهل في العمة والخالة المدخول عليهماء فلا يصح 
الإدخال عليهما ولو جهلتا بالموضوع أو الحكم. 

ثم إن تزوج البنتين بدون منع العمة والخالة ولا إذفهماء فللأصحاب فيه أقوال» قال في المستند: 

الأول: بطلان عقد الداحلة من غير تأثير لرضا العمة أو الخالة» بل يستأنف العقد لو رضيت» وبقاء 
الأول على اللزوم» واختاره المحقق وبعض آخر. 

والثاي: تزلزل عقد الداحلة خاصة؛ فيقع موقوفاً على رضى العمة أو الخالة» وتتخيران بين الفسخ 
والإمضاءء حكي عن الفاضل في جملة من كتبه» واختاره 


/ 


في الروضة» وربما نسب إلى المحقق أيضاًء والموجود في كتبه الأول. 

والثالث: تزلزل العقدين السابق والطارئ» أي عقد المدحول عليها والداخلة» فللعمة أو الخالة فسخ 
كل من العقدين وإمضاء كل منهما وفسخ واحد وإمضاء الآخرء» حكي عن الشيخين واتباعهما. 

والرابع: بطلان عد الداحلة وتزلزل السابق» نقل عن الحلي. 

والخامس: تزلزل العقدين وعدم خيار المدحول عليها في فسخ عقد الداحلة» بل للزوج سلطنة 
فسخ عقدها من غير طلاق» فإن فسخ أو رضيت المدحول عليها فهوء وإلا فللمدحول عليها الخيار بين 
الرضا وبين فسخ عقد نفسهما من دون طلاق» حكاه في شرح المفاتيح عن القاضي وابن حمزة. 

أقول: الظاهر من الأقوال الثاني» لأنه مقتضى القاعدة» ويؤيده قوله (عليه الصلاة والسلام): «إنه لم 
يعص الله وما عصى سيده. فإذا أحاز جاز». 

وليس للأقوال الأخر دليل مقنع» وح ما أختاره المحقق وغيره من البطلان» وإن استدل له بعدم 
نفع الإجازة بعد العقد لاقتضاء النهي البطلان كما في المعاملة» لأن رضا العمة والخالة شرط في صحة 
العقد فيجب مصاحبته للمشروط كما هو مقتضى القاعدة في كل الشرائط. 

ولما تقدم من قول الكاظم (عليه الصلاة والسلام) في حبر علي بن حعفر: «فمن فعله فنكاحه 
0ك 

ولما تقدم من جلد الإمام أمير المؤمنين (عليه الصلاة والسلام) فيمن تزوج امرأة على خالتها 
وتفريقه بينهماء فيما رواه السكوني”". 


)١(‏ الوسائل: ج5١‏ ص75" الباب ٠١‏ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ح". 
(؟) الوسائل: ج5١‏ ص75" الباب ٠١‏ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ح؛ . 
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إذ كل تلك الأدلة لا تقف في قبال القول بالصحة مع الإحازة» إذ الظاهر من الخبرين أنه لم تكن 
إحازة لاحقة» ولذا حمل الشيخ حبر السكون على عدم الرضا وانتفاء الإذن» وحوز حمله على التقية 
8 

وقد احتار هذا القول الجواهر» قال: جميع ما عرفته في حجة الفضولي من عموم (أوفوا) وغيره آت 
هناء بل لعله أولى بالصحة منه» فإن الذي تعقب فيه رضا من بيده عقدة النكاح بخلافهماء وليس في 
شيء من النصوص هنا زيادة على اعتبار الرضا في المقامين» بل تلك الأدلة أوضح في اشتراطه منه هناء 
فكما قلنا هناك باندراج العقد المتعقب بالرضا في الإطلاقات والعمومات فكذا هنا. 

وحيتكذ فبراد ما دل على النهي بدون الرضا ما فقده سابقاً ولا حقاء ومنه الخبر الذي استدل به 
للقول الأول» ضرورة هموله لما تعقبه الإذن. 

بل منه يعلم ما في دعوى دلالة مثل هذا النهي على الفسادء خصوصاً بعد الإحاطة بما ذكرناه من 
أدلة الفضولي» وما وقع في الشرع مما يعلم منه كون شرطية الرضا ولو متأخراً في جميع ما اعتبر فيه من 
العقوة كانيا. 

ويؤيد ما ذكرناه من إرادة البطلان إذا لم يكن إذن ولا رضاء جملة من الروايات الواردة في تزويج 
العبد بغير إذن سيده؛ فإن العلة شاملة للمقام كما ألمعنا اليه. 

ففي صحيح زرارة؛ عن أبي حعفر (عليه السلام) قال: سألته عن مملوك تزوج بغير إذن سيده 
فقال: «ذاك إلى سيده إن شاء أجازء وإن شاء فرق بينهما»» قلت: أصلحك الله إن الحكم بن عيينة 
وإبراهيم النخعي وأصحاهما يقولون إن أصل النكاح فاسد, ولا تحل إحازة السيد له. فقال أبو جعفر 
(عليه السلام): «إنه لم يعص الله» إنما عصى سيدهء فإذا أحازه فهو له جائز)7) 


.١ح الوسائل: ج4١ ص"5ه الباب 5 من أبواب نكاح العبيد والإماء‎ )١( 


ك/ا 


وعن زرارة» عن أبي جعفر (عليه السلام)» قال: سألته عن رجحل تزوّج عبده امرأة بغير إذنه فدحل 
ما ثم اطلع على ذلك مولاه» قال: «ذلك لمولاه إن شاء فرق بينهما وإن شاء أحاز نكاحهماء فإن فرق 
يما فلتمراة نا أصدقيا إلا آن: يكرة” اعرذى فأضذقها تدافا غيراء توق أجان تكاننه فباتغلن 
نكاحهما الأول»؛ فقلت لأبي حعفر (عليه السلام): فإنه في أصل النكاح كان عاصياًء فقال أبو جعفر 
(عليه السلام): «إئما أتى شيا حلالاً وليس بعاص لله إنما عصى سيده ولم يعص الله إن ذلك ليس 
كإتيان ما حرم الله عليه من نكاح في عدة وأشباهه)”". 

وبذلك ظهر أنه لا حاجة إلى نقل أدلة سائر الأقوال مع ردها المذكورة في المفصلات»؛ لأنها ليست 
بتلك المنزلة بعد عدم وحود دليل صريح معتمد ها. 

ثم الحكم بالاحتياج إلى الإحازة يشمل العمة والخالة النسبيتين والرضاعيتين كما عن المبسوط 
والمهذب والقواعد وغيرهم» وذلك لعموم قوله (صلى الله عليه وآله): «يحرم من الرضاع ما يحرم من 
النسب»”"» وقوله: «الرضاع لحمة كلحمة النسب)7"» وغيرهماء فكما يحرم الجمع بينهما نسبيتين بدون 
الإذن كذلك يحرم في الرضاعيتين» وقد تقدم قوله (عليه الصلاة والسلام): «لا ينكح المرأة على عمتها 
ولا على خالتها ولا على أحتها من الرضاعة»» فالدليل في الأحت الرضاعية آت في العمة والخالة. 

ومنه يعلم أن إشكال المستند في الحكم حيث قال: يمكن منع دلالة الرواية مما مر في بحث الرضاع 
من كون ذلك محرماً بالنسب خاصة» والصحيحة باحتمال تعلق قوله (من الرضاعة) بالأخير مع قصورهما 
عن إفادة الحرمة» محل نظرء إذ لا حاحة إلى كون (من الرضاعة) مرتبطة بغير الأخير في الاستفادة على ما 


عرفت. 


)١(‏ الوسائل: ج4١‏ ص؛ 5ه الباب 5 من أبواب نكاح العبيد والإماء ح؟. 
(؟) الوسائل: ج54١‏ ص 78١‏ الباب ١‏ ح١»‏ والمستدرك: ج؟ ص77 الباب ١‏ ح7١.‏ 
59؟) زبدة البيان ص4 ؟7ه5. 
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وأمّا الرواية فهي ظاهرة في الأمرء لكنه قال أخيراً: إلا أن الظاهر كون المسألة إجماعية. 

ثم إن الجواهر قال: (الظاهر عدم الفرق في العمّة والخالة بين الدنيا والعلياء وإن احتمل الاقتصار 
على الأولى لمخالفة الحكم للأصلء إلا أن الأقوى التعميم للاشتراك في العلة» واحتمال همول اللفظ 
للجميع خصوصاً في مثل النكاح الثابت نظير ذلك فيه في نظائر هذا اللفظ في الحرمات ونحوها). 

لكن ريما يورد على ما استدل به بأن الاشتراك في العلة بعد عدم القطع بالمناط لا يفيد» واحتمال 
مول اللفظ للجميع لا يسبب الظهور الذي هو المعيار في الحكم» وثبوت نظير ذلك في نظائر هذا اللفظ 
في المحرمات إن لم يعلم بوحدة المناط قياس» خخصوصاً بعد انصراف العمة والخالة إلى الدنيا منهماء فإذا 
قيل له: حئئ بعمتك أو بخالتك» لم يفهم إلا الدنيا منهما كما هو واضحء وإن صح إطلاق العمة والخالة 
للعليا أيضاًء لكن الانصراف مانع عن الظهور في الأعم. 

قال في المستند: (صرح بالتعدي في المبسوط للاحتياط» ولأن الحكمة في المنع في النازلة بإجلال 
العمة والخالة فالمنع في النازلة أولى» ولشمول بنت الأخ وبنت الأحعت للنازلات أيضاء والاحتياط غير 
واجحبء والحكمة يمكن أن يكون مختصة ببنت الأخ والأحتء والتعدي قياس باطل» والشمول المذكور 
تمنوع» بل لا يصدق بنت الأخ على بنت ولد الأخ إلا بحازاً ولذا استشكل في القواعد في التعدي 
وظاهر الكفاية التوقف وهو في موضعه؛ بل مقتضى الأصل والعمومات العدم وهو الأقوى). 

وا قرا للد ميقلا تورك ]ذا كان مهو لل راقم زيرت إن مدن لفل 
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بخلية لعفف بكرا من أن الأصل حل ما وراء ذلك إلا ما حرج منه بدليل. 
ثم الظاهر المصرح به في كلام غير واحد عدم الفرق بين علم الثلاثة أو حجهلهم أو التبعيض 

بالموضوع أو بالحكم في التوقف على الإذن» فلو تزوج بنت الأخ أو الأحت لواحو الواح أو 
لا يعلم أنها بنت أحتء أو لا تعلم البنتان أو لا تعلم العمّة أو الخالة جهلاً أو نسياناً مثلا كان متوقفا 
علي الحضاذة أرضا. 

قال في المستند: (لا فرق في بطلان العقد بدون الإذن بين علم الزوج والزوجة اللاحقة بالتوقف 
على الإذن» ووواععيليها اهيل ااه وهلا معان اكات ولو تحقق الدحول مع الجهل يرجحع 
إلى مهر المثل» ويكون الولد ولد شبهة يلحقه حكم الأولاد). 

وهو كما ذكره على تأمل في مهر المثل» واللازم أن يكون المراد بالبطلان التوقف على الإذن لما 
عرفت. 

ثم لو طلق الخالة أو العمة قبل الإذن فهل يبطل النكاح لأنه لا مورد للإذن وقد علقه الشارع على 
الإذن» أو يصح مطلقاً لأن موضع الإحلال قد فات» أو يتوقف على إذهما أيضاً بعد الطلاق لأنهما 
موضع الإذن» فإذا شك في بقاء الاحتياج إلى الإذن وعدمه استصحبء احتمالات» وإن كان لا يبعد 
الصحة بدون الاحتياج إلى الإذن» فهو مثل مسألة من باع ثم ملك؛ ومن قبيله ما لو تزوج البكر بدون 
إحازة الأب والحد ثم مات الأب والحد مثلاً لكن الاحتياط لا ينبغي تركه. 

ومنه يعلم حال ما لو ماتت العمة والخالة. 

أما الطلاق الرحعي فالحكم الاحتياج إلى الإذن بلا شبهة» لأن المطلقة رحعية زوجة» وكذلك حال 
ما إذا لم يطلقهما وإِنما كانتا متعة فانقضت المدة» سواء كانت لمما عدة أم لاء ولو أجازتا ثم رجعتا قبل 
العقد لم يصح, وإن رجعتا بعد العقد صحء وإن كان رجوعهما قبل 
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العقد لكنه بدون الإعلام» بأن عقد ثم علم برجحوعهما قبل العقد فهل يصح العقد باعتبار أن الإذن 
كالوكالة حيث لا تبطل الوكالة إن رجع الموكل قبل الإعلام» أو لا يصح لأن الدليل في الوكالة غير 
ثابت في الإذن مع وضوح الفرق بينهماء احتمالان» وقد ذكرنا تنقيح المسألة في كتاب الوكالة. 

والظاهر صحة اشتراط الرجل عند العقد على العمة أو الخالة أن له التزويج يمماء لأن «المؤمنين عند 
شروطهم»» فلا يصح رجوعهما بعد ذلك» كما حرر في بحث الشرط من أنه لو شرطت عليه المسكن, 
أو أن تكون وكيلة في طلاق نفسها على بعض الفروض صح الشرطهء ولا يصح للزوج الرحوع؛ لأنه 
معئ (عند) في قوله: «المؤمنون عند شروطهم)"". 

ولو أراد الرحل التزويج بالبنتين فمنعتا فأراد طلاقهماء وقال: إن أطلقكما إن لم ترضياء فرضيتا 
صح الرضاء وليس هذا من المكره في شيء حيث يكون الإكراه مرفوعاء لأن الكراه إنما يكون فيما إذا 
كان المكره يريد فعل الحرام» أما الفعل الحلال الذي له أن يفعله فليس ذلك من الإكراه المرفوع. 

فهو كما إذا قال الصديق لصديقه: إن لم تبع دارك سافرت عنك» فيبيع داره مكرهاً حيث يريد 
إبقاء صديقه» نعم لو قال له: إن لم تبع دارك قتلتك» كان البيع إكراهياً وكدلاق اقلق الاسطران 
فإن من يبيع داره يبكاء ونحيب لأن يستفيد من ثنها في علاج ولده يصح بيعه» وإن كان مضطراً إلى 
البيع أشد الاضطرار. 

قال في المستند: (رضا العمة أو الخالة أعم من أن يكون من تلقاء أنفسهماء أو من جهة خحارحية 
يوجب رضاهما بذلك كبذل مال أو نحوه» ومنه رضاهما 


)1١(‏ الوسائل: ج١١‏ ص١7‏ ح4. 


لأحل عدم تطليقهماء فلو رضيت خوفاً من طلاقها صح؛ وكذا كل أمر مشروع يوحب وجوده 
أو عدمه رضاهما). 

ثم إفهما لو رضيتا بالدوام» فتزوج البنتين بالانقطاع؛ أو بالعكس لم يكن ذلك رضاء كما هو 
واضح.ء ولعل المستند أراد ذلك حيث قال: (اعتبار رضاهما يعم عقد الدوام والانقطاع من الجانبين» أو 
من أحدهما للإطلاقات). 

وإن كان الظاهر أنه يريد اشتراط الرضاء سواء كانت السابقة دائمة أو منقطعة, أو كانت اللاحقة 
دائمة أو منقطعة» كما أشرنا اليه فيما سبق. 

وعلى أي حالء؛ فمما ذكرناه هنا يعلم أنما لو رضيت بالانقطاع شهرًء فتزوجها الرجل انقطاعاً 
بسنة مثلاً أو بأقل من الى اقيم كان الشهر فيد لا أنه أرادت بذلك الشهر فما دونه احتاج الأمر 
إلى الرضا أيضاً. 

وكذلك الحال في سائر الخصوصيات» كما إذا رضيت العمة ببنت الأخ هند» فتزوج ببنت الأخ 
زينب مثلء أو رضيت بالزواج في يوم الجمعة فتزوج في يوم الخميس أو يوم السبت» أو رضيت بمهرها 
مائة فأمهرها مائتين أو حمسين, إلى غير ذلك من القيود» حيث إن المستفاد من النصوص والفتاوى اعتبار 
الرعامطفاء وفعي ل رك الرضانولو لغدم شن القصوعينات كان كم عورا ناك إلى الاجسارة: 

ولو طلقهما بائنا فالظاهر عدم اعتبار رضاهما بعد ذلك كما سبق. 

قال ف المسسد: (لو طلق العمة أو الخالة بائياً يحور تزويج البعين بدون رضاهما ف العدة قطعاء لعدم 
لاطنب لو للقيها رسنيا عور بطر برساهية ى لقاع الغده قناقن ره "كن العلا رسع ووية كينا 
يستفاد من الأخبار. 

أقول: قوله: (لعدم المانع) لأن المطلقة بائناً ليست بزوحة» كما هو ال حال في البينوئة الخاصلة بسبب 
الفسخ أو انقضاء المدة أو هبة المدة في المتعة 


م١‎ 


وإن كانت هي في العدة. 

ثم لو جاز في دين العمة والخالة مثلاً التكاح على بنت الأخ وبنت الأحت فالظاهر عدم الاحتياج 
إلى الإذن» كما إذا تزوج المسلم بالكافرة الي ترى عدم الاحتياج إلى الإذن لقاعدة الإلزام”©. 

ولو تزوج الكافر بالعمة والخالة والبنتين ثم أسلموا يع فالظاهر عدم الاحتياج إلى الإذن» لأن 
الظاهر من الأدلة الاحتياج إلى الإذن في حال العقد على البنتين» فحيث لم يكن في حال العقد على 
البنتين حاحة إلى الإحازة لكفرهم لم يحتج بعد إسلامهم» ولو شك فالاستصحاب قاض بذلكء؛ هذا مع 
احتمال مول دليل الجب للمقام. 

ثم الظاهر حواز العقد بين العمة والخالة والبنتين في عقد واحد, فلا حاجة إلى الإذن لظهور الدليل 
فيما إذا كانت داخلة على العمة والخالة» وهنا ليست داخلة. 

ومنه يعلم وجه النظر في إشكال الجواهر» حيث قال: (بل قد يقال: إن مقتضى ما ذكرنا جواز 
الجمع بينهما بعقد واحد بغير إذن منهماء لاختصاص النصوص باعتبار الإذن في صورة إدخالهما على 
العمة.واخالة اللهم إلا أن يستفاد: تحكم :ذلك ما تسمغه: فق الجمع ين الحرة 'والأمة :يعقد واد بناء 
على اتحادهما في كيفية دلالة الدليل» وقد ورد الخبر الصحيح هناك بصحة عقد الحرة دون الأمة» أي مع 
عدم الإذذث). 

إذ لو فرض تمامية الكلام في الحرة والأمة كان التعدي إلى المقام إما بالمناط القطي وهو مفقود» وإما 


بالقياس وهو مردود. 


)١(‏ الوسائل: ج١١‏ ص١6”‏ الباب 7٠١‏ من أبواب مقدمات الطلاق حه و5. 
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ثم إنه لا فرق بين العلم بكوها عمة أو خالة» وبين ثبوت ذلك بدليل شرعي كالشاهدين والشياع؛ 
فإذا تزوج البنت على العمة بدون أن يعلم أي منهم أها بنت أو عمة؛ ثم قام شاهدان على ذلك احتاج 
إلى الإذنء لوضوح أن الأمر لا يخص العلم كوضوح أن الأمر لا يخص العلم في حال العقد, فإطلاق 
الأدلة شامل للمقام أيضاً. 

ولو كانت العمة تَحوّز الإدخال مذهباً أو تقليداء وبنت الأخ لا يحوّز مذهباً أو تقليداء جاز 
الإدخال» لأن إحلال العمة لا ينافيه. 

ومنه يعلم حال سائر الصور الثمان» لأن الرحل إما يجوز أو لا يجوز» وعلى كل حال فالعمة إما 
تحوز أو لا تجوز» وعلى كل حال فالبنت إما تحور أو لا تجحوز. 

ثم الظاهر أنه لو تزوج بها بدون علم منهم جميعاً ومات ثم أحازت العمة أفادت ذلك في عدة الوفاة 
للبنت وإرثهاء وإن لم تحوز لم يكن لما إرث» وعدا عدة وطي الشبهة» فتأمل. 

ولو تزوج بالعمة والخالة بعد طلاق البنتين في عدة رجعية لحماء جاز الرحوع إليهما بدون إحازة 
العمة والخالة» لأن الأدلة نما هي في عقد البنتين بعد العمة والخالة» والرحوع ليس عقداً. 

وفي العمة والخالة الصغيرتين هل يبطل نكاح البنتين» لأنه لا مورد للإحازة» أو يصح والإحازة بعد 
بلوغهماء أو بإحازة وليهماء أو يصح بدون إجازتهماء لانصراف الأدلة إلى الكبيرة» لا يبعد الثالث» وإن 
كان الرابع لا يخلو من وجه أيضاً. 

ومنه يعلم حال العمة والخالة المجنونتين» والإجازة بيد الحاكم الشرعي» 


الله 


حيث إنه وليهماء ولو أفاقتا وأذنتاء أو بلغت الصغيرتان وأحازتا كفى. 

ثم لا فرق في هذا الحكم بين ولد الحلال والشبهة وولد الزنا وولد الرضاعء لأن الرضاع لحمة 
كلاحمة النسب» وغليه فإذا تروح العمة واثالة ثم 'تروج البنين وصارتا غمة وحالة مما بالرضناع يعد 
تزويجه للبنتين لم يضر ذلكء لأنه ليس من دخول البنتين على العمة والخالة كما هو واضح. 

وقد تقدم أنه لو عقد على العمة والخالة بعد عقده على البنتين» لا حق للعمة والخالة في الفسخ أو 
ما أشبه, لأن الأدلة دلت على حواز ذلكء وإنها المحظور العكس. 

ومنه يعلم وجه ما ذكره المستند من عدم حقهماء خلافاً لما نسب إلى المشهور» قال: (قد عرفت 
حواز عقد العمة والخالة على بنت الأخ والأحتء وإن كرهتا لو علمت العمة أو الخالة بالحال» ولو 
جهلتا بالحال ففي بطلان عقد الداحلة» أو تخييرها في فسخ عقدهاء أو في فسخ عقد المدحول عليهاء أو 
في فسخ أحد العقدين» أو بطلان عقد المدحول عليهاء أو بطلان العقدين» أو صحتهما ولزومهما من 
غير خيار للفسخ؛ احتمالات» نسب ثانيها إلى المشهور» وذهب جماعة من المتأخرين إلى الأخير وهو 
الأظهرء للأصل والاستصحاب وللإطلاقات المتقدمة)7". 

أما حبر أبي الصباح المتقدم: «لا يحل للرجل أن يجمع بين المرأة وعمتهاء ولا بين المرأة وحالتها”", 
فقد عرفت أنها مخصصة بالروايات الأخر الصريحة. 

ولذا قال في الجواهر: (وخبر أبي الصباح مع أنه ضعيف لا جابر له في خصوص ما نحن فيه 
وموافق بإطلاقه للعامة» يقوى في الظن إرادة الصورة الي صرحت النصوص بلمنع من الجمع فيها من 
دون الإذن» وهي إدخال بنت 


)١(‏ مستند الشيعة: ج5١‏ ص55 ل-07؟7. 
)١(‏ المستدرك: ج١‏ ص 58٠١‏ الباب "١‏ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ح١.‏ 
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الأخ والأحت على العمة والخالة» لا ما نحن فيه الذي أطلق في النصوص جوازه» بل لو سلم عدم 
التفات النصوص إلى الإذن وعدمها في هذه الصورة لاكتفينا في حليتها بعمومات الحل). 

واحتمال الإجلال الشامل للصورتين غير تام» بعد تصريح النصوصء ولذا قال في المستند: لا بحل 
لإحلال العمة والخالة في المقام» لأن المعلوم منافاته للاجلال هو نكاح البنتين عليهما دون العكسء فإنه 
إذلال للبنتين. 

ولو قالتا للزوج: طلق البنتين» بعد أن علمتا بالزواج» فهل هذا عدم رضا يوحب الفسخ؛ أو 
إحازة» والأمر يكون بيد الزوجء احتمالان. 

ويؤيد الثاني ما ورد في مسألة العبد ثما رواه علي بن حعفرء عن أخيه موسى بن جعفرء عن أبيه» 
عن آبائه» عن علي (عليهم السلام)» إنه أتاه رجل بعبده» فقال: إن عبدي تزوج بغير إذني» فقال علي 
(عليه السلام) لسيده: «فرق بينهما»» فقال السيد لعبده: يا عدو الله طلق» فقال له علي (عليه السلام): 
«كيف قلت له»» قال: قلت له: طلق, فقال علي (عليه السلام) للعبد: «أما الآن فإن شئت فطلق» وإن 
شفت فأمسنكم» فقال السيدة يا أميز المؤمنين أمر كان بيذي فجعلتة .يبد غيري» قال وذلك لأنك حين 
قلت له طلق أقررت له بالنكاح)”"©. 

والظاهر عرفاً مع الأول» وإن كان المناط مع الثاني» والاحتياط سبيل النجاة. 

ولو أقدم الرحل لزواج البنتين وهما لا تعلمان هل برضا العمة والخالة أم لا» فالظاهر جوازه لمما 
لأصالة الصحة في عمل المسلم فيجوز لما المباشرة معه» ويكون لمما العدة والميراث وما أشبه من سائر 
الأحكام؛ وأصالة عدم الرضا 


.١ح الوسائل: ج4١ ص585ه الباب 77 من أبواب نكاح العبيد والإماء‎ )١( 
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لأن الرضا أمر جديد لا ترفع أصل الصحة كما قرر في محله. وإلا ففي كل مورد أصل الصحة 
استصحاب مخالف كما هو واضح. 

ولو تزوج الرحل هما ثم احتلف هو والعمة أو الخالة في الرضا وعدم الرضاء فالزوج مدع للرضا 
يحتاج إلى الإثبات. 

قال في المستند: (لو تزوج رجحل إحدى البنتين المذكورتين ثم تنازع مع زوجته السابقة» فادعى 
الرحل الإذن وأنكرتا الزوجة» فالزوج حيئئذ يكون مدعياً والزوجة منكرة» لأنه يدعي الإذن وهي 
تنكره» وأما ادعاء الزوجة فساد العقد فلا يوجب صيررته مدعية» لأن الفساد أمر مترتب على عدم 
الإذن» فيكون البينة على الزوج» فإن أقامها ثبت العقد وإلا فعلى الزوجة اليمين). 

ثم إنه لو تزوحجهما والعمة أو الخالة حاضرة وساكتة لم يدل السكوت على الإذن» وهل رضاهما 
بعد المنع يكفي أو يحتاج إلى تحديد العقد, احتمالان» قد ذكر في الفضولي تفصيل الكلام فيه» فلا حاحة 
إلى تكراره كما تقدم. 

ولو علم بأن إحداهما بنت وإحداهما عمّة أو خالة» وجب الاحتياط مع كوفهما حسب قواعد 
العلم الإجماللي» وإلا حاز التزويج بدون الإذن. 

وواضح أنه بصرف ادعاء أنهما عمّة أو خخالة لا ينبت الأمرء إلا إذا ثبت حسب الموازين الشرعية 
من العلم أو الشهرة أو البينة أو ما أشبه. 

ولو كانوا مخالفين وكان الأمر جائزاً عندهم؛ ثم استبصروا كان الحكم الحل» ولو كان التقليد 
يقتضي الحواز حسب غير المشهور ثم تزوجوا وبعد ذلك قلدوا لمن يقول بالمنع» فالظاهر استصحاب 
الحل» وقد ذكرنا غير مرة أن ما ذكره الفصول من أن (الواقعة الواحدة لا تتحمل اجتهادين) هو مقتضى 
القاعدة» لانصراف أدلة الحجة المتأحرة عن نقض الحجة السابقة. 


كم 


(مسألة :)١8‏ من أسباب حرمة النكاح الكفر. 

والكلام فيه تارةً في المرأة الكافرة» وأخرى في الرجل الكافر» والكافر على أقسام ثلاثة: الكتابي» 
وغير الكتابي» والفرق المحكوم بكفرهم. 

أما الرجل قل إشكال ولا حال تق أنه لاهو للمسلمة تكاج خن الميلمه كقابياً كان آم لا أو 
كان من الفرق المحكوم بكفرهم كالغلاة والخوارج والنواصب. 

ويدل على ذلك: الكتاب والسنة والإجماع» بل والعقل في الحملة» فإن المرأة تأحذ من دين 
زوجهاء وهذا وإن كان أشبه بالاستحسان لكنه يصلح أن يكرت كيدا عقي 

أما الكتاب» فقوله سبحانه: ولا تنكحوا المشركين حي يؤمنوا27#) فإن الطهرمواعةم 00 
كون المرأة المسلمة زوجة للمشركء لا أن النهي خاص بالإنكاح حي يكون متوجها إلى الأولياء فقطء 
والمشرك شامل للكتابي أيضاً لقوله تعالى: "#إتعالى الله عما يش ركون 4(©) كما سيأتٍ الاستدلال به. 

كما أن ما دل على كفر الفرق المحكوم بكفرهم بضميمة الدليل السابق كاف في حرمة إنكاح 
الغلاة والخوارج والنواصب ومن إليهم. 

والظاهر أن الحكم خاص بالمسلمة» أما غير المسلمة فلا دليل على حرمة إنكاحها للمشرك؛ فإن 
الأحكام ولو كانت مشتركة بين الناس أجمع, لكن في غير مثل المقام الذي يفهم من الأدلة خصوصية 
المسلمة في هذا الحكم, ولذا لا نقول ببطلان نكاح المشركات بالمشركين» مع أن ظاهر النهي في المقام 
الوضع وبطلان النكاح لا التكليف فقط. 


.707١ سورة البقرة: الآية‎ )١١ 
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والظاهر من الإطلاق أن الحكم كذلك في الاستمراري أيضاًء فإذا أشرك الزوج بطل نكاحه؛ على 
تفصيل مذكور في باب ارتداد أحد الزوحين» وفي باب حد الارتداد» وأنه تبين منه زوجته. 

والمنكر للضروري مع الشرائط المذكورة في باب إنكار الضروري حكمه حكم الكافر. 

هذا كله حكم نكاح المسلمة بالكافر فيما لو كانت مؤمنة. 

أما النكاح بالكافر فيما إذا كانت مسلمة وكانوا يرون جواز النكاح, فالظاهر أن علينا ترتيب آثار 
النكاح بقاعدة «ألزموهم .ما التزموا به)7"» وقاعدة «لكل قوم نكاح”"» فيحق لنا أن ننكح المسلمة 
بالناصبي إذا كانت ترى جواز ذلك في مذهبها أو ما أشبه ذلك من أقسام المسلمة والكافر. 

نعم إذا كانت مؤمنة غير مبالية أو مسلمة لا يصح ذلك في مذهبهاء لم يجز لنا إنكاحها منه. 

ثم إذا وقع النكاح امحرم لعدم مبالاة عن جهل أو لجهل فالظاهر أن الولد للشبهة. 

وكما أنه لا يحق للمسلمة أن تأحذ الكافرء لا يحق للكافر أن يأحذ المسلمة» ولو أحذها لأن دينه 
يحوّز له ذلك ترتب أحكام النكاح من قبله لا من قبلهاء على إشكال في الأحكام الي له. لا الأحكام 
ال عليه» هذا بالنسبة إلى النكاح. 

أما بالنسبة إلى ملك اليمين» فالظاهر وحدة الحكم, فلا يجوز للكافر وطي المسلمة ملك اليمين» 
وكذلك بالنسبة إلى فرق المسلمين المحكوم بكفرهم, وقد تقرر في الفقه عدم حواز كون المسلمة ملكا 
للكافر» وإِنما الكلام في قبل أن 


)١(‏ الوسائل: جه١‏ ص7١5”‏ الباب 7٠١‏ من أبواب مقدمات الطلاق حه. 
(؟) الوسائل: ج48١‏ ص ٠*؛‏ الباب ١‏ من أبواب حد القذف. 
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تذاع: لعلف علق الكافن بأن اليف مقاد و1 تيع ابعة خليفه خإئه: لذ عون ها فكين نفسها نه 
للمناط. 

هذا جملة من الكلام في مسألة كون المرأة مسلمة والزوج كافراً. 

أما العكس وهو تزويج المسلم بالكافرة» فالكافرة إما أن تكون كتابية أو غير كتابية» والزوج إما 
أن يكون مؤمناء أو مسلماً غير مؤمن» والنكاح إما أن يكون دواماً أو متعة أو ملك يمين. 

أمّا بالنسبة إلى الزوج المسلم غير المؤمن ‏ أي المخالف ‏ فالظاهر أن له أحكامه الخاصة الواردة 
في مذهبه» من باب إقرارهم على نكاحهم, كإقرارهم على سائر شرائع مذهبهم» من باب «لكل قوم 
نكاح»”"؛ ومن باب «ألزموهم هما التزموا به»”". 

وأما بالنسبة إلى الزوج المؤمن» فالزوجة إن كانت غير كتابية فلا إشكال ولا خلاف في عدم جواز 
لكانفهاءة ويدل عليه الأدلة الأربعة» كقولة فعا عزون تمسكوا بعصم الكوافر 74" وقوله: 8و لا 
تنكحوا المشركات 7# ), وكالروايات الواردة في تفسير الآية ثما سيأت بعضهاء والإجماع محقق. 

أما العقل: فهو الاستحسان المتقدم» بضميمة قوله تعالى: #إأولئك يدعون إلى النار» فإن الزوجين 
يأحذ كل واحد منهما من دين الآخر. 

أما وطي غير الكتابية بالملك» وكذلك الناصبية إذا قيل بحواز استملاك 


)١(‏ الوسائل: ج48١‏ ص ٠"؛‏ الباب ١‏ من أبواب حد القذف. 
)١(‏ الوسائل: ج5١‏ ص” الباب ١‏ من أبواب مقدمات النكاح. 
(؟) سورة الممتحنة: الآية .٠١‏ 
(؟) سورة البقرة: الآية .707١‏ 
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الخارييق. غلى'الاقات كنا هودق بووانة أدبطلا عليه السلام) منّ على أهل البصرة كما من 
البى (صلى لله .عليه والم عن أهر مكة» وغيره» فالظاهر من إطلاقات أدلة استملاك المحاربين رجالا 
وجا بدون قيد بعدم جواز الوطي الجواز» بل سيرة المسلمين بالنسبة إلى الكفار من المسلمين كانت 
ذلك والتشبيه بأهل مكة أيضاً يقتضي ذلك بالنسبة إلى الناصبية ونحوها. 

وأما بالنسبة إلى الزوجة الكتابية» ففي حواز نكاحها أقوال أربعة: 

الثاي: عدم الجواز مطلقاء وهو قول غير واحد من الفقهاء. 

الثالث: التفصيل بين الدائم والمنقطع وملك اليمين» فيجوز المنقطع وملك اليمين ولا يجوز الدائم» 
وهو قول جماعة» بل الأشهر بين المتأخرين كما في الجواهر. 

الرابع: التفصيل بين الضرورة فيجوز مطلقاء وغير الضرورة فلا يحوز» وهو قول أبي علي كما 
حكي عنه» والظاهر من سوق الأدلة أنه إنما تكلم في النكاح لا في ملك اليمين. 

استدل المحوزء وهو الأقرب ف النظر: بالكتاب والسنة» فمن الكتاب طائفتان: 

الأول إظالاق قوله ستفحاقة» عرو خخ را الأ يامو منكم 0# وسائر آيات النكاح» وإن كان في 

الثانية: قوله تعالى: #والحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكو 274 . 


.707 سورة النور: الآية‎ )١( 
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واللإاحصان يطلق تارة ويراد به الحصانة بالنكاح» ومنه رحم الزاني المحصن» وأخرى ويراد به العفة 
والنزاه في مقابل الزانية والزاق» ومنه قوله سبحانه: #ومريم ابنة عمران الب أحصنت فرجها 04". 

ثم لا يخفى أنه لو تم دلالة آيات المنع» مثل قوله سبحانه: إلا تمسكوا بعصم الكوافر#”"2» وقوله 
تعالى: #إولا تنكحوا المشركات 204, فاللازم القول بتخصيص هذه الآية لتلك الآيات لأنما أخحص مطلقا 

ومن السنة: طوائفء كأخبار الدوام وأخبار المتعة وأخبار ملك اليمين وغيرهاء ثما كانت في صدد 
سائر الأحكام الى يعرف منها مسلمية جواز النكاح: 

كصحيح ابن وهبء المروي في الكافي والفقيه» عن أبي عبد الله (عليه السلامم» في الرحل المؤمن 
يتزوج النصرانية واليهودية» قال: «إذا أصاب المؤمنة فما يصنع باليهودية والنصرانية»» فقلت: يكون له 
فيها الحوى؛ فقال: «إن فعل فليمنعها من شرب الخمر وأكل لحم الختزير» واعلم أن عليه في دينه في 
تزوعه إزاها ا 3 

وخبر محمد» عن أبي جعفر (عليه السلام): «لا ينبغي للمسلم أن يتزروج يهودية ولا نصرانية وهو 
كد مشلدة ده اد أ 

وخبر علي بن سنان» عن أبي عبد الله (عليه السلام)» قال سال أن وأنا أسمع, عن نكاح اليهودية 
والنصرانية» فقال: «نكاحها أحب إإلي من نكاح الناصبية» وما أحب للرحل المسلم أن يتزوج اليهودية 


ولا النصرانية مخافة أن يتهود ولده أو يتنصر». 


.١5 سورة مريم: الآية‎ )١( 

(؟) سورة الممتحنة: الآية .٠١‏ 

59) سورة البقرة: الآية .707١‏ 

(5) الوسائل: ج5١‏ ص7١؛‏ الباب ” من أبواب ما يحرم بالكفر ح؟. 

(5) الوسائل: ج4١‏ ص5١‏ ؛ الباب ” من أبواب ما يحرم بالكفر حه. 
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ولايخفن أنه بناء على المشهون من عدم خواز يكاح الناضبية يلزم: 

إما حمل (أحب) على تفضيل الحلال على الحرام» مثل قوله سبحانه: #أفمن يلقى في النار خير أم 
من يأ آم يوم القيامة 4 0"©. 

وإما أن ذلك قبل تشريع تحريم الناصبية» فإن الأحكام بيّنها الأئمّة (عليهم السلام) 5 ولذا 
كانت للامام السجاد (عليه السلام) زوجة خارجية ثم طلقهاء مع وضوح أن نكاح الخارحية بالا اليد 
فلا يحتاج إلى الطلاق. 

وإما أن المراد بالناصبية مطلق السنية» لأنه أطلق ف بعض الروايات الناصبي على من نصب للكء إذ 
لا تحد من يقول: إن أبغض آل محمد (صلى الله عليه وآله)» كما في الحديث. 

وخر حفص بين اغياكه قال1 كته إلى عضن إختوان أن أسآل: آبا غيف الله وفليه ملم عن 
مسائل» فسألته عن الأسير هل له أن يتزوج في دار الحرب» فقال: «أكره ذلكء فإن فعل في بلاد الروم 
فليس هو بحرام وهو نكاحء وأما في الترك والخزر والديلم فلا يحل له ذلك)”©. 

ومثله حبر الخزاز» عنه (عليه السلام) ”". 

ونا أحاز بلاد الروم لأنهم كانوا مسيحيين, أما الترك والمراد به أرمينيا ونحوهء والديلم والمراد به 
حوالي مازندران» فإنهم كانوا على الكفر إلى زمان متأحر كما يظهر من التواريخ. 

وموثق سماعة» سألته (عليه السلام) عن اليهودية والنصرانية أيتزوجها الرحل على المسلمة» قال: 
«وتزوج المسلمة على اليهودية والنصرانية)”. 


.4٠ سورة فصلت: الآية‎ )١١ 

(؟) الوسائل: ج5١‏ ص7١؛‏ الباب ؟ من أبواب ما يحرم بالكفر ح . 

(؟) الوسائل: ج5١‏ ص7١؛‏ الباب ” من أبواب ما يحرم بالكفر ح؛ . 

(5) الوسائل: ج5١‏ ص8 4١‏ الباب ‏ من أبواب ما يحرم بالكفر ح . 
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فإن ظاهر العطف الحواز» ومنه يظهر الوجه في دلالة قول أبي جعفر (عليه السلام): «لا يتزروج 
البهيودية والتضرانية غلى المسلمة7. 

وخبر أبي بصير: «لا يتزوج اليهودية والنصرانية على الحرة» متعة وغير متعة)"". 

وكهر أن قنز عن أن احسن رغليه النياقة ايقا كاله مالم هي العلل ائئراة تعبت انية له أن 
يتزوج عليها يهودية» فقال (عليه السلام): «إن أهل الكتاب مماليك للإمام» وذلك موسع منا عليكم 
خاصة فلا بأس أن يتزوج»» قلت: فإنه يتزوج عليها أمة, قال: «لا يصلح له أن يتروج ثلاث إماءء فإن 
تزوج عليها حرة مسلمة ولم تعلم أن له امرأة نصرانية ويهودية ثم دحل هاء فإن لها ما أحذت من المهرء 
وإن شاءت أن تقيم معه أقامت» وإن شاءت أن تذهب إلى أهلها ذهبت» وإذا حاضت ثلاث حيض أو 
مرت ثلاثة أشهر حلت للأزواج». قلت: فإن طلق عليها اليهودية والنصرانية قبل أن تنقضي عدة المسئلمة 
له عليها سبيل أن يردها إلى متزله» قال: «نعم»”". 

وخبر منصور بن حازم: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجحل تزوج ذمية على مسلمة ولم 
يستأمرهاء قال: «يفرق بينهما». قلت: فعليه أدب» قال: «نعم ان عشر ع ونصف ثمن حد الزاني 
وهو صاغر»» قلت: فإن رضيت المرأة الحرة المسلمة بفعله بعد ما كان فعل» قال: «يضربء» ولا يفرق 
بينهما يبقيان على النتكاح الأول)0. 

وبر هشام بن سال عن أبي عبد الله (عليه السلام)؛ في رجحل تزوج ذمية على مسلمة 


)١(‏ الوسائل: ج5١‏ ص8 4١‏ الباب ‏ من أبواب ما يحرم بالكفر ح؟. 

)١(‏ الوسائل: ج4١‏ ص١5‏ الباب ‏ من أبواب ما يحرم بالكفر ح5. 

(؟) الفروع: جه ص8ه7 ح١١.‏ 

(5) الوسائل: ج8١‏ صه ١؛‏ الباب 45 من أبواب حد الزنا ح١.‏ 
اد 


قال: «يفرق بينهما ويضرب تمن الحد اثني عشر سوطاً ونصف» فإن رضيت المسلمة ضرب تمن 
الحد و يفرق بينهما»» قال: كيف يضرب النصفء قال: «يؤخذ السوط بالنصف فيضرب ا 

وخبر أبي مريم الأنصاريء عن أبي جعفر (عليه السلام)» سألته عن طعام أهل الكتاب ونكاحهم 
حلال هوء فقال: (نعم قد كانت تحت طلحة ييكودية)”". 

رمحي عه ين سيلية عن الباق رغليه المرلام) أيضاء سالته عن تكاح البهودية والتصرافة 
فقال: «لا بأس به أما علمت أنه كان تحت طلحة بن عبد الله يهودية على عهد النبي (صلى الله عليه 
وآله))”2. 
وخبر ابن فضالء» عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: «لا بأس أن يتمتع الرجحل باليهودية 
والنصرانية وعنده حرة»7©. 

وخبر زرارة» قال: سمعته (عليه السلام) يقول: «لا بأس أن يتزوج اليهودية والنصرانية يعئي 


2 
متعهة)») 5 


وخبر الأشعري: سألته عن الرجل يتمتع من اليهودية والنصرانية» فقال (عليه السلام): «لا انف 
ذلك ا . 


وخبر التغلبي: سألت الرضا (عليه السلام) أيتمتع من اليهودية والنصرانية» فقال: 


. من أبواب ما يحرم بالكفر ح‎  بابلا‎ 4١ الوسائل: ج5١ ص8‎ )١( 
الباب ه من أبواب ما يحرم بالكفر ح".‎ 4١ الوسائل: ج5١ ص5‎ )١( 
. (؟) الوسائل: ج5١ ص7١؛ الباب ه من أبواب ما يحرم بالكفر ح؛‎ 
.١ح الوسائل: ج5١ ص5١ الباب ه من أبواب ما يحرم بالكفر‎ )5( 
الباب 5 من أبواب ما يحرم بالكفر ح7.‎ 4١ الوسائل: ج5١ ص5‎ )5( 
.١ح من أبواب المتعة‎ ١ الوسائل: ج4١ ص5١ ؛ الباب‎ )5( 
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«تتمتع من الحرة المؤمنة أحب إلي» وهي أعظم حرمة منها»(". 

إل ثينائز الوواياك للد كورة ف الوسائل والمسعدر كاظة: 

ولا يخفى أن هذه الأحبار .ممجموعها تدل على الجواز لف وإن كان يظهر منها الكراهة في 
الجملة» ومن هذه الأخبار ظهر وجه القول بالتفصيل بين الدائمة بعدم الحواز» والمتعة بالجواز» وذلك 
لصراحة الأخبار الأخيرة بالمتعة المفهوم منها عدم جواز الدائمة» ولعل بمذه الروايات جمع القائل بهذا 
التفصيل بين مطلقات الجواز ومطلقات عدم الجوازء كما سيأق» لكن هذا الجمع لا وجه له بعد صراحة 
بعض الأخبار في جواز الدوام. 

كخبر أبي بصير» عن أبي عبد الله (عليه السلام): «لا يتزوج اليهودية والنصرانية)”"» فإن مفهومه 
كاز ع وي" متعة . 

وخبر أبي بصير» عن أبي جعفر (عليه السلام)» وفيه: «فإن طلق عليها اليهودية والنصرانية»””. 

بل وبر عبد الرحمن» قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) هل للرجل أن يتزوج النصرانية على 
المسلمة» والأمة على الحرة» فقال: «لا تزوج واحدة منهما على المسلمة» وتزوج المسلمة على الأمة 
والنصرانية؛ وللمسلمة الثلثان وللتضرائية القلك»7). 

إلى غيرها. 

بل ظاهر الزواج والنكاح في الروايات الدائمة» وهذا الظهور أقوى من 


. من أبواب المتعة ح‎ ١ الوسائل: ج4١ ص575؛ الباب‎ )١( 

)١(‏ الوسائل: ج4١‏ ص47 الباب ١7‏ من أبواب المتعة ح/. 

(") الوسائل: ج٠١‏ ص٠٠‏ 5 الباب 7١‏ من أبواب أقسام الطلاق ح١.‏ 

(5) الوسائل: ج4١‏ ص8 4١‏ الباب ١7‏ من أبواب ما يحرم بالكفر ح؟. 
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ظهور أحبار المتعة في التقيبد كما لا بخفى. 

كما أن من هذه الأخبار ظهر وجه التفصيل بين حالة الضرورة وغيرهاء فقد استدل لذلك بخبر 
ابن سنان وخبر حفص المتقدمين» لكن فيهما ما لا يخفى من شواهد الكراهة» وعلى فرض الدلالة يجب 
حملهما على الكراهة بقرينة الروايات امحوزة. 

ومثلهما في الدلالة خبر يونس وفيه: «وكذلك لا ينبغي له أن يتزوج امرأة من أهل الكتاب إلآ في 
حال ضرورة حيث لا يجد مسلمة حرة ولا أمة». 

هذه هي الأقوال الثلاثة لمحوزة مطلقاً أو في الحملة. 

أما القول بعدم الجواز لف فقد استدل بالأدلة الأربعة: 

أما الإجماع: فقد حكي عن السيد المرتضى (رضوان الله عليه). 

وأما العقل: فاأن كلا من الزوجين يأحذ من دين الآخرء ولمنوف تسرب الانحراف إلى الأولاد 
كما قال تعالى: #أولفك يدعون إلى النار#» وتقدم في الأحاديث خوف تود الولد أو تنصره. 

لكن لا يخفى ما في الإجماع» فإنه مخدوش كبرى وصغرىء وما في الاستدلال بالعقل» فإنه أشبه 
شيء بالاستحسانء فالعمدة الكتاب والسنة. 

أما الكتاب» فهي آيات: 

الأولى: قوله تعالى: للا تحد قوماً يؤمنون بالله# إلى #إيوادون من حاد الله4”"©, ومن المعلوم أن 
الزواج بالكافرة نوع من المودة» لقوله تعالى: #لروجعل بينكم مودة ورحمة ©0". 

أما أن الكافر محاد لله فهو واضح. وفيه: إن الظاهر من قوله: #إيوادون 0 


.707١ سورة البقرة: الآية‎ )١١ 
.70 سورة المحادلة: الآية‎ )؟١9‎ 
.٠١ سورة الحشر: الآية‎ )9( 
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غير المراد من قوله: ##وجعل بينكم مودة* وإلا فاتخاذ الأمّة أيضاً مودة والاشتراك في البيع 
والقروانة ايض موده بوسكاا رسن اللغلواة: أ متقر اك الكا ل تقاناءة اللذة: الروك شيو له انول ارو او 
ويمكن أن يقال: إن المحادة ليست شاملة لمطلق الكافر» بل الكافر الحربي أو ما أشبه بدليل قوله تعالى: 
"ألا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين#. 

الثانية: 'قوله تعالى: #ؤلا يستوي أصتحاب النار وأصحاب الحنة 20 فإن إطلاق غذه: الاستواء 
شامل لكل شيء إلا ما حرج بالدليل» ومن تلك الأشياء الطهارة والنجاسة والاقتداء في الصلاة 
والرحوع في التقليد» والنكاح والطلاق والإرث والديات وغيرهاء فإن أحكام الكفار في أبواب الفقه غير 
اخكام : السرفيكة لاا وه القو ل يعدم جيرا دكا جهن رضنا . 

وفيه: إن عدم الاستواء بقرينة ذيل الآية: ##أصحاب الحنة هم الفائزون©”": لا يراد به عدم 
الاستواء في كل شيء» بل الظاهر من النص والفتوى من أن الكفار مكلفون بالفروع كتكليفهم 
بالأصول استواؤهما في الأحكام الفقهية إلا ما خرج. 

القالقة "وله مييخافه + لوو له تكتهوا اشر كائق» على ايقمى 0ك وويفه الاشهن لال ذه :لكيه رما 
ميخ جحينة كلمل والمقن كام اقاذن اولي و النشير اتيك ريا مقر عق لق لك تساك "روا لك الود عر 
ابن الله» وقالت النصارى المسيح ابن الله إلى #إتعالى الله عما يشركون04©. 


.٠١ سورة الحشر: الآية‎ )١( 
.٠١ سورة الحشر: الآية‎ )١( 
.707١ سورة البقرة: الآية‎ )99 
.3١ سورة التوبة: الآية‎ ):( 
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وقال تعالى: #إاتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم ©20©. 

وإما من جهة المناط والتعليل» فإن ذيل الآية: #أولئك يدعون إلى النار#”"©: فإن هذه الدعوة أعم 
من المشركة والكافرة ولولم تكن مشركة, وفيه: إن اللازم القول بتخصص الآية بقوله تعالى: 
إوالحصنات من الذين أوتوا الكتاب4”": فلا يجوز نكاح المشركة مطلقاً إلا إذا كانت كتابية» وهذا لا 
يضر بالتعليل» إذ هي من قبيل الحكمة لا من قبيل العلة. 

الرابعة: قوله تعالى: #ومن لم يستطع منكم طَوّلا©”2 إلى قوله: للإمن فتياتكم المؤمنات 4) فإنه 
شرط الإبمان في الفتيات كما شرط جواز أحذهن بعدم الطول بنكاح المؤمنات» والجواب: إن الآية لا 
دلالة فيهاء لأنما تقول: إذا لم تستطع نكاح المؤمنة الحرة حاز لك نكاح الأمة المؤمنة» فجواز نكاح الأمة 
متوقف على عدم تمكن نكاح الحرة المؤمنة» وهذا لا يناقي حواز نكاح الكافرة. 

الخامسة: قوله تعالى: #ولا تمسكوا بعصم الكوافر©27) و(عصم) جمع عصمة وهي ما يعتصم به 
من عقد أو ملكء فإن المرأة بالنكاح تعصم من غير زوجهاء و(الكوافر) جمع كافرة كطوالب جمع طالبة» 
وهي شاملة لأهل الكتاب أيضاء لقوله 


)١(‏ سورة المائدة: الآية ه. 
)١9‏ سورة النساء: الآية ©76. 
(؟) سورة المائدة: الآية ه. 
(4:) سورة النساء: الآية ©٠؟.‏ 
(5) سورة النساء: الآية 5٠؟.‏ 
(59) سورة الممتحنة: الآية .٠١‏ 
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تعالى: لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين#”7", فالمراد عدم جواز 
نكاحهن؛ والجواب بعد المناقشة في دلالتها أما لو تمت لزم تخصيصها بآية حل المحصنات من أهل 
الكتاب. 

إلى غيرها من بعض الآيات الأخر الى هي أضعف دلالة من هذه الآيات. 

وأما السنة: فهي أخبار» بعضها تفسر الآيات الناهية» وبعضها من دون تفسير لآية. 

فعن موسى بن حعفرء عن آبائه» عن علي (عليهم السلام): «لا يجوز للمسلم التزويج بالأمة 
اليهودية ولا النصرانية» لأن الله تعالى يقول: ##إمن نسائكم المؤمنات 4 20©. 

وروي أنه لما نزلت قوله تعالى: #لؤولا تمسكوا بعصم الكوافر طلق المسلمون نساءهم الي لم 
يهاحرن حى تزوج بمن الكفار”". 

وفيه: إن الطلاق دليل على صحة النكاح» وهو حلاف مطلوب القائل بعدم الصحة. 

وفي مرسل علي بن إبراهيم في تفسير الآية» عن أبِي جعفر (عليه السلام): «من كانت عنده امرأة 
كافرة على غير ملة الإسلام وهو على ملة الإسلام فليعرض عليها الإسلام؛ فإن قبلت فهي امرأته وإلا 
فهي بريئة 0 
وموثق ابن الجهم قال: قال لي أبو الحسن الرضا (عليه السلام): «يا أبا محمد ما تقول 


.١ سورة البينة: الآية‎ )١( 

)١(‏ البحار: اج ١ص 578٠١‏ (الطبعة الحديثة). 

(؟) مجمع البيان: ذيل الآية ٠١‏ من سورة الممتحنة. 

(5) الوسائل: ج5١‏ ص7١؛‏ الباب ه من أبواب ما يحرم بالكفر حه. 
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في رحل يتزوج نصرانية على مسلمة» قلت: جعلت فداك وما قولي بين يديكء قال: «لتقولن فإن 
بذلك تعلم به قولي»» قلت: لا يجوز تزويج نصرانية على مسلمة» ولا على غير مسلمة» قال: «ول»» 
قلت: لقول الله عزوجل: #إولا تنكحوا المشركات* الآية» قال (عليه السلام): «فما تقول في هذه الآية 
#والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب©» قلت: #ولا تنكحوا المشركات» نسخحت هذه الآية» فتبسم 
ع 

وف صحيحه الآخر: سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن قوله: #إوا نحصنات#, قال (عليه 
السلام): «هذه منسوحة بقوله: #أولا تمسكوا بعصم الكوافر ”"). 

رتخير مسعدة "بن طلاقةه قال سفل بو عقن رغلية السلام عن قله كو واخمنات 4 قالن: 
«نسختها قوله: #إولا تمسكوا بعصم الكوافر ©7). 

وعن الطبرسي ريت هنو 

وفيهة :إن الروايات المثواترة وردفق' آن.ضورة اكائذة المععئلة على وو شتات من 'الذيق أوتوا 
الكتاب#» هي آخر سورة نزلت من القرآن وأنها لم تنسخ, وأنه يلزم أن يحلل حلالها ويحرم حرامهاء 
ذكيف فك أذ اتكون هذه الكرة موسو ضةة بآ رط شارف عليينا 00 

فعن تفسير النعماني» عن علي (عليه السلام) قال: «وأما الآيات الى نصفها منسوخ ونصفها 
متروك بحاله لم ينسخ» وما جاء من الرحصة في العزيمة» قوله تعالى: 


.١ح الوسائل: ج5١ ص١١ الباب ؟ من أبواب ما يحرم بالكفر‎ )١( 
. من أبواب ما يحرم بالكفر ح؛‎ ١ الوسائل: ج5١ ص١١” الباب‎ )١( 
.١ح من أبواب ما يحرم بالكفر‎ ١ المستدرك: ج١٠ ص85 الباب‎ )5( 
من أبواب ما يحرم بالكفر ح7.‎ ١ الوسائل: ج5١ ص١١ الباب‎ )5( 
.7 البحار: ج597 ص4‎ )5( 





(ولا تنكحوا المشركات) الآية» وذلك أن المسلمين كانوا ينكحون في أهل الكتاب من اليهود 
والنصارى وينكحوهم حت نزلت هذه الآية» نميا أن ينكح المسلم في المشرك أو ينكحونه؛ ثم قال الله 
تعالى في سورة المائدة ما نسخ هذه الآية فقال: #لإوالمحصنات* الآية» فأطلق الله تعالى مناكحتهن بعد أن 
كان فهي» وترك قوله: #إولا تنكحوا المشركين حي يؤمنوا# على حاله ل ينسخه". 

وقريب منه ما عن تفسير علي بن إبراهيم» والمعروف أن تفسيره مضمون الروايات”". 

وثما تقدم تعرف لزوم حمل بعض الروايات الناهية على الكراهة» كصحيح زرارة: سألت أبا جعفر 
(عليه السلام) عن نكاح اليهودية والنصرانية؛ فقال: «لا يصلح للمسلم أن ينكح يهودية ولا نصرانية إنما 

٠ :‏ 02 
يحل منهن نكاح البله» . 

خحصوصا وظاهر (لا يصلح) الكراهة» ولذا ورد مثله في المسلمة» مع أنه لا شك في جواز تزويج 
المحالفة. 

فعن حمران بن أعين» قال: كان بعض أهله يريد الترويج فلم يجد امرأة مسلمة موافقة» فذكرت 
ذلك لأبي عبد الله (عليه السلام)» فقال: «أين أنت من البله الذين لا يعرفون شيعا 

أما المحوسية: ففيه أقوال» وإن مال بعض من قال بالجواز في اليهودية والنصرانية إلى المنع من الدوام 
في امحجوسية كصاحب الجواهر؛ ويدل على 


)١(‏ الوسائل: ج4١‏ ص4 7١‏ الباب ١‏ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ح5. 

(؟) تفسير القمي: ج١‏ ص؟/. 

(5) الفروع: جه من أبواب نكاح الذمية. 

(5) الوسائل: ج5١‏ ص؛ 4١‏ الباب ” من أبواب ما يحرم بالكفر ح١.‏ 
6١‏ 


الفؤاك ملعا إظاذفا قاد لك" رافق كول وبيطا ننه عرو المسعات هن الور اد 1 الكباي 21012 
فإنهم أهل كتاب» كما دلت على ذلك الأحاديث: 

ففي حبر الواسطي» عن الصادق (عليه السلام) قال: سئل عن المحوس أكان م نبي» فقال: «نعمء 
أما بلغك كتاب رسول الله (صلى الله عليه وآله) إلى أهل مكة أن أسلموا وإلا فأذنوا بحرب» فكتبوا إلى 
النبي (صلى الله عليه وآله): خذ منا الجزية ودعنا على عبادة الأوثان» فكتب إليهم النبي (صلى الله عليه 
وآله): إي لست آذ الجزية إلا من أهل الكتاب» فكتبوا إليه يريذون تكذيبه: زعمث أنك لذ تأذ 
الجزية إلا من أهل الكتاب فلم أذت الحزية من بحوس هجرء فكتب إليهم البي (صلى الله عليه وآله): 
«إن المحوس كان لهم ني فتقلوه» وكتاب أحرقوه. أتاهم نبيهم بكتابهم في اث عشر ألف جلد ثور)(". 

أقول: لا يخفى أن الخط في السابق كان كبيراً جداء وجلد الثور كان يدبغ دباغة بدائية» ولذا لم 
يكن يتسع إلا بعض الخطوط فقطء والحتمل أن كتايهم ل يكن أكبر من قرآننا إن لم يكن أقل من 
والتاريخ ينقل أن كتاب بوذا الذي هو الآن أربع وعشرون صفحة فقط كان مكتوباً على القصب وعلاً 
فراغ مكتبة. 

لا يقال: إن قتلهم نبيهم وإحراقهم كتابهم يخرحهم عن كوفم أهل الكتاب. 

لأنه يقال: قد فعل مثل ذلك اليهود والنصارىء فإن المنافقين في كل دين يقاومون أنبيائهم» وذلك 
لحني ع الستكنية يانم ذلك اللون: 

أما (أوستا) الكتاب الذي يقدسه الآن الررااشت» فلم يعلع' أن فية .شيعا من :ذلك الكتاب الأصلي» 
بخلاف التوراة والإنخيل» فالظاهر أنهما محرفان لا أنهما معدومان» وإن ما بيد أهل الكتاب الآن لا يرتبط 
بالأصل أصلا. 


.١5١ص‎ ١ج سورة المائدة: الآية ه» والفروع:‎ )١١( 
.١ح (؟) الوسائل: ج١١ ص55 الباب 559 من أبواب جهاد النفس‎ 
١6.5 


وعن العلل عن أمير المؤمنين (عليه السلام)» إنه قال: «سنّوا مم سنة أهل الكتاب)0"©. 

وف رواية: سئل عن أمير المؤمنين (عليه السلام) عن المحوس أي أحكام بحري عليهم؛ فقال: «هم 
أهل الكتاب؛ كان لهم ملك سكر يوماً فوقع على أخته وأمه فلما أفاق ندم وشق ذلك عليه» فقال 
للناس: هذا حلال» فامتنعوا عليه» فجعل يقتلهم وحفر لهم الأخدود ويلقيهم فيها”". 

ويؤيد ذلك خبر منصور الصيقل» عن أن عبد الله (عليه السلام): دلا بأس بالرجل أن يتمتع 
ار كر 

وحبر محمد بن سنان» عن الرضا (عليه السلام)» قال: سألته عن نكاح اليهودية والنصرانية» فقال: 
دلا بأس»» فقلت: امحوسية» فقال: «لا بأس» يعين متعة"©. 

لكن عن الفقه الرضوي (عليه السلام): النهي عن ذلك . 

كما أن في صحيح ابن مسلمء قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن الرحل المسلم أيتزوج 
المحوسية» قال: «لاء ولكن إن كانت له أمة حوسية فلا بأس أن يطأها ويعزل عنها ولا يطلب ولدها»". 

وهذا الخبر وإن كان صحيح السندء لكنه ضعيف الدلالة» إذ الظاهر منه النهي حى عن المتعة, 
وذلك ما صرح بجوازه في الروايات الأخرء ولوكان المحذور في هذا الخبر هو هذا كان اللازم القول 
بالتخصيص وجواز المتعة دون سواهاء لكن المهم أن أمارات الكراهة بادية على الخبر» حيث لم يقل أحد 


)١(‏ من لا يحضره الفقيه: ج١‏ ص7١‏ باب الجزية» الوسائل: ج١١‏ ص97 حه. 
(؟) انظر الوسائل: ج14١‏ ص776 الباب ”؟ ح3,؛ والمستدرك: ج؟ ص”"/اه ح4. 
(*) الوسائل: ج4١‏ ص55 ؛ الباب 54 ١‏ من أبواب المتعة ح4. 
(5) الوسائل: ج4١‏ ص577 الباب 5 ١‏ من أبواب المتعة ح؟. 
(5) المستدرك: ج؟ ص85 ه الباب ١‏ من أبواب ما يحرم بالكفر ح7. 
(5) المستدرك: ج؟ ص84 ه الباب 4 من أبواب ما يحرم بالكفر ح١.‏ 

١. 





بوجوب العزل عن المحوسية» والتفكيك بالقول بالكراهة في قطعة من الخبر والتخصيص في قطعة 
أخرى منه أبعد من الفهم العرثي عن القول بالكراهة مظلفاء وإن كان النكاح الدائم محل تأمل. 

ثم إن الصائبة والسامرة وهما كما قيل فرقتان من اليهود والنصارىء واليزيدية والغلاة الموحودين في 
شمال العراق» والبهائية والقاديانية الموحودين في إيران والحندء وأشباههم من الفرق إن ثبت أهم من 
المسلمين ول ينبت كفرهم ‏ كالنصّاب ‏ ثم شك في أنهم هل هم كفار أم لاء وكذا إن ثبت أنهم من 
أهل الكتاب ثم شك في خروجهم منهم, كان اللازم بعد الفحص وعدم الوصول إلى علم بحالمهم جواز 
النكاح لأصالة الحواز المراد يما شمول العمومات والإطلاقات الواردة في المسلمين وأهل الكتاب لهم. 

وإن ل يعلم أنهم مسلمون أو أنهم أهل الكتاب كان اللازم القول بعدم جواز نكاحهمء لأن المسلم 
والكتابي ارج عن عموم إلا تمسكوا بعصم الكوافر» فمن شك ف كونه نخارجاً كان الأصل عدم 
جواز نكاحه. 

أما سائر الكفار الذين يدعون أنهم من أهل الكتاب كالهندوس وغيرهمء فالظاهر أنهم لم يقروا على 
كتبهم؛ وإن ثبتت صحة كتابهم بالأصل» كما لو كانوا أهل الزبور مغلا أو من اتباع إبراهيم (عليه 
السلام)» فإن إطلاقات أهل الكتاب خصصت بالكتابين» أو بالكتب الثلاثة بإضافة كتاب المجوس دون 
شواها. 

ثم الظاهر أن اتخاذ الإماء من المشركين لا بأس بهء لإطلاقات أدلة لوأو ما ملكت أيمانكم# ونحوه 
ولسيرة النبي (صلى الله عليه وآله) والمسلمين من غير نكير عليهم؛ حيث إفهم كانوا يسبون المشركات 
وينكحوفن, لكن هناك بعض الروايات الناهية والفتوى على ذلكء فتأمل. 


ولو بدل الكتابية أو المشركة دينها إلى كتاب معترف بهء كما لو صارت اليهودية مسيحية أو 
بالعكسء أو صارت المشركة مسيحية» فمقتضى القاعدة حواز نكاحها. 

أما الاستدلال لعدم الحواز بقاعدة (من بدل دينه فاقتلوه)» أو بقوله تعالى: ##وومن يبتغ غير الإسلام 
ديناً فلن يقبل منه2©27: أو بأن القدر المتيقن من جواز نكاح الكتابية» الكتابية الى هي في الأصل كذلكء 
لا الكتابية الي أحدثت 1 

ففيه ما لا يخفى» إذ وحوب القتل لا ينافي النكاح» فالزاني اللحصن والقاتل واللاطي وغيرهم يحكم 
للبينو القن رزيضت :لكا دوي :وعدم القرو ل ظامززه شاه القيو لق “يول لالم لاتعده' لقيو امتطلفاء 
وإلا فالآية عامة لكل أهل الكتاب» والقول بأن من كان على دينه السابق يوجب التخصيص المستهجن 
في الآية» والقدر المتيقن لا وجه للقول به بعد كثرة وشيوع تبدل الناس دينهم من الأزمان السابقة. 

ومنه يعلم وجه النظر ف كلام الجواهر وغيره» حيث أشكلوا في (من بدل دينه). 


.86 سورة آل عمران: الآية‎ )١١ 


(مسألة :)١9‏ لو كان عند الكافر أكثر من أربع» فإن كان دينه لا يقره على أكثر من أربع فلا 
إشكال ف بطلان نكاحه للأكثرء لأن الإسلام لا يقر أكثر من أربع ودينه لا يقره أيضاًء فلا يشمله دليل 
«لكل قوم نكاح)”"2, فإذا أسلم وجب أن يترك الزائد. 

ولو أن افينع 1 يكن يمرا على اكير عن وابخدة 'أوناتديق أو لاقي الكل اأحذا الاطرا قاذ انمد 
أربعاً ثم أسلمء فهل يصح بقاؤه على كل العدد؛ أو لا بل اللازم أن يعقد على ما لا يقره دينه عليه» كما 
لو كان مسيحياً لا يقره دينه على أكثر من واحدة فتزوج اثنتين ثم أسلم» فهل يقر عليهما أو على 
إحداهما فيلزم أن يتزوج الثانية بعقد حديد. 

أو ايفن نين ليق لاض انر وا لحنو قد كار جعي لاز تووعها تزويعا مطتودا و3 الننون الناضي 
لا يقره الإسلام كالبوذية فيبقى على زواجه منهاء احتمالات. 

والظاهر أن مقتضى القاعدة اتباع الإسلام في الجواز والعدم؛ إذ هو الدين الواقعي الذي يلزم على 
كل إنسان اتباعه» فإذا عمل الكافر في بعض فروعه بالذي هو مقتضى الإسلام؛ لم يكن بذلك بأس ولا 
ردع له. 

وكذا في مسائل الإرث وغيرهاء كما لو كان الكافر يعطي الأقرباء كلاء فاستبد الوارث شرعاً ول 
يعط لسائر الأقرباء الذين لا حصة لهم شرعاًء فإن مقتضى كون الكفار مكلفين بالفروع إقرار الإسلام 
لمثل هذا الكافر على ما استبد به» وقاعدة «لكل قوم نكاح»» و«ألزموهم .ما التزموا به”", إنما يدلان 
على أن الباطل عندنا إذا عمل به الكافر حسب دينه لم يتعرض له؛ لا أن الصحيح عندنا لو عمل به 
الكافر يردع عنه. 


.١ح من أبواب حد القذف‎ ١ الوسائل: ج8١ ص١"؛ الباب‎ )١( 


)١(‏ الوسائل: ج5١‏ ص 78١‏ الباب ٠١‏ حه. 


ونحوه هذه المسألة فيما لو أن السئ خالف مذهبه وعمل في خمسه أو حجه أو صلاته أو غيرها 
حسب ما نذهب إليه» كما لو طاف للنساء أو مسح رجليه عند الوضوءء أو أعطى خمسه لأهل الولاية؛ 
بينما أن دينه يحرم ذلك؛ حيث كان ناصبيا مثلاء فإن الظاهر أنه يقر على ذلك» ولا يجبر على أن يعمل 


(مسألة :)"٠١‏ لو أسلم الكافر عن أكثر من أربع» لزم عليه إطلاق الأكثرء وهل يحتاج الإطلاق إلى 
اللفظ أم لاء الظاهر العدم» بل يكفي الإشارة والفعل لإطلاق الأدلة» واحتمال وجوب اللفظ لقوله 
(صلى الله عليه وآله): «إنما يحلل الكلام ويحرم الكلام)”"2, فقد تحقق في بحث المعاطاة عدم استفادة لزوم 
الكلام حي في مثل العقود» فكيف بالأمور التابعة كالرضا والخيار والإحازة في الفضولي والاختيار. 

وإن شئت قلت: الأصل العقلائي في كل الأمور الرضا والدلالة على الرضاء أما أصل اللفظ فكيف 
بلفظ خاصء فلا دليل عليه. 


)00 الوسائل: عن ص1 737 الباب / من العقود ح4. 
١٠١8‏ 


(مسألة :)"١‏ لو قلنا باشتراط اللفظ, فهل اللازم لفظ حاصء كفارقتك أو أمسكتك بالنسبة إلى 
الي يريد إمساكهاء أو يكفي كل لفظ ولو كناية. 

قيل: بالأول لما ذكروا في العقود من اشتراط اللفظ الصريح» وللاحتياط خخصوصاً ف الفروج 
ولبعض الأحبار النبوية الواردة من طريق العامة. 

الأظهر الثان» وفاقاً لغير واحدء إذ ما ذكروه في العقود إن تم هناك فلا ربط له يما هنا مما ورد فيه 
الإطلاق وعمل به المشهورء مضافاً إلى المناقشة فيما ذكروه هناك. 

بل في الجواهر: إمكان تحصيل الإجماع على خلافه في هذا المقام» والاحتياط حسن, ولكنه ليس 
بلازم» كالاحتياط في كل مورد ورد الدليل على خلافه. 

والأخبار النبوية مع قطع النظر عن سندها لا دلالة فيهاء إذ إِهما لا تزيد عن أن النبي (صلى الله عليه 
وآله) قال لبعض من أسلم وعنده أكثر من أربع: «اختر أربعاً وفارق سائرهن»» أو ما أشبه ذلك. 

ومن المعلوم عدم الدلالة في مثل هذا اللفظ على المقصودء فعدم اشتراط لفظ خاصء بل يتأتى بكل 
لفظ فيه دلالة ولو كناية أو إشارة» هو الأقوى. 


(مسألة ”"): الظاهر أن الاختيار يقع بالإيجاب» كأن يقول: احترت هذهء وبالسلب كأن يقول: 
فارقت هذه. لما تقدم من عموم الأدلة. 

ولو أختار أكثر من أربع» فإن كان الاختيار تدريجيء كأن قال: احترت فاطمة وزينب وكلثوم 
وبتول وهندء بطل اتحتيار الأخيرة» لأنه لا محال لاختيارها بعد اختيار الأربع» فيكون حالما حال نكاح 
الناقسة وق كان الخصا ردني كان "قال فقوت امرلة اللسسةه: يقرا إلى المذكورات» صح الاختيار 
في الجملة» .معين أنه يصح بالنسبة إلى أربع منهن» وبطل نكاح سائرهن الخارحات عن الخمسء وعليه 
فيلزم عليه أن يفارق واحدة من الخمس. 

ولو قال: احترت فاطمة وزينب وكلثوم وهندين» فيما كانت عنده هند وهند» صح بالنسبة إلى 
الثلاثة» ويلزم مفارقة إحدى الهندين» لأنه يمتزلة أن ينكح ثلاثة ثم ينكح اثنتين» فإن الاختيار يكون من 
الاثنتين. 


ومنه يعلم سائر الفروع؛ كما لو قال: اخترت فاطمة وزينب والمندات الثلاث مثلاء وهكذا. 


(مسألة **): لا يحق له أن يفارق أكثر من العدد الزائد» فلو كانت عنده حمس لا يحق له أن 
فارق 1250 من بوااجون أن كتاهى الأدله عق ف أن ينارق الكت آنا كاذل اراد مفارقه اين ساد و 
المثال ألزم مفارقة الثانية بالطلاق. 

ولوولافظة يكنا رقف ري "كلما الى تقال #اقا رفت اللعلي + تمسلها القرقة: ف وده تعيماه فق ينا 


بالاختيار» أو بالقرعة» أو ممفارقة جديدة» كأن يقول: احترت للفرقة الحاصلة باللفظ السابق هندا أُمْ 


بكر أو مفارقة جحديدة كأن يقول: فارقت هندا أم بكر. 


١1١١ 


(مسألة 94): عر لان شيعة لاا عق اترنتكون كلو كار ليشار ل ل 
مسلمات أو كافرات» كتابيات أو مختلفات» لإطلاق الأدلة. 

ل إن ل وك نكي ركه لك هري فون كادف ميعولا جا ايها العدة: 

ولو كان الزوج صغيراً فأسلم وليه لزم على الولي الاختيارء جمعاً بين عدم صحة بقاء أكثر من 
الأربع في حبالة المسلم» وبين دليل أن الولي يتولى شؤون الصغير. 


١1 


(مسألة ه”): الظاهر عدم وقوع الطلاق بالأكثر من الأربع بعنوان الأكثرية» فلو أسلم وطلق 
واحدة هي الخامسة لتبقى عنده أربع لم يصح الطلاق» لأن ظاهر الأدلة الفرقة بدون طلاق. 

وهل يصح بعنوان الأربع الأصليات» الظاهر نعم؛ لأن معيئ الطلاق ملازم للاختيار» فلو طلق هنداً 
بعنوان أنها من الأربع؛ كان ذلك اختياراً لما وطلاقاء فلا يصح أن يختار بعدها أربع» لأن المفروض أنه 


طلق واحدة من الاربع. 


١1١1 


(مسألة 55): الظاهر أنه يصح الإيكال في الاختيار إليهن أو إلى غيرهن؛ لعموم أدلة الوكالة» ولا 
دليل على لزوم كون الاختيار صادراً من نفس الزوج. 

نعم لو أختار هو الإمساك ووكيله الفرقة أو بالعكسء فالحكم للمقدم منهما. 

ولو تقارنا قدم الفسخ, ويحتمل تقديم الاختيار لاستصحاب الزوجية» ويحتمل تقديم ما اختاره هو 
من فسخ أو إبقاءء لأن معيئ إقدامه على أيهما نقضه للوكالة. 

والظاهر أنه لا حال للفضولية في المقام» لأن الاختيار من الايقاعات» والمشهور بينهم عدم تطرق 
الفضولية إلى الإيقاع» بالإضافة إلى أنه مثل الإبراء الذي لا يصدر عرفا إل من صاحب الحق» فأدلته 
منصرفة عن الفضويي. 


١١ 


(مسألة 077"): الاختيار ليس نكاحاء والفرقة ليست طلاقاء فلا يحتاحان إلى الإشهاد 
الأول» ووجوبا في الثاي. 
كما أن أحكام الطلاق من كوفا في طهر غير المواقعة وغيره لا تترتب على الفرقة. 


(مسألة 8"): الظاهر أن الاحتيار الفعلي يحتاج إلى القصدء فلو قصد بالوطي أو اللمس أو النظر أو 
سائر الأعمال من هذا القبيل الاحتيار تحقق به. 

أما إذا لم يقصد بما الاختيار» أو قصد حلاف الاختيار كأن واقع بقصد الزنا مثلاً لم يكن تيار 
بل في الزنا يكون فرقة؛ إذ الأفعال القصدية لا تتحقق إلا بالقصد. 

وكذلك في الفعل الدفعي كأن أحرحها من الدار» فإنه لو قصد بتلك الفرقة افترق» وإلا احتاج إلى 
فرقة حديدة» هذا في مقام الثبوت. 

أما في مقام الإثبات» فإنه لو اختلفا كان القول قوله بيمينه» لأن الفعل القصدي لا يعلم إلا من 


4. 


القاصد. 

نعم لو فعل ظاهره الاختيار كالوطيء ثم لم يعلم أنه قصد الاحتيار أو الزناء كان مقتضى حمل فعل 
المسلم على الصحيح أنه فعله احتياراً لها لا زنا يماء فيما إذا لم يمكن الاستفسار منه» ولو يكن هناك دليل 
يدل على أحد الطرفين. 
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(مسألة 89): الظاهر أن الاختيار ليس إنشاء للنكاح ولا الدفع إبطالاً له بل إذا أسلم كانت أربع 
من العشر مثلا زوجة له مرددة فيما بين العشرء فإذا احتار أربعا أو دفع ستا فإنما هو الختيار للفرد المردد 
أو دفع له من قبيل ما لو نكح بصيغة واحدة خمساء فإن اختيار أربع ليس نكاحا ولا دفع الواحدة 
إبطالا للنكاح» وإنما هو تعيين للأربع من بين الخمس» والواحدة من بين الخمس. 

وعليه فالواحب عليه إنما هو نفقة الأربع مثلاء فإذا أسلم قبل الظهر واحتار بعد وجبة الطعام لم 
يكن عليه نفقة الكل وإنما نفقة الأربع» فإذا اختار كشف الاختيار عن عدم وحوب نفقة الخامسة الي 
اختار فرقتهاء ولا محال لأن نقول الرد ناقلاء لأن الإسلام كما لا يصحح لمكن انقاء لا يصحح 
الخمس استدامة» فبمجرد الإسلام تخرج إحداهن عن حبالته» لكن حروجا مرددا معلقا باحتياره» ولذا 
إذا وطأ الخمس بعد الإسلام عالما عامدا كان زانيا بالنسبة إلى الخامسة الى يقع الاختيار على فرقتها. 


١١ 


(مسألة :)5٠‏ إذا مات الرحل قبل الاحتيار فاحتمالات: 

انتقال :حق الاختياز إلى وارثة لقاغدة وما تركه الميث. فلوارثه)» وقاعدة ولا يتوق حق امرئ 
مسلم)» ومن المعلوم أن الأصل في الحق فيما إذا شك في أنه ينتقل أن يقال بانتقاله» خلافاً لمن يرى أن 
الأصل عدم الانتقال» لأن القدر المتيقن منه اختصاصه بالميت» فالانتقال يحتاج إلى الدليل. 

والقرعة لأنه لكل أمر مشكل. 

والاحتياط مع إجراء قاعدة العدل بالنسبة إلى الأمور المالية كالارث» فتحتاط الكل بأخذ عدة 
الوفاة» والمال يقسم بين الكل كما لو نذر أن يعطي زيداً ديناراً ثم اشتبه بين أربعة أو حمسة» فإنه يقسم 
ينهم بالسوية» كما ذكره الجواهر في كتاب الخمسء وذكرنا تفصيله في شرح العروة كتاب الخمس» 
وإرث الجميع لأن الشارع إِنما قال بالفرقة للافتراق. 

أمّا إذا انتفى موضوع الافتراق .موت الرجل فلا وجه لخروج بعضهن من حبالته فترث الجميع» ولا 
بعد في ذلكء, فإن الرحل إذا مات بعد طلاق زوجات له وتزويجه بأحريات ترثه الكل في بعض الصور. 

لكن الأظهر في المقام القرعة» إذ الظاهر عرفاً من الأدلة أن هذا الحق شخخصي مثل حق المضاحعة 
فليس قابلاً للانتقال» والاحتياط لا وجه له بعد شمول دليل القرعة» كما أن إرث الجميع لا وجه له بعد 
ما تقدم من أن الظاهر أن الإسلام يوحب انفصال الزائد على الأربع؛ وإنما حق التعيين يكون بيد الزوج. 

ما إشكال) أذ الفزعة لك مشبكل: ظاهر ا لذ ظاهرا ووافعا: وهذا قيس معن «واقعاء كينا ذكره 
الروضة وغيره» ففيه إن إطلاق دليل القرعة شامل لكلا الأمرين» فلا وحجه لتخصيصه بأحدهما. 


١1١8 


(مسألة :)5١‏ إذا ماتت إحدى الزوجات قبل الاختيار» فهل للرجحل حق الاختيار بالنسبة إليها أم 
لاء وإذا قلنا بالعدم فهل معوئ ذلك أنها تحسب من الزوجات حي يكون اللازم عليه فرقة غيرهاء أو معن 
ذلك أها لا تحسب من الزوجات فلا حق للاختيار له إذا كانت الحياة لأربع مثلاًء احتمالاات. 

والظاهر بقاء حق الاختيار للاستصحابء أمّا بقاء كوها وريج فقي الاسم يداب الزوجية والشك 
في خروجها عن الزوجية باختيار الافتراق بعد الموت أو خروجها عن كونما زوجة بالموت لأن الشارع 
نما جعل له الاختيار لثئلا تجتمع عنده أكثر من أربع» وقد حرحت هذه عن الزوجية بالموت» ففيهما ما 
ل 

وعليه» فإذا اختار زوجية الميتة ورثهاء ولزم عليه أن يختار للفرقة بعض الأحياءء وإذا اختار فرقة 
الميتة لم يرثها ولح يلزم عليه الافتراق بالنسبة إلى بعض الأحياء. 

ثم إذا احتار فرقة الميتة» فهل له أن يغسلها أم لاء احتمالان» وإن كان الأظهر على الكشف العدم؛ 
لأن الإسلام سبّب خروجها فهي ليست زوجة واقعاء والاختيار يكشف عن خروجها بمجرد الإسلام» 


فهي حين موقا لم تكن زوجة. 


>16 


(مسألة ؟5): الظاهر أنه لا يحق له إذا أسلم وعنده أربع أو أكثر في أن ينكح امرأة جديدة وذلك 
واضح. إذ عنده قدر الكفاية الذي لا يجوز له أن يتزوج بأكثر منها سواء كن أربع أو أزيد. 

نعم لو تزوج ولم نعلم حاله» كان لازم حمل فعل المسلم على الصحة القول بصحة نكاح الجديدة 
وأنه طلق بعضها السابقة» كما أنه لو نكح الأحت الثانية يلزم أن نقول بطلاق الأحت السابقة أو نحوه 
حملاً لفعله على الصحة» لكن هذا مارج عن فرض المسألة كما لا يخفى. 


(مسألة 147): الظاهر أنه لا يحق له طلاق الزائد» ولا طلاق الاثنتين من الخمس مثلاً بعنوان أن 
إحداهما زائدة على الأربع؛ لما عرفت من أن الفرقة ليست طلاقاً. 
ولو طلق ولم يعلم قصده كان اللازم حمل فعله على الصحة واحتساب المطلقة من الأربع. 
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(مسألة 454): لولم يختر أحبره الحاكم على الاختيار» واختياره الجبري نافع» كما أن بيع الكافر 
للعبد المسلم قهرأً جائز» فإن الرضا المعتبر ف العقود والإيقاعات يسقط اعتباره عند إلزام الشارع كما هو 
واضح. 

ولو لم يفد فيه الحبر فالظاهر أن الحاكم هو الذي يختار» لأنه ولي الممتنع» والاختيار فوري عرفي 
لأنه المنساق من الأدلة» ويحتمل عدم فورية الاختيار» لأن الاختيار ليس إلا لأحل تميز الزوجة عن غيرهاء 
وذلك ليس بواحب إلآ بالنسبة إلى الأحكام المتعلقة بالزوحية» فإن رضي الطرفان بعدم ترتيب آثار 
الزوحية كالوطى في أربعة أشهر وحق المضاحعة أو ترتيب الآثار الجائزة كالنفقة بأن يعطى النفقة 
للجميع؛ حجاز البقاء هكذا بلا احتيار. 

لكن مقتضى هذا أن لا يلزم الاختيار إطلاقاً حي الموت إِذاالترة الأطراف «السلوك الشرهي» كان 

وهذا بالإضافة إلى أنه حلاف ظاهر الأدلة ثما لا يقول به أحد. 

ولو اختار ثم جهل المختارة عن غيرهاء كان كما لو نكح أو طلق ثم جهل المنكوحة أو المطلقة بين 
اثنتين أو أزيد» فاللازم القرعة أو ما أشبه مما ذكر في أمثال المسألة. 


١" 


(مسألة 45): فيما إذا لم يختر بعد» فالوطي بين الإسلام والاختيار إذا لم يحن موعد أربعة أشهر 
لزم تركه؛ لأنه دائر بين الحرام والمستحبء فالعلم الإجمالي يقتضي الترك» كما أن النفقة واحبة إما على 
الجميع لأا دائرة بين الواحب والمستحبء. فالعلم الإجمالي يقتضي الإيجاب» وإِمّا بالتقسيم لو قلنا بقاعدة 
العدل في الأمور المالية» كما تقدم تفصيل الكلام في ذلك في كتاب الخمس. 
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(مسألة 55): لو طلّق إحداهن بدون اجتماع شرائط الطلاق» وكان الطلاق قبل الاختيارء فإن 
تصن بتإللض أفرة ووية"' لد كان دلق اضيا را رزو كات المللك ف املا افإن الاعتيانت لبس معان مسا 
الطلاق. 

ولذا لو ظاهر أو آلى من إحداهن كان كذلكء لأن ظاهرهما كظاهر الطلاق هو الاختيار» ووقوع 
الظهار أو الإيلاء بالأجنبية حارج عن محل الكلام الذي هو الظهور الكافي في هذا المقام. 


١71: 


ونسالة 49): يصع تعليق الاخضان 'بأن يقول: من أسلم من أزواجي_الكتاببات سائقا فهي 
المحتارة» فأسلمن» فإن الأربع السابقة هن المختارات. 

والظاهر أنه لو رجع عن اختيار هكذا قبل إسلامهن كان له ذلكء؛ فيجدد الاحتيار في الكيفية الي 
يريده» أما لو رحع بعد إسلامهن فلا يصح رجوعه. لأن الاختيار قد حصل. 

ومن المعلوم أن الاختيار بعد الفرقة كالفرقة بعد الاختيار لا أثر له» فلو قال: اخترت فاطمة» ثم 
قال: لا بل هنداًء أو قال: فارقت فاطمة» ثم قال: لا بل هنداء لم يصح الإضراب» لظاهر الأدلة» ولما 


ذكروه في باب الإجازة بعد الرد» أو الرد بعد الإجازة في باب الفضولي. 
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(مسألة /4): لو تخالف الوصف والإشارة» كما لو أشار إلى فاطمة وقال: احترت هذه أي هنداء 
وان كان تفرد االنسماة رميات الاشارة أشواما كاف الشين: الما إن كان تند الاق إلبهنا 
وذكر الاسم اشتباهاً كان الاختيار للمشار إليهاء إذ المعيار في المقام الاختيار وهو تابع للقصد. 

نعم لو لم نتمكن من الاستفسار عنه هل قصد المشار إليها أو المسماة» كما لو مات قبل السؤال 
عنه» كان اللازم التوقف والرجوع إلى الأصول العملية» لتساقط الاسم والإشارة» ولا أقوائية في إحداهما 


بحيث توجحب ظهوراً حجة شرعاً. 


١5 


(مسألة 59): إنما يصح الاختيار بالنسبة إلى من لا يكون فيها سبب تحريم» كالكفر والمحرمية 
بالنسب أو الرضاع أو ما أشبه» وإلا فبمجرد الإسلام تسقط من فيها السبب من الزوجية» فلو كانت له 
خمس إحداهن أحته لم يحتج إلى الاختيار» لأن الإسلام أوحب سقوط الأخحت عن الزوجية» فلا تبقى 
عنده إلا أربع. 

وكذا لو كان عنده حمس اثنتان منهن أختان» فإنه لا يصح الفرقة من الثلاثة الباقية» لما تقدم من أنه 
لا يحق له أن يفارق الأكثر من العدد الزائد» فإنه بالإسلام حرمت عليه إحدى الأختين مردداً فلا تبقى 


عنده إلا أربع؛ نعم عليه أن يفارق إحدى ادير 


١ / 


(مسألة :)5٠‏ لو تنازعا في الاختيار» فقال الرجل: اخترت بقاءك» وقالت المرأة: بل اخترت 
فراقي» أو بالعكسء» وقد حصل الاختيار بلفظ صريح ‏ لا في مسألة ما لا يعلم إلا من قبله ‏ 
تساقطت الأصول من الأطراف» حيث إن أصل عدم الفرقة لحذه معارض لأصل عدم الفرقة لغيرهاء 
وكذا في أصل الاختيار» فالمرجع قواعد الدعوى. 


١7 


(مسألة ١ه):‏ لو أسلم عن أم وبنت» فالاحتمالات في المسألة أربعة: 

التخيير بينهما مطلقاء والبطلان مطلقاء والتفصيل المنسوب إلى المشهور بأنه إن لم يدل يما 
فالبطلان لعقد الأم» وإن دخل بُما فالبطلان لحماء وإن دخل بالأم دون البنت فالبطلان لهماء وإن دحل 
بالببت دون الأم فصحة نكاح البنت وبطلان نكاح الأم أبدأء والتفصيل المنسوب إلى بعض بأنه إن لم 
يدحل هما فالتخيير» وإن دحل بُما فالبطلان» وإن دحل بإحداهما فالحرمة الأبدية بالنسبة إلى الأخرى 
ويقَاء للفغولة اق بالق 

استدل للقول بالتخيير بأن «الإسلام يحب ما قبله»7'» وظاهره عدم الفرق بين الأحكام الوضعية 
والتكليفية» فتحريم الوطي أو تحريم النكاح الذي كان حكم كل شخص جب بالإسلام» لكن حيث إن 
المسلم لا يصح له أن ينكح الأم والبنت معاً لزم عليه فرقة إحداهماء سواء دحل بمما أو بإحداهماء أو لم 
يدخحل. 

إن قلت: لا عموم في دليل الب لفظأء فكل مورد شك في أنه هل يدحل في هذا الدليل أو بقي 
على عمومه لزم أن نقول بالعموم» وحيث إن الكفار مكلفون بالفروع كتكليفهم بالأصول كانت 
الحكم الحرمة» فاللازم أن نقول بالحرمة بعد الإسلام كالحرمة على المسلمين» وعليه فالأصل في حديث 
الجب عدم العموم إلا بالنسبة إلى الموارد الي علمنا بأنما داخلة في الحديث. 

قلت: بل الأمر بالعكسء الأصل في الحديث العموم إلا ما حرج بالدليل» إذ لو لم نقل بالعموم 
اللفظي في الحديث فلابد أن مقدمات الحكمة تدل على عمومهء خصوصاً وأن الحديث في باب الامتنان» 
والمعروف لدى العلماء أن 
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الحديث إذا كان في مقام الامتنان كان عاماً مثل حديث: «لا ضرر»”"©: والإما جعل عليكم في 
الدين من حرج #”"2) و#إؤيريد الله بكم اليسر#”": ودما لا يدرك كلهم”»» وغيرها من القواعد المستفاد 
عمومها من مقدمات الإطلاق» بضميمة كوفا في مقام الامتنان. 

وعليه فاللازم أن نقول: إن الكافر الذي أسلم هو كالمخلوق الجديد في عدم كلفته بتبعات 
الأحكام السابقة من صلاة أو صيام أو حج أو زكاة أو حمس أو قتل أو زنا أو سرقة أو بحاسة أو أكل 
السابق» ولا حج عليه بسبب استطاعته السابقة» ولا زكاة ولا خمس عليه إذا كانا في يده سابقاء بل إذا 
بقيت الأعيان الركوية والخممية: 

ولذا لم يأمر النبي (صلى الله عليه وآله) بتزكية وتخميس الكفار أموالهم الموحودة الي كانت فيها 
الزركوات وال حماس» ولو أمر لوصل إلينا قطعاء و ياأمر بدية القتيل» فإنه (صلى الله عليه وآله) لم يأمر 
الوحشي وسائر القتلة للمسلمين أن يؤدوا الدية» ول يحد الزناة» ولم يقل أيها السراق والغاصبون ردوا 
الأموال إلى أصحابماء مع العلم قطعا بأن بعض تلك الأموال كانت موجودة» ولم يأمر بتطهير الكفار 
النجاسات الظاهرية» وقد تقدم بعض الكلام في ذلك في باب الغسل من كتابنا شرح العروة فراجع. 


)١(‏ الكافي: جه ص١8١‏ ح”. 
9؟) سورة الحج: الآية /7. 
(؟) سورة البقرة: الآية .١/865‏ 


(5) العوالي: ج: صمه ح/ا١٠.‏ 


كما لم يأمر بانفساخ نكاح الواقب لأحت الموقوب» أو غيره من أقسام المحرمات بالرضاع أو 
المصاهرة أو ما أشبه. مع القطع بأن الجاهليين كانوا يرتكبون هذه المآثم بصورة فضعية» كما لم يأمر 
(صلى الله عليه وآله) برد الأموال الي ورثت بصورة غير مشروعة؛ كما لم يكلف الشهود الذين شهدوا 
بالباطل أن يتحملوا تبعة شهاداتهم؛ ول يقتص بالنسبة إلى الجروح الى فعلها بعض بالنسبة إلى آخرين. 

بل رما قيل: بأن الكافر إذا أسلم حلت ذبيحته الي ذبحها على غير طريقة مشروعة؛ إذ لا فرق بين 
حلية الذبيحة وحلية الزوجة» فإن تحليل الذبيحة سبب شرعيء كما أن تحليل المرأة سبب شرعي» فكما 
أن الشارع لا يكلف الزوج الذي أسلم بأن يجدد النكاح» بل يجعل السبب غير الشرعي كالسبب 
الشرعي في صلاحية حلية الزوحة» كذلك لا يكلف الإنسان الذي أسلم بأن يترك الذبيحة الي ذبحها 
حال الكفرء بل يجعل الذكاة غير المشروعة كالذكاة المشروعة في صلاحية حلية الذبيحة. 

إن قلت: على هذا يلزم حلية الأحت والأم اللتين أحذهما المحوسي. 

قلت: الفرق بينهما واضح, لأن الأمت الآن أحتء وقد حرم الشارع الأعت حال الإسلام. 

نعم يصح القول بالحلية بناء على ما سبق بالنسبة إلى الرضاعية وأخت الموقوب وأمه وبنته وبنت 
المزن يما وما أشبه ممن حرمها الإسلام؛ إذ إذا كان «الإسلام يجب ما قبله)""2, فقد جب الأمور الي 
أوجبها العمل حال الكفرء كالوطي الذي له تلك الآثار التحريمية» فالإسلام حب تلك الآثار. 

ويؤيده أن هذه المنكرات كانت شائعة في حال الجاهلية» ول يأمر النبي (صلى الله عليه وآله» 
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المسلمين بأن يتجنبوا النساء والرحال الذين ينطبق عليهم حكم أحد المحرمات» فإنه لو كان لبان 


لكن لا يخفى أن الحكم بذلك في الذبيحة وفي الرضيعة وما أشبه يحتاج إلى التأمل إذ فيه ما لا 

وإن كان ربا قبل بأكثر من ذلك» وهو أن الأحكام المترتبة على ولد الزنا كعدم صحة كونه أمام 
جماعة أو ما أشبه إنما هي فيما إذا لم يكن الزنا حال الكفرء وإلا فدليل أن «الإسلام يحب)27 يوجب 
عدم تعدي الحكم إلى ولد الزنا الذي حصل الزنا حال الكفر. 

قيل: ولذا كان الرسول (صلى الله عليه وآله) يرسل بعض من يقطع بكوهم ولد زناء كعمرو 
العاص» رئيساً للحرب» مع وضوح أن الرئيس غالباً هو الذي كان يقتدى به في الصلاة» وترفع إليه 
الخصومات وما أشبه؛ فهو إمام جماعة وقاض ورئيس جيش وغير ذلك. 

وقد تكلمنا عن بعض هذه الأمور في كتاب التقليد من شرح العروة في مسألة اشتراط أن لا يكون 
المرحع ولد زنا. 

هذا تمام الكلام في الدليل الذي استدل به على أن الذي أسلم يتخير في إبقاء أيتهما شاء من الأم 
والببت. 

ورا استدل لبعض صور المسألة وهي ما لولم يدحل بأية منهما بأن الاحتيار كالعقد الجديد» فكما 
أنه يتمكن أن يعقد على الأم أو على البنت عقداً ابتدائيًء كذلك يتمكن أن يختار أيتهما شاء. 

واستدل للقول الثاني: وهو لماز لقعا مطلفاء وأنه يصح له أن يتزروج 
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بنت الزوجة» فكما لا يصح للإنسان أن يتزوج بالأم مطلقا إذا كانت عنده الببت» كذلك لا يصح 
للإنسان أن يتزوج بالبنت إذا كانت عنده الأم» فإذا أسلم كان في حكم تقارن الزواجين فيبطلان» إذ 
تأثير أحدهما دون الآحر ترحيح بلا مرحح, وتأثير كليهما مقطوع العدم, هذا فيما إذا لم يدحل بأية 
منهماء أما إذا دخل بمما أو بإحداهما فالأمر واضح. 

وأما لصحة نكاح البنت من جديد إذا لم يدحل بالأم» فلأنه إذا لم يدحل بالأم وحرحت الأم عن 
زوحيته حاز له نكاح الببت مطلقاء سواء كان خروج الأم بالطلاق أو الموت أو الفسخ أو الإسلام, إذ 
الآية تخصص تحريم الربيبة بال دحل بأمها. 

واستدل للقول الثالث» وهو البطلان والحرمة الأبدية للأم مطلقاء سواء دحل يما أو بإحداهما أو 
لم يدخل بإحداهماء والبطلان والحرمة للبنت في صورتين» صورة الدحول بُما وصورة الدخول بالأم؛ 
دون ما إذا دحل بالببت فقط أو لم يدحل بمماء فإن البنت تبقى محللة. 

أما حرمة الأم مطلقاء فلأها أصبحت أم الزوجة» وأم الزوحة لا يصح نكاحهاء بل تحرم أبدا لأها 
مشمولة ل ##أمهات نسائكم#» وأما حرمة البنت في صورة الدخول بالأم لأنها تكون مشمولة 
#وربائبكم اللا في حجوركم من نسائكم اللاي دعلتم بمن2"74) من غير فرق بين أن يكون دحل 

وأما حلية الببت في صورة عدم الدخول بالأم» سواء دخل بالبنت أم لاء 
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فللقواعد العامة بعد أنه لا مانع من ذلكء إذ المانع إما الدحول بالأم وليس بحاصلء وإما كون الأم 
في حبالة الرحل وقد فرض أنما حرجت من حبالته بمجرد الإسلام. 

إن قلت: فلماذا ل تخرج البنت وتبقى الأم. 

قلت: لا تبقى الأم بعد كون البنت دلت في حبالته إذ أمهات نسائكم محرمة مطلقاً. 

ولا يخفى أن رفع الحكم حال الكفر لقاعدة «لكل قوم نكاح» لا يوجب رفع الحكم حال 
الإسلام. 

واستدل للقول الرابع» وهو البطلان والحرمة الأبدية في ما إذا وطأهماء والحرمة الأبدية بالنسبة إلى 
غير الموطوئة فيما إذا وطأ واحدة منهماء والتخيير فيما إذا لم يطأهما بقاعدة الاشتراك في التكليف» فحال 
المسلم الجديد كحال سائر المسلمين. 

ففي وطثئهما تحرمان» لأنهما أم الزوحة وبنت الزوجة المدحولة بأمهاء وفي وطي إحداهما فإن وطأ 
الأم صارت البنت ربيبة مدخحولة بأمهاء وإن وطأ البنت كانت الأم من أمهات نسائكم وتبقى الموطوءة 
على حليتها السابقة» وإن لم يطأهما تخير» لأن الزوجية للبت كانت بحكم الكفر لا بحكم الإسلام» فلا 
تأثير لزوحية البنت في تحريم البنت» والأقرب القول الأول» إذ لا يخفى عليك ما في سائر الأقوال 
والاستدلالاات من الأشكال: 

ولو فرض أنا شككنا في التحريم الأبدي في مورد, فإن كان العام دالاً على الحرمة الأبدية» وكان 
الشك لأجل احتمال مخصص لا يوحب عنواناً للعام» فاللازم التمسك بالعامء وإن لم يكن هناك عموم 
أو كان ولكن كان المخصص يوحب عنواناً للعام» فاللازم القول بالبراءة» لأن الحرمة الأبذية حكم لم 
يعلم به فتأمل. 
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(مسألة 07): لو أسلمت إحدى الأم والبنت دون الزوج ودون الأخرى» وكان بحيث يبقى 
النكاح بعد إسلامها ا فهل الحكم كإسلام الزوج بالنسبة إلى الصور الأربع أو لاء قيل: القاعدة أن 
يكون كإسلام الزوجء لأنه كما يحرم على الرجل الجمع بين الأم والبنت يحرم عليهما الجمع عند رجحل 
واحدء والعقد الواحد لا يتبعض بأن يكون نصفه صحيحاً ونصفه باطلاًء فقاعدة «لكل قوم نكاح, لا 
يوجب صحة النكاح بالنسبة إلى المرأة الي أسلمت. 

وإذا بطل العقد من جانب بطل العقد» إذ لا يمكن التنصيف في العقد الواحد بالنسبة إلى الصحة 
والبطلان» وإن أمكن التنصيف بالنسبة إلى اللزوم والحواز» والقول بإمكان التنصيف في الصحة والبطلان 
لأنه أمر اعتباري لا وجه له. لأن الأمور الاعتبارية قائمة مقام المقولات الحقيقية. 

فكي لذ فشكن أركوة اد التخيديق اغا دعر ولة يكرن: الفتدصن "لخن انعا لبه ولا فكع 
أن يكون أحد الشيئين في أعلى من الشيء الآخرء ولا يكون الشيء الآخر في أسفل منه» كذلك لا يمكن 
أل كوق ون لحن محييحا تضقن لات 

نعم يمكن أن يقول الشارع لأحد الشخصين: رتب آثار الصحة» ويقول للآخر: رتب آثار عدم 
الصحة» ولكن مثل هذا يحتاج إلى دليل مفقود في المقام. 

والقول بأن الدليل هما إطلاق «لكل قوم نكاح» بالنسبة إلى الكافرء و#إربائيكم» و#إأمهات 
نسائكم# بالنسبة إلى المسلمة لا يخفى ما فيه» وإن أمكن أن عثل له .ما إذا باع الكافر الخمر للمسلم 
فإن تصرف الكافر في الثمن حلال بما هو ثمن لا يما هو مال أعرض عنه صاحبه» وتصرف المسلم في 
المثمن حرام» لكنه أول الكلام. 

وقد قالوا.مثل ذلك فيما لو عقدا ثم رأى أحدهما اجتهاداً أو تقليداً صحة 


١ 


بالعكس» حيث يجوز لكل واحد منهما أن يرتب نتائج نظرهء سواء كان نظرا في الحكم» كما رأى 
أحدهما الحرمة والآخر الحلية» أو في الموضوع كمثال عدالة الشاهدين» لكن الأقرب جواز بقائها. 
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(مسألة 5): لو ارتد أحد الزوجين المسلمين انفسخ النكاح؛ سواء ارتد الآخر أم لاء وسواء كان 
الارتداد عن ملة أو عن فطرة» وسواء كان قبل الدحول أو بعدهء وسواء كانت الزوجية بالدوام أو 
الانقطاع» وهكذا لو كان الزوج مسلماً والزوجة كتابية فارتد المسلم» على المشهور بين الفقهاء بل 
المجمع عليه في الجملة» إما نصاً منهم ببعض الفروع, وإما إطلاقاً. 

واستدلوا لذلك بأدلة خمسة: 

الأول: إن المرتد لا يقر على دينه» وإن كان ارتداداً إلى الكتابي والكتابية ولذا يقتل» بيئما لا يقتل 
الكتابي ابتداء لأنه يقر على دينه» فإذا صار الزوج كتابياً بعد الإسلام لم يصح النكاح, لأنه لا يجوز 
للمسلمة النكاح بالكتابي» وإذا صارت الزوحة كتابية وكان الزوج مسلما لم يقبل دحوها في الكتابية 
فليس حالما حال الكتابية الي يجوز للمسلم التزويج بماء فلا يشملها دليل جواز نكاح الكتابية. 

وهذا الدليل وق كا فحمنا ن الجملة فيما إذا أشرك الزوج افتضار نايا وكفال أن الذواعة 
نسلمة؛ أو أشركك:الزوحة حيث لا يجوز للمسلم التروّج بالمشركة: إلا أن ف إطلاقة لكل ضور المسألة 
إشكالاًء فإن إطلاق أدلة المتزوج بالكتابية فيما إذا صارت هي كتابية لا مانع منه» والانصراف لو كان 
فهو بدوي. 

وكذا لو صارا كتابيين أو مشركينء أو مشركاً وكتابيء فإن عموم دليل «لكل قوم نكاح» شامل 
هما حينئذ» فتأمل. 

الثاني: إن أدلة كون الكتابية يجوز تزويجها منصرفة إلى الكتابي بالأصلء فإذا صارت الزوجة كتابية 
لم يعتيرها الشارع كتابية» فالأصل الحرمة» وهذا الدليل بعد كونه خخاصاً ببعض الصور محل تأمل» إذ لا 
وجه للانصراف بحيث بمنع الإطلاق. 
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بل ظاهر أدلة العناوين أن العنوان م تحقق ترتب عليه الحكمء مثلاً إذا قال: العادل يقتدى به 
والفاسق يهان» والزوج يجب عليه النفقة وهكذاء فالظاهر أن العرف يفهم من هذه العناوين الإطلاق» 
سواة كان متكنفا د قبل أو خقي لذن 

الثالث: الإجماع الذي ادعاه الرياض والجواهر وغيرهماء وهذا لا بأس به لو لم يكن محتمل 
الاستناد» بل مظنون الاستناد» وبناء المتأحرين على أن الإجماع المحتمل الاستناد ليس بحجة. 

الرابع: ما دل على أن الرحل لو ارتد بانت منه زوحته» بضميمة عدم القول بالفصل بين ارتداد 
الزوجة والزوج. 

كخبر الحضرمي» عن أب عبد الله (عليه السلام): «إذا ارتد الرحل المسلم عن الإسلام بانت منه 
مان ناعون اوزاف ناذا وتعتد منه كما تعتد المطلقة» فإن رحع إلى الإسلام وتاب قبل أن يتزوج 
فهو خحاطب)20, الحديث. 

وخبر الساباطي» قال: سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول: «لكل مسلم بين مسلمين ارتد عن 
الإسلام وححد رسول الله (صلى الله عليه وآله) نبوته كدية فإن دمه مباح لمن مع ذلك منهء وامرأته 
بائنة منه يوم ارتدء ويقسم ماله على ورثته» وتعتد امرأته عدة المتوقى عنها زوحهاء وعلى الإمام أن يقتله 
020 


ولا يستبقيه» 


وقال ابن مسلم: سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن المرتد» فقال: «من رغب عن الإسلام وكفر 
ها أنرل على عتم :صل الله عليه وآله) بعد إسلامه فلا توبة له وقد وجب قتله» وبانت منه 


)١(‏ الوسائل: ج١١‏ ص78 الباب 5 من أبواب موانع الإرث حه. 
)١(‏ الوسائل: ج8١‏ ص8 ه الباب ١‏ من أبواب حد المرتد ح؟. 
١‏ 


امرأته» ويقسم ما ترك على ولده)0 إلى غير ذلك. 

الخامس: إن المرتد محكوم عليه بالقتل أو الحبس», وكلاهما ينافي الزوجية منافاة عرفية» وفيهما: إن 
الأحبار في ارتداد الزوج لا الزوحة» ووحوب القتل لا يناي الزوحية» ولا وحوب في قتل المرأة فالحكم 
تام في الجملة في ارتداد الزوج لا الزوجة» والحبس إن تحقق لا يناثي ذلك. 

نعم لو أشركت لم يجز بقاؤهاء لأن المشركة لا تكون زوجة للمسلم ابتداء ولا استدامة» كما 
يظهر من الأدلة» والله سبحانه العالم. 


)00 الوسائل: ج16 صسص/ 7/١‏ الباب ١‏ حه. 
١8‏ 


(مسألة 54): لو أسلم عن أحتين تخير إحداهماء سواء وطأهما أولم يطأهما أو وطأ إحداهماء وسواء 
تزوجهما دفعة أو مرتبة» للنص وغيره» حيث قال (صلى الله عليه وآله) لفيروز الديلمي: «طلق إحداهما». 

والمراد بالطلاق الإطلاق كما لا يخفى» وإطلاقه كإطلاق الأدلة العامة يشمل جميع الفروض 
المتقدمة. 

نعم المسلم لو تزوج الأختين مرتبة لم يكن له اختيار الثانية» وذلك لأن الزواج الأول مانع عن 
انعقاد الثاي» بخلاف ما نحن فيه» حيث إن «لكل قوم نكاح”' مجحوز لماء فإذا أسلم كان له الاختيار» 
لكن هذا فيما إذا كان التزويج بالأحتين جائراً في دينه» وإلا لم تحر الثانية حي في حال كفره؛ فإذا أسلم 


لزم عليه إطلاق الثانية» وهو واضح. 


)١(‏ الوسائل: ج48١‏ ص٠‏ "؛ الباب١‏ من أبواب حد القذف ح". 
١‏ 


(مسألة 58): لو أسلم عن عمة وابنة أخ» أو خالة وابنة أحتء» فيما تأحر عقد البنتين 
فاحتمالاات. 

الأول: جواز إبقائهما 0 ولعله أقرب لحديث اللجب. 

الثاني: اشتراط بقاء بنت الأخ والأخعت برضى العقة واانقالة سارة: 

الثالث: اشتراط إبقائهما برضى العمة والخالة حالة الكفر. 

وجه الأول: إن النتكاح حال الكفر " يكن لووط فالاشتراط في هذا الحال يحتاج إلى دليل 
مفقود» ولو شك في الاشتراك فالأصل العدم. 

ووحه الثاني: إنه حين أسلم تعلق به كل أحكام الإسلام» وظاهر دليل اشتراط رضاهما الإطلاق لا 
خصوص نكاح المسلم. 

ووجه الثالث: هما لو رضيتا حال الكفر فقد حصل الرضاء ولا دليل على لزوم تحدده. 

ورا يقال: لا يبعد أن يكون الحكم أنه لو حصل الرضا منهما حال الكفر أو الآن صحء وإلا لم 
يصحء ووجهه يعلم من وجهي القول الثاني والثالث» فتأمل. 


١١ 


(مسألة 55): لو أسلم عن أمة فهل يشترط في بقاء نكاحها شيء أم لا» احتماللات: 

الأول: بقاء النكاح طلقا . 

الثاي: بطلان النكاح إلا إذا وحد الشرطانء أعين عدم الطول ووجود العنت, الآن بعد إسلامه. 

الثالث: صحة النكاح إذا وجد الشرطان حال الكفر. 

الرابع: البطلان إلا إذا وحد الشرطان حال الكفر عند النكاحء أو الآن حال الإسلام. 

ووحه الكل يعلم ثما تقدم في المسألة السابقة» وإن كان لا يبعد هنا القول الأول» وهو الصحة 
سلف لأن ظاهر الآية بقرينة (المؤمنات) الداله على أنه حكم المؤمنين بدلالة الاقتضاءء إذ الكافر لا يحق 
له أن يتزوج المؤمنة» أن هذا حكم المؤمنين فلا يشمل الكافر أصلاً وإذا أسلم الكافر لم يجر عليه الحكم 
لأن ظاهر الآية أن الشرط للنكاح ابتداء لا استدامة» وإن رما يناقش في هذا الدليل .ما لا يخفى؛ إلا أن 
يقال: إن حديث الجب محكم في هذا المسألة كالمسألة المتقدمة» والله العالم. 


١ 


(مسألة /9ه): لو أسلم عن حرة وأمة؛ فهل يبقى نكاح الأمة مطلقاء أو يشترط رضا الخرة الآن» 
أو يشترط رضا الحرة حال الزواجء أو يكفي رضاها قبلاً أو حالاًء فيه الاحتمالات السابقة. 

نعم هنا جهتان: 

الأولى: جهة تزويج الحر بالأمة المشترط بالعنت وعدم الطول. 

والثانية: جهة الجمع بين الحرة والأمة في النكاح» كما أن الأمة لو كانت بنت الأخ أو بنت أخعت 
للحرة كانت جهة ثالثة وهي جهة رضاية العمة والخالة. 


١7 


(مسألة 58): لو أسلم الحر عن أكثر من أمتين اخحتار اثنتين» لأنه لا يجوز للحر أن يتزوج أكثر من 
النتين من الإماءه وكذا لو أسلم العبد عن أكثر من حرتين اختار حرتين وفارق الأخريات؛ والعلة 
ظاهرة» وهي أن الحكم المذكور حكم المسلم مطلقاً ابتداءً واستدامة لإطلاق الأدلة» فلا يعارضه 
استصحاب بقاء الزوجية. 

ثم إن مقتضى القاعدة أنه لو أسلم العبد ثم أعتق لم يكن له إلا احتيار اثنتين» لأنه بالإسلام صار 
محكوماً بفراق الأكثر» فلا يعود الحكم بحواز إبقائهن بسبب عتقه المتأخر عن الإسلام. 

ولو اعتق ثم أسلم بقي على الأربع» لأن المسلم الحر يجوز له البقاء من غير فرق في الصورتين بين 
إسلامهن جميعاً أو بعضهنء قبل إسلامه أو عتقه أو بعدهماء أو بعضاً قبل إسلامه وبعضاً بعد إسلامه. 

إلى غيرها من الصورء مع مراعاة سائر الشرائط والخصوصيات كما لا يخفى. 

وفي المسألة احتلافات وأقوال مذكورة في الجواهر وغيره. 


١ 


(مسألة 59): لو أسلمت المرأة قبل الدحول انفسخ العقد ولم يكن ذلك طلاقاً كما تقدم, فلا 
عدة عليهاء لأنه قبل الدحول ولا مهر لماء إذ الإسلام فسخ العقدء ومقتضى الفسخ أن يرحع كل عوض 
إلى صاحبهء فلا يحق لإحدهما على الآخر شيءء وهذا هو الذي أرسله جمع من الفقهاء إرسال 
المسلّمات» بل لم يظهر لي الخلاف من أخد. 

إن قلت: فما هو الفرق بين الموت وبين الفسخ» حيث لا تقولون بسقوط المهر بالموت. 

قلت: الموت ليبن فسحاء .وإفا تلق على.«صاحب: التق كما إذا قبطن المناع ثم تلق»-ولذا بعد 
الفسخ لا يجوز النظر وما أشبه» بخلاف ما بعد الموت فإنه يجوز لكل منهما النظر إلى الآخر» بل والقبلة 
ال 

إن قلت: إن مقتضى الاستصحاب بقاء تمام المهر. 

قلت: لو سلم أنه مقتضى الاستصحاب ولم يكن من باب الشك في المقتضي كان اللازم العمل 
بظاهر دليل الفسخ المقتضي لرفع كل الآثار» كما أن دليل الفسخ في باب المعاملة قاض بعدم وحوب 
تسليم المتعاملين العوضين إلى أصحابماء هذا بالإضافة إلى الاتفاق المتقدم والنص الخاص في المسألة. 

ففي صحيح ابن الحجاج, عن أبي الحسن (عليه السلام)» في نصراني تزوج نصرانية فأسلمت قبل 
أن يدحل كاء قال: «قد انقطعت عصمتها منه» ولا مهر لهاء ولا عدة عليها منه)2"0. 

ومن المعلوم استفادة الكلية من الرواية» لا خحصوص موردهاء وعلى هذا فلا فرق بين أن قبضت 


المهر وتصرفت فيه بالإتلاف أو غيره» أو قبضت بعض المهر أم لا. 


)١(‏ الوسائل: ج5١‏ ص55 الباب 4 من أبواب ما يحرم بالكفر ح". 
ه ١‏ 


(مسألة 50): لو أسلم الرحل قبل الدحول عن امرأة غير كتابية انفسخ النكاح بلا إشكالء وإنا 
قيدنا المرأة بغير الكتابية لما سبق من أن الكتابي أو غيره لو أسلم عن كتابية بقي النكاح؛ لحواز نكاح 
الكتابية ابتداء واستدامة. 

والكلام في المقدار المستحق من المهرء فقيل بعدم المهر إطلاقء وقيل بتمام المهرء وقيل بنصف المهر. 

استدل القائل بالعدم هما تقدم في المسألة السابقة من أن المهر عوضء وإذا وقع الانفساخ رحع كل 
عوض إلى صاحبه. 

إن قلت: فكيف وقد تمتع الرحل بالمرأة مما دون الدحول. 

قلت: الاستمتاع كان من الطرفين» مضافاً إلى أن الفائدة المتوححاة من النكاح هو الدخول؛ 
فالاستمتاع حاله حال ما إذا أخذ المشتري المثمن وتمتع به من دون تصرفء فإنه إذا وقع الفسخ رجع 
الثمن إلى المشتري. 

واستدل القائل بتمام المهر بالاستصحابء لأما استحقت المهر بالنكاح» فإذا شككنا في سقوط 
المهر كان الأصل البقاء» والفسخ شيء حادث فلا يرفع مقتضى العقدء أي ليس الفسخ من حين العقدء 
بل من حين الفسخ. 

واستدل القائل بالنصف بلمناط في الطلاق قبل الدحولء لأنه يستفاد من دليله أن العقد يوجب 
قفا والناخول: التعنق الأغره وقيدة إن اللقافة عب سار عبواة قوى نشي بالقياس على أن ظامن كون 
الدحول المجرد عن العقد كوطي الشبهة موجباً للمهر أن المهر إنما يوحبه الدحول لا العقد. 

فاللازم الذهاب إلى أحد القولين السابقين» ولا يبعد القول بتمام المهر» لأن العقد أوحبه» ولا دليل 
لسقوطه أو سقوط شيء منه بالإسلام الموجحب للفسخ اللهم إلا أن يقال: إن المستفاد من أدلة الارتداد 
المشبهة له بالطلاق حلاف ذلكء فتأمل. 


١5 


(مسألة :)5١‏ لو أسلم الرحل أو المرأة بعد الدحول ووقع الفسخ, كان اللازم القول بتمام المهرء 
كه والذعير ل نيط الور نضا وإفاعا. 

إن قلت: إذا أسلم الرحل ولح تسلم المرأة فقد فوتت المرأة على الرحل البضع» فكيف تستحق عليه 
بدله. 

قلت: المفروض أن الدحول يوجب تمام المهرء فقد استفاد الرجل يممجرد الدحول بدل مهرهء فلا 


حق له ف استيفاء شيء من المهر. 


١ /ا‎ 


(مسألة 57): إذا أسلم الزوجان, فالكلام بالنسبة إلى المهر له صور: 

الأول إن كانه اموه احفر أو 16 أو 1007 ملا وقد أعطاهما إياهاء ولا إشكال أنه ليس 
عليه شيء لأنه أدى ما عليه في حال كان يقر في تلك الحال على أعماله» فكما لو أسلم وقد أعطى داينه 
الخمر مثلاًء فإنه لا يكلف بأداء دينه ثانياً. 

الغائية ذا كان أميرها ديرا فاسداء: لتم شيف غلم اداليقة بل لين ميلف التيالة شا 11 
يقبضها إياه بعد» فاحتمالات: 

لزوم إعطائها نفس المهرء لأن ذلك مقتضى دينهم» وقد بقي عليه إلى الحال فيلزم وفاؤه» كما لو 
بامسددها عوولا2 ا علماة لانم ةنس ذلك اللام بم اخهرل. 

ولزوم مهر المثل» لأن المهر المجهول فاسد فينتقل إلى مهر المثل. 

وعدم المهر أصلاًء لأن المهر المقرر غير صالح» وغيره غير مقرر. 

ولا يبعد القول الأول للاستصحابء وعدم تقرير الإسلام لهذا الشيء ابتداء لا يلازم عدم تقريره 
يقد الحريفته اتفال انالك هذا كله مع كون المحهول مثلاً جائزاً في دينهم وإلآ رجع إلى مهر 
المثل. 

الثالثة: لو لم يمهرها شيئاً أصلاً ثم أسلما وكان ذلك جائزاً في دينهم؛ فهل لا المتعة» أو لا مهر لهاء 
أو الها مهر المثل» احتمالاتء المتعة لأنه كالطلاق ولأن البضع يعوض في دين الإسلام» والآن هما مسلمان 
فيجري عليهما حكم الإسلام» وعدم المهر لأنه مقر في دينهم فيستصحبء ومهر المثل لأنه مقتضى كل 
شيء استوفي بدون جعل مقدار معين في مقابله» وأوسط الاحتمالات أوسطها. 

الرابعة: إذا أمهرها مهراً فاسداً من حيث عدم المالية بنظر الإسلام كالخمر والخترير» ولح يقبضه 
إياهاء ففي المسألة احتماللات: 


١/8 


الأول: عدم المهر أصلاًء لأن المقرر غير صالحء وغير المقرر لا دليل عليه. 

الثاني: مهر المثل» لأن المقرر سقط بالإسلام» والبضع محترم فلابد من مهر المثل. 

الثالث: قيمة المسمى عند مستحليه؛ لأن العين لما سقطت بالإسلام لم تتعذر القيمة. 

الرابع: أقل الأمرين من القيمة والمثل» لأن القيمة إن كانت أقل فقد رضيت هي به وإن كان المثل 
أقل فقد سقط المسمىء فالمرجع المثل. 

الخامس: إن عين المهر في عين خارجية أقبضها إياهاء لأنها أصبحت لما وهي مكلفة بإتلافها أو ما 
أشبه الإتلاف» وإن لم يعينه في شيء خارجيء فأحد الأقوال السابقة. 

السادس: المتعة لأنما كالفاقدة للمهر» والأقرب قيمة الخمر والختزير عند مستحلهما للنص. 

فقد سكل الصادق (عليه السلام) عن النصراي يتزوج النصرانية على ثلاثين دنا حمر أو ثلاثين 
خنزيراً ثم أسلما بعد ذلك ولم يكن دحل يماء قال (عليه السلام): وينظر كم قيمة الخمرء وكم قيمة 
الختزير فيرسل به إليهاء ثم يدحل عليها وهما على نكاحهما الأول)”". 

ولا منافاة بين هذه الرواية والرواية المروية عن طلحة بن زيد» سثل الصادق (عليه السلام) عن 
تغلو عن أهل الامه ارمق من الطري» تروت كل نطنيها اكرأة وامهزيها مرا ان اين 8 لماه 
فقال (عليه السلام): «النكاح جائز حلال» ولا يحرم من قبل الخمرء ولا من قبل الخنازير». قلت: فإن 
أسلم حرم عليه أن يدفع إليها الخمر» فقال (عليه السلام): «إذا أسلما حرم 


)١(‏ الوسائل: ج5١‏ ص7١؛‏ الباب ه من أبواب ما يحرم بالكفر ح. 
دل 


عليه أن يدفع اليها شيئاً من ذلكء ولكن يعطيها صداقا”"©: فإن (صداقا) وإن كان مجملاً محتملاً 
للمثل والمتعة والقيمة ولشيء يريده الزوج أي قدر كان لكن اللازم حمله على ما في الحديث الأول؛ 
هذا وك كات وها نامل ن .هذا اللدل عن عية انمز انه وصدافا' إل غير ذللك: 

ومما تقدم في المسائل السابقة يظهر ما لو قبضت المرأة البعض من الصداق ولح تقبض البعضء فإن 
لكل قسم حكمه الخاص به. 


.١ح الوسائل: ج١١ ص؛ الباب ”7 من أبواب المهور‎ )١( 


١هث‎ 


(مسألة 58): إذا أسلم عن أربع وثنيات» فهل له تزويج الخامسة إذا كن مدعولاً يمن أم لاء وكذا 
إذا أسلم عن وثنية مدحول باء فهل له أن يتزوج بأحتهاء أم لاء احتمالان: 

جواز التزويج باللنا نول بور راسج انلق بقاكون على الككفوة لوطي لكون: امرافينة دعسا 
لنكاحهن؛ فيشمله إطلاقات أدلة جواز النكاح سواء كانت بعد الأخت أو بعد أربع. 

وعدم حواز الترويج بالخامسة والأخت قبل انقضاء عدة الوثنيات. 

وامعلال الدللك باهو 

الأول: إن في حكم المطلقة رجعية ال لا يجوز نكاح الخنامسة والأحت قبل انقضاء عدقا. 

الثاني: أصالة الاحتياط في الفروجء فكما لا يجوز أن يتزوج الإنسان يمن يحتمل أنها أمه أو أخته 
فيا أو فاع كلق لا هون البكاك عن اخفمل آنا القاممية أ اغا اجيم اوقد 

الثالث: أصالة عدم انعقاد العقد بالنسبة إلى الزوجة الجديدة» فإن الأصل هو الفساد. 

الرابع: إنه كما لا يصح العقد على الأخنت بعد أن عقد على أعتها فضولة لاحتمال أن تقبل 
الأحت الأولى» كذلك هاهنا. 

لكن الكل كما ترى. 

0 

وعلى الثاني: إن الاحتياط في غير أطراف العلم الإجمالي غير واجب» بل ورد في الرواية جواز 
النكاح ولعلها أخحته من الرضاعة؛ نعم إنا نقول بوجوب الفحص فيما كان محتملاً عرفاً عقلائياً لأصالة 
وجحوب الفحص في الشبهات الموضوعية» وأصالة الاحتياط الي يذكروفا في الدماء والفروج والأموال 
إنما هي فيما إذا لم يكن الدليل مقتضياً للجوازء ووجه الاحتياط فيها استصحاب عدم 


١6١ 


الزوجية» وعدم جواز التصرف في هذا المال وعدم جواز إراقة الدم. 

وعلى الثالث: بأنه الشك في الانعقاد وعدم الانعقاد ناشئ عن الشك في وجود المحذورء فإذا كان 
الأصل عدم المحذور لم تصل النوبة إلى أصالة عدم الانعقاد. 

وعلى الرابع: بأن الكلام في المقيس عليه محل إشكالء إذ لما ذا لا يجوز العقد على الأخت»ء وإن تم 
الكلام في المقيس عليه فلا دليل على اتحاد المقامين في الحكم. 

هذاء لكن الظاهر أن الأمر مراعى بالواقع في المقام وفي مسألة الفضولي» فإنه إذا أسلمن أو أسلمت 
قبل انقضاء العدة أو أجازت العقد كشف ذلك عن بطلان عقد الخامسة وعقد الأحت في هذا الباب 
وباب الفضولي في الجملة» وإلاً بقي العقد على الصحة على إشكال في الأعت. 

والحاصل أنه يجوز له العقد» ولكنه لا يجوز له أن يرتب أثر المعقودة عليها من الوطي وما أشبه. 
فهو مثل أن يشك هل أنه عقد على أربع أو على ثلاثء أو أنه هل عقد على أحتها أو لاء ثم يعقد على 
امرأة جديدة أو على الأعتء فإن الأمر مراعى بالواقع؛ فإن كان واقعاً عقد على الأربع أو على الأعت 
بطل هذا العقد الجديد» وإلا كان 0 

أما الكلام في العكس وهو ما لو أسلمت الزوجة وكان بقاء نكاحها أو خروجها عن حبالته 
متوقفاً على إسلامه؛ فإن نكاحها برحل جديد لا يجوز, لأنها في العدة وإن لم يسلم الرجل. 
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(مسألة 11): إذا ارتد المسلم» فله صورتان: 

الأول انتيكوة ارتلادا عن قر 

الثانية: أن يكون ارتداداً عن ملة. 

ففي الصورة الأولى: فإما أن تكون الزوحة محترمة» بأن كانت مسلمة أو ذمية أو ما أشبه. فلا 
إشكال في وحوب المهر الأول عليه؛ ثم إن وطأها بشبهة منها كان عليه مهر آخرء وذلك لأن الوطي 
محترم» نعم إذا كان مع علمها وعمدها كان زنا ولا مهر لبغي. 

ولا فرق في ذلك بين أن يرحع المرتد الفطري أم لاء إذ المرتد الفطري ,ممجرد الارتداد تبين منه 
زوحته؛ نعم قد تقدم في كتاب الطهارة الكلام حول أنه إذا تاب ولم يجر عليه الحد المقرر شرعاًء كان له 
الحق ف تزويج زوحته أو غيرها من جديد. 

أما إذا كانت الزوجة غير محترمة كانحاربة فلا مهر أول لما ولا مهر ثاني» إذ الإنسان غير المحترم لا 
يحكم له بالمال» فتحقق أنه قد يكون عليه مهران» وقد يكون عليه مهر واحدء وقد يكون أن لا مهر عليه 
أصلاً. 

وق الضوؤة القانية» آنا يكوة اركذادا عو مله ووتطاهاء قير عل افسعين: 

الأول: أن لا يعود المرتد الملى إلى الإسلام» وهنا لا إشكال في وحوب مهرين عليه إذا لم تكن 
بغية» مهر للعقد ومهر لوطي الشبهة. 

الثاني: أن يعود إلى الإسلام قبل انقضاء العدة» ولا إشكال في وجوب المهر الأول عليه» أما المهر 
الثاني ففيه حلاف, قال الشيخ: بأن عليه مهرين» وقال المحقق: بأنه لا يحكم عليه يمهر ثان. 

استدل للأول: بأن الوطي كان حراماً فعليه أن يعطي المهر. 

وللثاي: بأنها في حكم الروجة فلا مهر عليه ثانياً. 

والأظهر الثان» إذ 
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الحرمة لا تلازم المهرء فإن الظاهر من الأدلة عدم خحروج المرأة عن حبالته إلا فيما إذا لم يتعقب 
الارتداد الرجوع وإلا فالمرأة في حبالته. 

وإذا شككنا في وجوب المهر الثاني فالأصل العدم؛ بك الأضك رقناو الدوسية ى اللة إلا بالقسة 
إلى ما خحرج. 

وعليه فلا محال لأصالة حرمة البضع المقتضية للمهرء إذ هذا الأصل محكوم بالأصل الأول» والله 
العا لم. 
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(مسألة 15): لو أسلمت الوثنية عن زوج وثن» فتزوج الوثنٍ بأحتها أو بالخامسة ولم يسلم الوثي 
حى خرحت عن العدة بطل عقد المسلمة» وثبت عقد الأحت والخامسة فيما إذا صح ذلك في دينه 
وعلى هذا فإسلامه بعد العدة لا ينفع في رحجوع المسلمة» كما لا يوجب بطلان عقد الخامسة أو 
الأخحت. 

ولو أسلم الزوج قبل انقضاء العدة تخير في فكاك الأخت المسلمة أو الأخحت الأخرىء فيما إذا لم 
تكن الأخت الأخرى بحيث يجب عليه فكها من جهة الكفر المانع عن بقاء الزوجية. 

وما نقول بالتخيير» لأن زواجه بالأولى كان صحيحاء وكذلك زواجه بالثانية» ولا ترحيح من 
جهة سبق المسلمة أو نحو ذلكء إذ لا دليل على هذا الترجيح. 

ومن ذلك يعرف الكلام فيما إذا أسلم الزوج والثانية معاء فإنه أيضاً يتخير بين الأولى والثانية إذا 


كان الإسلام قبل انقضاء العدة. 


١ همه‎ 


(مسألة 55): إذا أسلم الوثيى» فهل له أن يطأ زوجته الباقية على الوثنية أم لا» احتمالان: 

الأول: اللبواز لأنه لا دليل على المنع إلا الإجماع المدعى وهو غير متحقق» بل الإطلاق والعموم في 
قوله سبحانه: #إوالذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواحهم#”"©: وسائر الأدلة شاملان له 
بالإضافة إلى عدم بعد دعوى أنه لو لم يجز لبان» إذ كثيراً ما كان يسلم الكافر دون زوحته في أول 
الإسلام ول يرد في عن وطئهن. 

والثاني: العدم للإجماع المدعى ومناط بعض الأدلة. 

وكيف كانء فإن قلنا بالعدم فهل عليه نفقة لها أم لاء قولان: 

الأول: وجوب النفقة لأنها زوحة» فيشملها دليل النفقة. 

والثابي: العدم لأنها في حكم الناشزة» حيث إن عدم جواز وطئها بسبب عدم إسلامهاء والنفقة في 
مقابل الاستمتاعات؛ فإذا عملت شيقاً يوجحب عدم تمكن الزوج من الاستمتاع لم تحب لما النفقة» لكن 
يرد عليه إنها لم تصنع شيئاء وإنما صنع هو الشيء بها بسببه رجت المرأة عن قابلية الاستمتاع» وأدلة 
النشوز منصرفة عن مثله» فإن المنع شرعي لا لأمر صنعته الزوحة. 

بل الظاهر أنه لو كان المنع الشرعي لأمر صنعته المرأة لم تكن بذلك ناشزأء كما إذا استعملت دواء 
سب نكيطيها أور.ما أشي وكما إذا حازت شيئاً سبب استطاعتها فأحرمت للحج مثلاًء وإن كان ذلك 
لأحل أن تمنعه عن الوطي» لكن بشرط أن يكون المنع الشرعي هو السبب لا نشوزها بأن تكون مانعة 
لنفسها منه» وإن لم تكن حائضة أو محرمة. 
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(مسألة 517): لو قلنا بسقوط النفقة مدة عدم إسلامها بعد إسلام الزوج» ثم أسلمت واختلفا في 
تقديم إسلامها لتأخذ النفقة من حين الإسلام» وتأخيره» كما لو قالت: أسلمت يوم الجمعة لتأحذ نفقة 
يوم الجمعة» وقال: بل أسلمت يوم السبت ليمنعها من نفقة يوم الجمعة» ولم تكن بينة وما أشبه» فأصالة 
تأخر إسلامها كأصالة عدم اشتغال ذمة الزوج تقتضيان عدم النفقة ليوم الجمعة» وقاعدة وحوب النفقة 
لكل يوم إلا ما حرجء والمقدار الخارج قطعاً هو غير يوم الجمعة تقتضي وجوب النفقة. 

وفق اقزر أنه القاعدة نمه خلى :الأضل ايهال إن الشقة ره كاقط معد ذه بيوما اقيوها 
فالأصل عدم النفقة للشك في التكليف الزائد على الزوج» وإن كانت النفقة تحب ممجرد الزواج ويخرج 
مقدار مدة النشوز وما أشبه» فاللازم النفقة. 

ورا "علج" أن الأقرت عذة' فقس لذ النملة سعد هروما قوسا والانتضيحاب عقدم حل 
القاعدة» لا من جهة أن الأصل مقدم على الدليل» بل من جهة أن الأصل ينقح موضوع الدليل» فهو مثل 
ما لو شككنا في أن العقد الموحب للنفقة وقع يوم الجمعة أو يوم السبت» فأصالة تأخر الحادث يوجحب 
عدم وجوب نفقة الجمعة على الزوج. 

إن كانك قاعدة الإتفاق على _الروحة دليّلاً اجتيادياء لكنها متؤقفة على مدق الزوحية المقروض 
انتفاؤها بسبب أصالة التأحر كما لا يخفى. 


هذا ورا يقال: بوجوب النفقة» لقاعدة «من ملك شيعا ملك الإقرار به»» والله العالح. 


١ /اه‎ 


(مسألة 18): لو اتفقا على إسلامهماء واحتلفا في السبق والاقتران» بأن قال الرجحل: أنا السابق» 
حي تخرج الزوحة عن حبالته لأنه أسلم قبل الوطي مثلا وقالت المرأة: بل اقترن الإسلامان» تساقط 
أمداة النشيق .و الافران ع" لاقن مداوقانه نيف الرودية عل الا مهدا خناء وبهذا الأض[ إن كان 
فوافقا [الاقدرات» لكل ليم من جديفة: 

ولو اختلفا في الوطي وعدم الوطي» بأن قال الرحل: لم يكن وطي فقد انفسخ العقد» وقالت 
المرأة: بل كان الوطي» أو بالعكسء, كان الأصل مع مدعي عدم الوطي لأنه الأصل الحاكم» والأصول 
الأخر كلها مسببة. 

ولو احتلفا في أها أسلمت قبل انقضاء العدة أو بعد انقضاء العدة» كانت المسألة من باب الحادثين» 
لأن كلد من الإسلام والخروج عن العدة حادثان. 

ففي صورة العلم بتاريخ أحدهما فقط يكون هو المحكمء كما لو كان الإسلام يوم الجمعة ولم يعلم 
أن انقضاء العدة كان في يوم السبت أو في يوم الخميسء» فإن الأصل عدم انقضاء العدة إلى يوم السبت» 
وكذلك العكس بأن علمنا بأن العدة انقضت يوم الجمعة ولم نعلم بأن الإسلام كان يوم الخميس أو يوم 
السبت» فإن الأصل عدم الإسلام إلى يوم السبت. 

وف صورة الجهل بالتاريخين» فالظاهر أن مقتضى القاعدة بقاء الزوجية لتساقط الأصلين» فالمرجع 
بقاء الزوحية» لأنا لا نقول ببطلان النكاح بإسلامه قبل انقضاء العدة حى إذا أسلمت قبل انقضائها 
يكون ذلك كالعقد الجديد, كما يظهر القول بالبطلان من صاحب الجواهر في المسألة التاسعة في فرع ما 
لو اختلف الزوجان في السابق إلى الإسلام» وللمسألة فروع أخرء والله العالم. 


١ مه‎ 


(مسألة 59): لا تجوز حطبة المرأة المزوجة, ولا المعتدة عدة رحعية» واستدل لذلك بالأدلة الأربعة: 

أما من الكتاب» فقوله تعالى: #إفيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه#”", دلت على 
بشاعة هذا العمل مما يلازم الحرمة عرفأًء ومن المعلوم أن خخطبة المزوجة والرجعية الي هي زوجة سعي في 
التفريق بين الزوحين. 

وقؤلك كه :رذ وما عقدة النكاح حى يبلغ الكتاب أجله 0 ومن المعلوم أن الخطبة أولى 
بالمهن من العرم: 

وأشكا على الاعنلالين: 

أما الآية الأولى: فلأن الظاهر منها أنها ذم للسحر الموجب للتفريق لا مطلق التفريق» وإلا لزم أن 
يكون الطلاق وإرادة الحكمين فيما يبعث حكم من أهله وحكم من أهلهاء وطلب المرأة طلاق نفسهاء 
وتوسط الثالث في طلاق المرأة لأحل غاية غير غاية زواججها من نفسه كلها محرماء والحال أنه لم يقل 
يدنك أخد. 

بل في بعض الروايات وإن لم نحقق سندهاء أن جماعة من أصحاب الرسول (صلى الله عليه وآله 
وسلم) أشاروا عليه بطلاق عائشة في قصة الإفك. 

لكن لا يخفى أن الظاهر من الآية ذم السحر لأنه تفريق» والأمثلة الى ذكرت كلها خارحة 
موضوعاً أو بدليل قطعيء والتلازم عرفاً بين الذم والحرمة في الآية لا بحال لإنكاره» وقصة عائشة يرد 
عليها أولاً .وإن كان هذا الإيراد خارجاً عن عمل الكلام # إن من الحتمل أنما من القضصص الي نسبت 
إلى القرآن الحكيم التعرض طاء وإلا فالآيات الواردة في الإفك مربوطة ممارية حيث اتهمتها عائشة بالزناء 


ودار 
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الكلام حولا في ألسنة بعض الناس» كما ذكر ذلك علي بن إبراهيه”". 

والينة إق) الصفرا مده القضنة بعاتشة ادل لأحل تبرئة ساحة عائشة من اتام مارية» والتشديد 
من الله سبحانه في ذم مختلق الإفك. 

ونان عليه “لاسا دب اودر انما لوقن ونا رسف نل مضي[ اي ب لم 
التئزيه في الآيات إلى عائشة صدرت تقية. 

وثالثاً: إفها خارجة عن محل الكلام؛ إذ الكلام في التفريق بدون مبرر» لا إذا كان لمثل هذا المبرر 
العظيم. 

وأما الإشكال على الاستدلال بالآية الثانية: فلأن الظاهر من الآية أولاً: إِهها في عدة الوفاق لأنها 
بعد قوله سبحانه: #إوالذين يتوفون منكم#”" وقبل آية الطلاق. 

وثانياً: إن ظاهر الآية الجواز» لأنه سبحانه قال: 9لا جناح عليكم فيما عرضتم به من خخطبة 
النساء©”"» فظاهرها جواز الخطبة» وإنما لا يجوز العقد ولا الإسرار بدون قول المعروفء لما ورد من أنهم 
كانوا يتكلمون سراً مع المرأة المتوق عنها زوجها في عددّا بالكلام القبيح بذكر البضع وما أشبه إثارة 
لشهوقاء أو كانوا يزنون بما سرأء فالنهي عن أمرين فقط: العقد والسر الذي هو غير معروف. 

هذاء ولكن الآية حي إذا قيل بإطلاقها للعدة الرجعية لا يمكن الاستدلال يما 
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لظهورها في الجوازء فلا يمكن أن يقال: إنها في عدة الوفاة الي هي أحف من عدة الطلاق» فإذا لم 
يحر في الأولى لم يحز في الثانية» وإذا لم يحر في عدة الطلاق لم يجز في الزوجة للملاك. 

هذا كله وجه الاستدلال بالكتاب لمذه المسألة. 

وأما الإجماع: فقد ادعاه غير واحدء ويكفي به دليلاً في مثل هذه المسألة» والمناقشة فيه يعنع 
الصغرى» لأنا لا نعلم إجماع جميع الفقهاء بعد ضعف ادعاثاهم للإجماع, ومنع الكبرى» لأنه يحتمل 
استناده إلى الكتاب والروايات» وامحتمل الاستناد ليس بحجة, في غير محله, إذ أنا وإن لم نقل بحجية أمثال 
هذه الإجماعات في الحملة» لكن رفع اليد عنها خصوصاً إذا لم يظهر ولو مخالف واحد ف كمال 
اللإشكال. 

وأما العقل: فلأنه يوحب الفتنة» وأنه قبيح وكل قبيح حرام؛ لأنه كلما حكم به العقل حكم به 
الشرع إذا كان في سلسلة العلل» وأنه را أوجحب أضراراً بالغة حين قتل الزوج كما في جعيدة» حيث 
سمت الإمام الحسن (عليه السلام) لأحل حطبة يزيد لهاء وأنه من أعظم أقسام الضرر» و«لا ضرر في 
الإسلام»» وأن العرض محترم كاحترام المال والده”"©؛ والخطبة انتهاك لهذا الاحترام. 

ولكن لا يخفى ما في كثير من هذه الاستدلالات» إما بالمنع رأساء أو بأنه غير شامل لجميع أفراد 
الخطبة» فالدليل أخحص من المدعى. 

وأما السبة: ققد استدل بطوائف :مح الأخبان: 

منها: ما دل على عدم جواز التفريق بين الزوجين» كالمروي في الوسائل في باب استحباب السعي 
في الترويج» عن عقاب الأعمال» عن النبي (صلى الله عليه وآله) أنه 


)١(‏ راجع الوسائل: ج9١‏ ص١٠‏ الباب ١‏ من أبواب القصاص في النفس ح"؟. 
5١‏ 


قال: «ومن عمل في فرقة بين امرأة وزوجها كان عليه غضب الله ولعنته في الدنيا والآخرة» وكان 
حقاً على الله أن يرضخه بألف صخرة من نار» ومن مشى في فساد ما بينهما ولم يفرق كان في سخخط 
الله عزوجل ولعنته في الدنيا والآخرة» وحرم الله عليه النظر إلى وجهه»"". 

شمينة ان حطنة لاف الاوته مقيواة ذلك رن 

ومنها: الأخبار الدالة على النهي عن الدحول في خطبة الأخ» كقوله (عليه السلام): «لا يخطب 
أحدكم على خخطبة أخيه»”؟. فإن المناط القطعي حرمة خطبة المزوجة. 

ومنها: الأحبار المفسرة للآية الكريمة» كالصحيح عن أبي عبد الله (عليه السلام)» سألته عن قول 
لله عزوجل: #إولكن لا تواعدوهن سراً إل أن تقولوا قولاً معروفاً#”", قال: «هو الرجل يقول للمرأة 
قبل أن تنقضي عدّا: أواعدك بيت آل فلان يعرض لما بالخطبة» يعني بقولة + هوإله أن تقولا قزل 
معروفاً» التعريض بالخطبة» ولا يعزم #عقدة النكاح حى يبلغ الكتاب أجله )40). 

والمراد ببيت آل فلان بيت نفس المعرض الذي هو من آل فلانء يعينٍ أن أعدك أيتها المرأة أن 
تكون في بيي» والمراد بالكتاب العدة المكتوبة» وأحلها انقضاؤها. 

وبر عبد الله بن سنان: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن قول الله عزوجحل: ولا 


)١(‏ الوسائل: ج5١‏ ص77 الباب ١١‏ من أبواب مقدمات النكاح حه. 

)١(‏ الوسائل: ج5١‏ ص١5‏ الباب 5 من أبواب مقدمات النكاح ح8. 

9؟) سورة البقرة: الآية © 7. 

(5) البرهان: ج١‏ ص77 ح١و25‏ وتفسير العياشي: ج١‏ ص”7١١‏ ح7917. 
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تواغد وهو سر #تققال: "الس أذ يفول الرتبحل #اتوعاكة ريت ال فذق #تيغالت:إليينا أقالة مفيقة 
نقمها ذا النطلت مدقا تفلك قولء تال > قز لز أن تقرلوا قوزلا معروها 4 قال وهو :طلي اطلذل 
في غير أن يعزم عقدة النكاح قبل أن يبلغ الكتاب أجله)”". 

وخبر أبي حمزة: سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن قول الله: #إولا تواعدوهن* إل قال: يقول 
الرفنا وموارفذك ويس ال ادن عرف :ارال قفد ويرفق رفول اله خرويك و لاق قراو قرلا 
معروفاً# والقول المعروف التعريض بالخطبة على وجهها وحلهاء لإولا تعزموا عقدة النكاح حي يبلغ 
الكتاب أجله )27 , 

وخبر البصريء عن أبِي عبد الله (عليه السلام في قول الله عزوحل: #إإلا أن تقولوا قولاً 
معروفاً: قال: «تلقاها فتقول: إن فيك لراغب وإن للنساء لمكرم فلا تسبقين بنفسكء والسر لا يخلو 
منها حيث وعدها)” . 

وعن العياشي» عن الصادق (عليه السلام) في هذه الآية: «المرأة في عدتا تقول لحا قولاً جميلاً 
ترغبها في نفسككء ولا تقول أصنع كذا وأصنع كذا القبيح من الأمر في البضع» وكل أمر قبيح)”2. 

والقؤ ل نأن هذه الزرو اياف وبمط اكدر مد كورةى عتاب» المسعدزك أيضا لها لا :دلدلة نيبا علن 
تحريم الخطبة لأا 


)١(‏ تفسير العياشي: ج١‏ ص7؟١١‏ ح59.0. 
(؟) تفسير البرهان: ج١‏ ص77 ح7. 
(5) تفسير البرهان: ج١‏ ص؟7١7‏ ح4. 
(4) تفسير العياشي: ج١‏ ص١١‏ ح594. 
ل 


إما بالنسبة إلى المتوق عنها زوجها فلا ربط طا بالمقام» وإما في الأعم فهي دالة على الحواز تعريضاًء 
وإنما نمى عن القول القبيح أو عن الجماع لأنهم في الجاهلية كانوا يجامعون المتوق عنها زوحها سرا إيعاداً 
منهم لزواجها علناً بعد انقضاء العدة» كما نمى عن عزم عقدة النكاح؛ محل نظر. 


١ 


(مسألة :)7٠١‏ الظاهر أن الخطبة بذاتها حرام لا أنها مقدمة الحرام» كما استفيد من النص والفتوى» 
ولا فرق في الخطبة بين الخطبة من نفس الزوج كأن يقول له: طلق زوجتك حت أنكحهاء ويطمعه بالمال 
أو نحوه» أو من نفسهاء أو من أقربائها كأبيهاء أو من أحبي. 

كب ل نفدي كرق” العلل اماما أن مقع و كلق ارق حجن كوك ابي لتقن لقني أو 
لغيره» كل ذلك لإطلاق الأدلة. 

أما الخطبة في حال إرادة الزوج الطلاق أو إشراف المرأة على انقضاء مدة متعتهاء فالظاهر التحريم 
أيضاًء لأنا إذا قلنا بالتحريم في العدة الرجعية كان التحريم هنا أولى» ويشمله بعض الإطلاقات؛ نعم لا 
بأس بالإخحبار كأن يقول: إذا انقضى أحلها أو طلقت أحذقا. 

ثم الظاهر أنه لا فرق بين الخطبة وبين الإشارة إلى النكاح وبين قديئة أسباب الفرقة الموجبة لها 
مقدمة للخطبة» لبعض الإطلاقات المتقدمة وعموم العلة. 

كما أن الظاهر أن العكس وهو خطبة المرأة لرحل غير زوجها بأن تقول له: إن فيك لراغب» 
ووه أبيات ولجنا وا انه آيقا قاض عسوم الاك 

ثم لو خطب حراماً وطلقها زوجها أو انقضت عدقاء فالظاهر كما صرح به غير واحد عدم 
الحرمة للخاطبء إذ الأصل عدم التحريم ,مثل هذا الأمر. 

مكرك رشان إنييان العن الشطية كان أخر كفزعاذ لفرت لاد عفدف لحر ميل ديق 
مصداق السعي في الفساد بين الزوحين» ويشمله بعض المناطات المستفادة من الأدلة المتقدمة. 

و فاقيا اللرانييق اللانتكون يشر :: أن كير ملي "أو قافرإ تق قربي لبهم ارين 
لحواز أحذها بدون عقد استرقاقاء فإن الحربي مباح 


الملل والعرض والدم كما قرر في محله. 

ولو كان لها حق الفسخ لبعض العيوب الموحودة في الرحل أو كان لها حق الطلاق» فحرضها على 
الأذ بحقها لم يكن خخطبة؛ وإن كان أمكن أن يكون داخلاً في السعي في الفساد بينهماء إلا إذا كان 
ناصحاء فإن نصح المستشير كالنصح في موضع الاستشارة وإن لم تكن استشارة فعلية جائز» ولذا عددوه 
فنا وسطنياتف الغرية. 


١ 


(مسألة :)7١‏ لا يجوز التعريض أو التصريح بالخطبة بالنسبة إلى المرأة امحرمة» سواء كان حراماً 
ذاتياً كالأم» أم عرضياً زائلاً كأعحت الروجة في حالة وجود الأحت تحته؛ أو عرضياً باقياً كالمطلقة تسعاًء 
وذلاك دمن ان العرفه درا روف الله سعمالة: 

ويحتمل المواز» لأنه ليس بأزيد عن كونه تحرياً ومقدمة حرام وفي حرمة كليهما كلام» وفيه نظر. 

أما المرأة المعتدة بائناء فالظاهر جواز خطبتها من الزوج ومن غير الزوج لعدم شمول الأدلة. 

فتحصل أنه قد تحرم الخطبة على الزوج السابق دون غيره» وقد تحرم على الغير» وقد لا تحرم على 
أيهما. 

ثم لا إشكال في أنه لا حرمة فعلية في مورد الحرمة إذا كان الرجل جاهلاً بالموضوع. 

وهل تحرم على المرأة الإجحابة كما تحرم على الرجل الخطبة» احتمالان» وإن كان الظاهر الحرمة» 
لأنه تعد لحدود الله ولظهور التلازم العرثي بين حرمة الخطبة وحرمة الإجابة» ولأنه قبيح وكل قبيح 
حرام بدليل كلما حكم به العقل حكم به الشرعء ولأنه محيانة عرفاء فتأمل. 


١1 / 


(مسألة ؟7): لا إشكال في اشتراط الكفائة» بمعيئ لزوم كون الزوج مسلماً إذا كانت الزوحجة 
مسلمة» وهل يشترط الإبمان في الزوج إذا كانت الزوجة مؤمنة قولان: 

فا نمحكي عن المشهورء بل عن المبسوط والخلاف والسرائر وسلار والغنية الإجماع عليه هو عدم 
الجواز. 

وذهب غير واحد إلى الجواز فيما عدا الفرق المحكوم بكفرهم. 

استدل المانع: بالكتاب والسنة والإجماع والعقل. 

"لكان تقر ل اول لوا باتعو ين رن الك 0100 بود ينيو أن عاقيا اتيلول 
عليه بعض النصوصء وإلى كفر المخالفين ذهب السيد المرتضى وابن إدريس وغيرهما. 

وأما السنة: فطوائف من الأخبار» طائفة إفهم كفار» وطائفة إنهم نصاب» وطائفة النهي عن إعطاء 
الببت لمم» إلى غير ذلك مثل ما دل على أن المؤمنين بعضهم أكفاء بعض”'", مما يدل على أن غير المؤمن 
ليس كفوءاء وما دل على التكاح برضى الدين والخلق؛ ومن المعلوم أن المخالق غير مرضي 'الدين. 

وما ورد في الصحيحة: «تزوجوا في الشكاك ولا تزوجوهم'"», لأن المرأة تأذ من أدب زوجهاء 
فإن العلة شاملة للمخالف. 

فعن الفضيل بن يسار قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن نكاح الناصبء فقال: «لا والله 
ما يحل». قال فضيل: ثم سألته مرة أحرى فقلت: حعلت فداك ما تقول في نكاحهم؛ قال: «والمرأة 
عارفة»» قلت: عارفة» فقال: «إن العارفة 


.٠١ سورة الممتحنة: الآية‎ )١( 

)١(‏ الوسائل: ج5١‏ ص8 ؛ الباب 77 من أبواب مقدمات النكاح ح8. 

(*) الوسائل: ج4١‏ ص8 5؛ الباب ١١‏ من أبواب ما يحرم بالكفر ح؟. 
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لا توضع الا عند العا دف ار 

والمروي عنه (عليه السلام)» قلت له: إن لامرأتي أتاً عارفة على رأيناء وليس على رأينا بالبصرة 
إلا كر تارويهي عرب لذ يرق نر انوا فال :ازالت له تعن ولا كرامة إن جات بعال رقو له ترقت 
ترجعوهن إلى الكفار لا هنّ حل لهم ولا هم يحلون لحن © )7". 

وخبر المعلى بن نيسء المروي عن الصادق (عليه السلام): «ليس الناصب من نصب لنا أهل 
الفح "كناك لا نيد نقد يفول إن الفن تدا وآ عمده دو نكن الناصنيه ميق لقيي الكو وهو يفلم 
أنكم تتولونا وأنكم من شيعتنا»”". 

والمروي عن الصادق (عليه السلام)» أنه قال: «الزيدية هم النصاب»0©. 

وسئل (عليه السلام) عن جارين ناصب وزيديء فقال (عليه السلام): «*ما سيان.. هذا نصب 
للق:وهذا الريدي تصب لعام0. 

ومكاتبة محمد, إلى الحادي (عليه السلام)» سأله عن ناصب هل أحتاج في امتحانه إلى أكثر من 
تقديم الحبت والطاغوت واعتقاد إمامتهماء فرجع الجواب: «من كان على هذا فهو ناصب)”", مع 
ضميمة أن الناصب لا يجوز نكاحه. 

إلى غيرها من الأخبار. 


وقد عرفت كانه الإجماع على عدم الجواز من مثل الشيخ وابن زهرة وسلار 


. من أبواب ما يحرم بالكفر ح‎ ٠١ الوسائل: ج4١ ص؛ 5؛ الباب‎ )١( 

(؟) الوسائل: ج5١‏ ص 5؛ الباب ٠١‏ من أبواب ما يحرم بالكفر حه. 

(6) الوشائل ع ع 3 ا 

(:) المستدرك: 0 ص57ه الباب ه من المستحقين للزكاة ح١.‏ 

(5) الوسائل: ج١١‏ ص 5.٠٠‏ الباب 707 من أبواب الأمر والنهي ح؟. 

(7) الوسائل: ج5١‏ ص”77؛ الباب ١‏ من أبواب ما يحرم بالكفر ح١.‏ 
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وابن إدريس من أعاظم الفقهاء المتقدمين. 

وأما العقل: فهو ما يستفاد من الحديث المتقدم؛ من أن المرأة تأخذ من دين زوجهاء ومن المعلوم 
قبح إلقاء المرأة إلى الانسلاخ عن الإبمان» وحيث إن القبح في سلسلة العلل فيشمله قاعدة: (ما حكم به 
العقل حكم به الشرع). 

لكن الحواز أقرب إلى الدليل والاعتبار» إذ يرد على الاستدلال بالكتاب أن الآية الكريمة لا تدل 
على حرمة التزويج بالمخالف إلا بمعونة الرواية» فيخر ج ذلك عن كونه استدلالاً بالكتاب. 

وأما السنة فطائفة أنهم كفار إنما يراد به الكفر العملي لا الكفر العقيدي» فإن الكفر قد يستعمل في 
الآبانك: وال وابائك ووزاد ني :الك فيد اكز للألوهية والرسالة والمعاد» وقد يستعمل ويراد به الكفر 
عملا وعدم التزام ما جاء به الرسول (صلى الله عليه وآله) عملاًء كقوله تعالى: #ومن كفر فإن الله غئ 
عن العالمين 74" على ما يظهر من ظاهر الآية من أن تارك الحج كافر» وما دل على أن تارك الصلاة 
وتارك الزكاة والنمام وغيرهم كفار» وإلا فكيف يصنع بحل ذبائحهم وحرمة دمائهم وأموالهم؛ إلى غير 
ذلكء فإن من الضروري أنهم والكفار ليسوا سواء. 

وفقة رظلون الخرايه ضرع رظائقة "انم اشام تإلذ غنا دلا" شكال دفي تعصوضا: يرن التأحزيج أن 
الناصب أخص من المخالف» فرميهم بالنصب مبالغة» كما يظهر من سائر الأحاديث المجوزة لنكاحهم؛ 
والفرق بين الناصب وغير الناصب. 

وأما ماد ل على أن المؤمن كفو المؤمن”'» فالمراد بالإيمان هنا الإسلام» ويدل 


.51/ سورة آل عمران: الآية‎ )١١ 
.٠١ح (؟) الوسائل: ج4١ ص8 ؛ الباب 77 من أبواب مقدمات النكاح‎ 


١/6. 


عليه العكسء وهو أنه لا إشكال في جواز أذ البنت منهم, ولولم يكونوا كفواً لم يجر لا هذا ولا 
ذلك إلا بدليل حاصء كما دل في باب جواز النكاح بالكتابية دون إنكاحه» ولا دليل خاص في المسألة: 
وادعاء أن الإجماع قام على حواز أخذ البنت منهم غير تام» فإن المحكي عن سلار عدم جواز أذ البنت 
متهم أيضأء.وإن أشكل على النسبة في الدواهر. 

وأما حديث: «من ترضون حلقه ودينه»”2» فإن المراد الإسلام» وإرادة الإجمان حلاف الظاهرء هذا 
مع الغض من أن الحديث أخلاقي بقرينة خخلقهء فإنه لا إشكال في حواز تزويج من لا يرضى خخلقه 
فللزاد بالدين التدين بان يكورق كاتما معيليا. 

وأما سائر الأحاديث فبالإضافة إلى ضعف السند وضعف الدلالة في جملة منهاء إنها معارضة بأقوى 
منها ما يجب الجمع بينهما بحمل هذه الأخبار على الكراهة. 

وأما الإجماع» فقد زيفه الجواهر وغيره بعدم صحة نسبة دعواه إلى الشيخ وغيره» بالإضافة إلى أنه 
عنم ١!‏ الامطاد ومقله امتن ميدق كما عقن اق له 

وأما العقلء فقاعدة (كلما حكم) ليست تامة إلا إذا ما علمنا العلة الواقعية للحكمء وعلمنا 
وجودها في المقام» وكلاهما مفقود في محل الكلام. 

هذا وأما ما أشرنا إليه من الأحبار المعارضة فهي كثيرة» منها الأخحبار الدالة على أن الإسلام كاف 
في المناكحة, 


)١(‏ الوسائل: ج4١‏ ص ١ه‏ و5ه الباب 78 من أبواب مقدمات النكاح. 
١7١‏ 


قال سماعة: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): أخبرن عن الإسلام والإبمان أهما مختلفان, فقال: «إن 
الإجمان يشارك الإسلام» والإسلام لا يشارك الإبعان»» فقلت: فصفهما لي» فقال (عليه السلام): «الإسلام 
اواذة أن 10 اله إلا الكو التصديى برسول” إل صال ال عليه و لوقيف اللاجافة وظلية دلت 
المناكح» وعلى ظاهره جماعة الناس» والإبمان المحدى وما يثبت ف القلوب من صفة الإسلام» وما ظهر من 
العمل به والإبمان أرفع من الإسلام بدرحة, إن الإيمان يشارك الإسلام في الظاهرء والإسلام لا يشارك 
الإبمان في الباطن وإن اجتمعا في القول والصفة)”©. 

فإن ظاهر هذا الحديث كجملة أحرى من الأحاديث أن ما هو ميزان حقن الدماء هو ميزان 
الزواج» ومن المعلوم أن دماء المحالفين محقونة» فكذلك تجوز مناكحتهم. 

أما احتمال أن الحديث ناظر إلى النفاق في مقابل الإيمان فهو خارج عما نحن فيه» ففيه: إنه لاف 
ظاهر قوله (عليه السلام): «وعلى ظاهره جماعة الناس»» إذ الظاهر أنه إشارة إلى العامة بقول مطلق. 

قال حمران: معت أبا جعفر (عليه السلام) يقول: «الإبمان ما استقر في القلب» وأفضى به إلى الله 
وصدقه العمل بالطاعة لله والتسليم لأمر الله والإسلام ما ظهر من قول أو فعلء وهو الذي عليه جماعة 
الناس من الفرق جميعهاء وبه حقنت الدماء» وعليه جرت المواريث» وحاز النكاح» واحتمعوا على 
الصلاة والزكاة والصوم والحج» فخرجوا بذلك من الكفر وأضيفوا إلى الإبمان». 

إلى أن قال: قلت: فهل للمؤمن فضل على المسلم في شيء من الفضائل والأحكام والحدود وغير 
ذلك» فقال: «لاء هما يجريان في ذلك مجرى واحد» 


.١ح أصول الكافي: ج؟ صه؟ كتاب الإبمان والكفر‎ )١( 
ف‎ 


ولكن للمؤمن فضل على المسلم في أعمالهماء وما يتقربان به إلى الله تعالى»2!7؛ الحديث. 

قال الفضيل بن يسار: معت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول: «إن الإبمان يشارك الإسلام ولا 
يشاركه الإسلام» إن الإيمان ما وفر في القلوب؛ والإسلام ما عليه المناكح والمواريث وحقن الدماء 
والإبعان يشارك الإسلام, والإسلام لا يشارك الإبمان)”". 

وقال القاسم الصيرقي: سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول: «الإسلام يحقن به الدم» ويؤدي به 
الأمانة» ويستحل به الفروج» والثواب على الإبمان)”". 

وفصيت عبد الله بن شياتة قال: سالك آنا هيت الله أرغلية :السلا ): م يكوت الرتجل :سلما يحل 
مناكحته وموارثته وبم يحرم دمهء فقال: «يحرم دمه بالإسلام إذا أظهرء وتحل مناكحته وموارثته)”). 

إلى غيرها. 

فإن الظاهر بل الصريح من هذه الأدلة» أن الدم والمال والنكاح يمترلة واحدة. 

ومنها: أخبار أخر دالة على المقصودء كخبر العلاء بن رزين» حيث سأل أبا جحعفر (عليه السلام) 
عن جمهور الناسء فقال (عليه السلام): «هم اليوم أهل هدنة» ترد ضالتهم؛ وتؤدى أمانتهم؛ وتحقن 
دماؤهم, وتحوز مناكحتهم وموارثتهم في هذا الحال)7". 

وخبر الفضيل بن يسار: سألت أبا جحعفر (عليه السلام) عن المرأة العارفة» هل أزوجها 


)١(‏ أصول الكافي: ج؟ ص7 حه. 

)١(‏ أصول الكافي: ج؟ ص76 ح"؟. 

(5) أصول الكافي: ج7٠‏ ص4 ؟ ح١.‏ 

(5) الوسائل: ج5١‏ ص77؛ الباب ٠١‏ من أبواب ما يحرم بالكفر ح5١.‏ 

(5) الوسائل: ج5١‏ ص”7: الباب ١١‏ من أبواب ما يحرم بالكفر ح١.‏ 
00 





الناصبء قال: «لاء إن الناصب كافر»» قال: فأزوجها الرجل غير الناصب ولا العارفء» فقال: 
«غيره أحب لي منه»7"©. 

إلى غيرها. 

ومنها: الأحبار الدالة على حواز تزويج البلهاء وما أشبه. 

ومنها: الأخبار الدالة على التلازم بين التكافؤ في الدماء والتكافؤ في الفروج» كقول الباقر (عليه 
السلام) في خبر هشام بن الحكم منكراً: «أيتكافو دماؤكم ولا يتكافو فروجكم)”". 

وأما استدلال الجواهر بتزويج أم كلثوم لعمر» وسكينة بنت الحسين (عليه السلام) لمصعب» وغير 
ذلك» فقد ثبت بالتواريخ والأخبار الصحيحة خلاف ما ذكره؛ فلا يمكن الاعتماد على مثل هذا الدليل. 

وكيف كانء فالظاهر أنه إذا جاز التزويج بالمحالف جاز التزويج بفرق الشيعة الذين لم يظهر 
منهم النصبء كالإسماعيلية والزيدية والكيسانية والفطحية والبهرة وغيرهم إلا إذا غلوا في شيء مما 
ألحقهم بالغالي» أو ظهر منهم النصب لبعض الأئمة (عليهم السلام)» وإن كان تسميتهم بالشيعة خلاف 
ظواهر الأدلة الدالة على أن الشيعي هو الموالي لجميع الأئمة (عليهم السلام). 

ولكن الأفضل الترك؛ لأخذ المرأة من دين زوجها وأدبه. 

أما أحذ البنت منهم فلا إشكال فيه. 

ولو قلنا بعدم صحة تزويج البنت للمخالف» وزوج فالنكاح باطل» فإن كان دخل يما وهي تعلم 
فلا مهر لا لأنه «لا مهر لبغي»» وإن كانت لا تعلم فهل لما مهر المسمى لأنه ما تراضيا عليه» أو المثل 
لأن النكاح لما بطل بطل المهر أيضاًء فيرجع في الدخول المحترم إلى مهر المثل» أو أقل الأمرين؛ لأن المسمى 
لو كان أقل فقد رضيت بهء والمثل لو كان أقل فلا حق 


.١١ح من أبواب ما يحرم بالكفر‎ ١١ الوسائل: ج5١ ص ١7؛ الباب‎ )١( 
الوسائل: ج5١ ص5؛ الباب 5 من أبواب مقدمات النكاح ح".‎ )١( 
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لها في أكثر من ذلكء» احتمالات» ورا يقال المثل أقرب» لأن الرضى بالمسمى تقديري» فذلك 
كن اشفرى: إناء. ‏ تمر #فإهة يرهم الماك إل :قيمة: شه آما املسم ققند: كان الوضاريه غلك اتقدير 
صحة البيع فتأمل. 

وف صورة بطلان النكاح مع الجهل» كان الولد شبهة» ومع العلم كان الولد حراماً. 

ثم الظاهر أنه لو قيل بعدم الجواز بين الشيعة والمخالفء لا يجوز ذلك بالنسبة إلى غير الشيعة الاثى 
عشرية» كما لا يجوز بالنسبة إلى بعضهم مع بعضء فلا يجوز للزيدي الإعطاء للمخالف وللكيسان مثلاًه 
لشمول إطلاقات الأدلة لحاء وليس الخارج الاثئ عشرية فقط» فتأمل. 


١ هما‎ 


(مسألة 7): المطلقة ثلاثاً إذا شرطت على الزوج المحلل أن ينفسخ نكاحها منه بعد الدحول على 
نحو شرط النتيجة» فالظاهر بطلان الشرط وعدم بطلان العقدء إلا إذا رحع إلى التقييد في العقد بأن كان 
العقد غير مقصود أصلاً في صورة التجرد من هذا الشرطء أما بطلان الشرط فلأن النكاح إنما ثبت رفعه 
بالطلاق أو الفسخ في الموارد الخاصة» وليس ما نحن فيه من تلك الموارد» والأصل عدم الانفساخ بشرط 
الفسخ. 

وعلى هذاء فلا بجال لحريان «المسلمون عند شروطهم»» إذ ذلك فيما لم يكن هناك مانع» وقد 
عرفت وجود المانع. 

وأنا مجاه لمق متف و مر عه نين أن : اشرق التابيف نانس ايها على توتو ري 
المتأحرين» إذ هما التزامان» ومن المعلوم أن بطلان أحد الالتزامين لا يوجب بطلان الالتزام الآخرء وإن 
كان أحدهما في ضمن الآخر, لأن الشرط التزام في التزام كما حقق في محله. 

وأما بطلان العقد في صورة شرط التقيبد بأن لم تكن المرأة راضية بعقد لا ينفسخ بعد الدحول, 
فلوضوح أن العقود تتبع القصودء فإذا لم يكن قصد بهذا العقد فهي لم تعقد نفسها أصلاًء لأنه من قبيل 
التقييد لا من قبيل تعدد المطلوب» واحتمال أن يكون المقام من قبيل ما لولم يذكر الأحل في المتعة حيث 
تنقلب دائماً غير تام إذ ذلك بالنص الخاص» ولا مناط في المقام» بل هناك أيضاً أشكل فيما لو كان على 
نحو التقييد» بأن كانت المرأة لم تقصد الزواج أصلاً إذا لم يكن منقطعاًء فتأمل. 

أما إذا شرط على النحلل الطلاق بعد الدحولء فهل يصح هذا الشرط كما قال به غير واحدء أم 
يبطل كما ذهب إليه آخر» احتمالان: 


١ا/ك‎ 


والأول هو الأقوىء لقاعدة «المؤمنون عند شروطهم». 

ومن المعلوم أن هذا الشرط لا يخالف الكتاب والسنة» ولا مخالف لمقتضى العقد, فلا وجه لبطلانه 
وحينئذ فإن طلق الزوج المحلل فهو وإلآً أجبره الحاكم على الطلاق» فإن لم يطلق طلق الحاكم بنفسه 
لأنه ولي الممتنع» ومن المعلوم أن هذا لا يناقي كون «الطلاق بيد من أحذ بالساق» لأنه بنفسه فوض 
الطلاق إلى غيره تفويضاً ألزم به» فهو مثل التوكيل في الطلاق توكيلاً يلزم به» كما لو كان التوكيل في 
ضمن العقدء ولذا جرت العادة في هذه الأزمنة على إعطائه المرأة الوكالة في حق طلاق نفسها إذا لم 
وقول اإلنها ”النفقة لجنا كذ قاذ 

أما الاحتمال الثاني وهو عدم صحة هذا الشرطء فقد استدل له بأنه حلاف «الطلاق بيد من أخذ 
بالساق»؛ وقد عرفت الحواب عنهء وبأنه لاف كون العقد دائماًء فهو ليس يعنقطع ولا دائم؛ والحال 
أن العقد لا بمكن أن يكون غيرهماء أما أنه ليس .منقطع فواضح, لأنه لا أحل له وأما أنه ليس بدائم لأن 
الدوام معناه البقاء وهذا لا يبقى» وفيه ما لا يخفى» إذ الطلاق قطع للدوام كسائر الطلاقات لا أنه يخالف 
الدوام» والحاصل إنه يؤكد الدوام لا أنه يقابله. 

والقول بأن شرط الطلاق يرشد إلى عدم قصد النكاح الدائم» بل المنقطع لا على الوجه المعتبر 
شرعاً فيفسدء لا يخفى ما فيه» مثل أن يبيعه الشيء ويشترط عليه أن يبيعه من غيره. 

وكيف كانء فالأقرب صحة العقد والشرطء في مقابل القول ببطلان الشرط فقط أو بطلانه 
وبطلان العقد. هذا كله حال العقد والشرط. 

أما لو صح العقد وبطل الشرط كما في شرط الانفساخ, أو شرط الطلاق وقلنا ببطلان الشرطء 
فبطلان الشرط في المقام يختلف عن بطلان الشرط في سائر 


١ 


المقامات» إذ لا حق لصاحب الشرط في إبطال العقد, إذ لا يدحل النكاح الخيار» فهل يبقى العقد 
فقط كما كان أو يكون للمرأة حق آحر على الزوج في مقابل شرطها الفاسد؛ احتمالان» من أنه لا 
حال للقول بتعويض شيء للمرأة لأصالة العدم» ومن قاعدة «لا يتوى حق امرئْ مسلم)”"©. 

ورمما عقدت نفسها بأقل من مهر المثل لأحل ظنها أن النكاح ليس بباق» فإذا بقي النكاح لبطلان 
الشرط كان لما حق المطالبة .عمهر المثل؛ أعبلال: الشرعل عقؤان امن إلاك طلكء لك بود عليه أ عذاتمرد 
قبيل تخلف الداعي فتأمل» وإلا فقد عرفت لزوم بطلان العقد لو كان من قبيل التقييد» وحيث تعرضنا 
للمسألة في بعض مسائل النكاح فلا داعي للتكرار. 


)١(‏ العوالي: ج١‏ ص١7‏ ح5”. 
١/1‏ 


(مسألة 75): لو بطل النكاح ولم يدخل بما لم يكن شيءء ولو كان دخل بما فإن علما بالبطلان 
كانت زانية ولم يكن لها مهرء وكذا إن علمت هيء لأنه «لا مهر لبغي»» وإن علم هو دوا كان عليه 
مهر المثل على المشهورء لبطلان المهر ببطلان النكاح. 

وإن جهلا البطلان» فهل لما المسمى لأنه المقرر عندهما وقد تراضيا عليه» أو المثل لأن المسمى بطل 
فيرجع إلى المثل» أو أقل الأمرين؛ إذ لو كان المسمى أقل فقد تراضيا عليه» وإن كان المثل أقل وقد بطل 
المسمى كان هو المرجعء أو أكثر الأمرين» لأن المسمى لو كان أكثر فهي إنما رضيت بهء وإن كان المثل 
أكثر فهو المرجحع بعد بطلان المسمىء أو لما الخيار في المهر» احتمالات» والمشهور المثل» لأن المسمى 
بعل كو الايكنا الذي كاف باس كانه قله شط لاد رقن طعا سد اليه إل ال 

أما بالنسبة إلى التحليل» فإذا بطل العقد حرج الحلل عن كونه محللا سواء علما أو جهلا أو 
بالاختلاف, لأنه لا عقد واقعاًء ومن المعلوم أن التحليل إنما هو عند العقد لقوله سبحانه: لإفإن طلقها 
ولذا أفتوا بعدم صحة المتعة لأنه لا طلاق فيها. 

ثم إنه لو لم يصرحا بالشرط» سواء كان شرط طلاق أو شرط انفساخء لكنهما نوياه» فإن بنيا 
العقد عليه من قبيل شرط الصحة والسلامة فالظاهر أنه كالسابق في جميع الفروع المتقدمة» لعدم الفرق 
بين التلفظ بالشرط وبين البناء على الشرط. 

وإن نوياه فقط دون البناء فلا أثر لهذا الشرط المنوي لأنه من قبيل الداعي» والداعي لا أثر له في 
الصحة والبطلان» فاللازم الرحوع إلى القواعد العامة. 


١7 


هذا ولا يخفى أن شرط الطلاق أو الانفساخ لا يختص بامحلل» بل الكلام فيه هو الكلام في ا محلل 


(مسألة ه/: إذا تروج الإنسان بامرأة كانت له بنت سابقة من زوج سايق عاذ أن يزوج البنت 
من ولده بدون كراهة بلا إشكال ولا حلافء» ويدل عليه الأصل والإطلاقات» وأما لو أراد أن يزوج 
ابنه من بنت الزوجة الى حصلت لما بعد مفارقة الأب للولد من زوج حديد فذلك مكروه بلا إشكال 
ولا خلاف» ويدل عليه متواتر النصوص: 

كخبر إسماعيل بن همام» قال: قال أبو الحسن (عليه السلام): «قال محمد بن علي (عليه السلام) في 
الرحل يتزوج المرأة ويزوج ابنتها ابنه ففارقها ويتزوجها آخر فتلد منه بنتأء فكره أن يزوجها من ولده 
لأنها كانت امرأته فطلقها فصار يمنزلة الأب كان قبل ذلك أبا لها»2"0. 

والظاهر كون الفارق بين البنت السابقة واللاحقة» أن البنت السابقة لا ترتبط بهذا الرجل إطلاقاً 
فلا يكون ولد الرحل كالأخ للبنت» بخلاف البنت اللاحقة» حيث إن الرحل كان ويا لأمها فهي 
كالبنت لهء وولده كالأخ لا. 

والكراهة وإن كانت ظاهرة في عدم التحريم» لكن يؤكد ذلك صحيح العيص بن القاسم» عن أبي 
عبد الله (عليه السلام)» سألته عن الرجل يطلق امرأته ثم خحلف عليها رحل بعد فولدت للآحر» فهل يحل 
ولدها من الآخر لولد الأول من غيرهاء قال: «نعم»» وسألته عن رجحل أعتق سرية له ثم خلف عليها 
رحل بعده ثم ولدت للآخرء هل يحل ولدها لولد الذي أعتقهاء قال: «نعم)"". 

وما ينال على الكراهة أيضا مفهوم خبر' الحلكل :«سألت آبا عبد الله عليه السللام) عن 


(1) الوسائل: ج4١‏ صه+” الباب 78 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ح5. 
)١(‏ الوسائل: ج5١‏ ص57" الباب 7 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ح١.‏ 
١م‏ 


الرحل يتزوج المرأة وها ابنة من غيره» أيزوج ابنه ابنتهاء قال: «إن كانت الابنة لها قبل أن يتزوج 
ما فلا بأس)0©. 

وخبره الآخر: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرحل يتزوج المرأة ولها ابنة من غيره» أيزوج 
ابنه ابتتهاء قال: «إن كانت من زوج قبل أن يتزوجها فلا بأس» وإن كانت من زوج بعد ما تزوجها 
فلا». 

ثم إنه لا إشكال في وجود الكراهة سواء كانت الزوجة دائمة أو متعة» وسواء كانت حرة أم أمة 
لإطلاق النص والفتوى» ولكن هل تتعدى الكراهة إلى ما لو كانت سرية؛ قيل: نعمء للإطلاقات ولعموم 
المنزلة» وقيل: لا» للصحيح السابق. 

وخبر العقرقوق: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرحل يكون له الجارية يقع عليها يطلب 
ولدها فلم يرزق منها ولداء فوهبها لأحيه أو باعها فولدت له أولاداء أيزوج ولده من غيرها ولد أخيه 
منهاء قال (عليه السلام): «أعد علي»» فأعدت عليه؛ قال (عليه السلام): «لا بأس)”". 

وكذلك خبر علي بن إدريس: سألت الرضا (عليه السلام) عن حارية كانت في ملكي فوطأتها ثم 
خرجت عن ملكي فولدت جارية» تحل لابن أن يتزوجهاء قال: «نعم لا بأس به قبل الوطي وبعد 
الوطي واحد)””. 

لكن الظاهر وجود الكراهة الخفيفة للاطلاقات السابقة» ولخصوص خبر الحسين بن خالد الصيرفي: 
سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن هذه المسألة» فقال: 


. الوسائل: ج5١ ص54" الباب 7 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ح؛‎ )١( 

)١(‏ الوسائل: ج5١‏ ص54" الباب 7 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ح؟. 

(") الوسائل: ج5١‏ ص5 5” الباب 7 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ح5. 
حول 





دكررها علي»؛ قلت له: إنه كانت لي جارية فلم ترزق مي ولداً فبعتها فولدت من غيري ولي ولد 
من غيرها فأزوج ولدي من غيرها ولدهاء قال: «تزوج ما كان يما من ولد قبلك» يقول قبل أن تكون 
لك)”"؟. 

ثم إن الظاهر من هذه الرواية وال دلت على عموم المتزلة الكراهة في العكسء بأن يعطي الرحل 
بنته لولدهاء كما لا يبعد أن يفهم من هذه النصوص كراهة تزويج ولد الولد لبتتهاء أو الولد لبنت بنتها 
أو بنت ابنهاء إلى غيرها من الصورء بل رما دل على عموم المنزلة في المقام حبر محمد بن عيسى المذكور 
ف الوسائل والجواهر وغيرهما. 

ثم إن قول الإمام (عليه السلام): «كررها علي» ونحوه؛ الظاهر أنه ليس لذهول الإمام عن المسألة» 
وإنما لأحل التأكيد على الراوي حي لا يشتبه سؤاله بسؤال آخرء فيظن أن جواب الإمام (عليه السلام) 
مربوط بالسؤال الذي لم يسألهء وكان يختلج في صدره كما يتفق كثيراً لدى السائلين حيث يظنون 
الجواب لسؤال آخر. 

ثم هل التحليل من قبيل الحارية» أو من قبيل النكاح» احتمالان» وإن كان الأول لا يخلو من قوة 
فإذا قلنا بعدم الكراهة في الحارية نقول بالعدم في المحللة أيضاً. 

ومقتضى القاعدة أن الرضاع في كل حانب حكمه حكم النسبء فولد الرجحل الرضاعي وبنت 
المرأة الرضاعية حكمهما حكم النسبيين» لعموم «الرضاع لحمة كلحمة النسب”". 

كما أن المعيار الحوق الزوج الثاني وإن كان سابقاً بالنسبة إلى زواج آخر 


)١(‏ الوسائل: ج5١‏ ص54" الباب 7 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ح؟. 
)١(‏ زبدة البيان: ص 7ه. 
يديل 


كما لو أحذها زيد فطلقها فولدت من عمرو ثم تروحها زيد ثانياء فإن تزويج ولده بولد عمرو 
منها مكروه. 
أما الوطي بالشبهة فلا يبعد أن يكون له حكم الوطي ا لصحيح في الكراهة. 


وفي الزنا احتمالان. 


١0 


(مسألة 75): قال في الشرائع ممزوحاً مع الجواهر: (نكاح الشغار بكسر الشين وفتحها والغين 
المعجمتين» محرم وباطل عندناء بل الإجماع بقسميه عليه» بل لعل ا محكي منهما متواتر). 

ويدل عليه متواتر الروايات: 

فعن ابن بكير» عن بعض أصحابناء عن أبي عبد الله وأبي جعفر (عليهما السلام)» قال: «تمى عن 
نكاح المرأتين ليس لواحدة منهما صداق إلا بضع صاحبتها»» قال: «لا يحل أن تنكح واحدة منهما إلا 
بصداق أو نكاح المسلمين)”"©. 

وعن غياث بن إبراهيم؛ قال: سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول: قال رسول الله (صلى الله 
عليه وآله وسلم): «لا جَلَْبِ ولا َنْب ولا شغار في الإسلام» والشغار أن يزوج الرحل ابنته أو أخته 
ويتزوج هو ابنة المتزوج أو أخته» ولا يكون بينهما مهر غير تزويج هذا هذاء وهذا هذا»”©. 

وعن غياث» قال: سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول: «لا 500 ولا حتب ولا شغار في 
الإسلامع”©. 

وعن ابن جمهور» عن أبيه رفعه. عن أبي عبد الله (عليه السلام)» قال: «نمى رسول الله (صلى الله 
عليه وآله وسلم) عن نكاح الشغار وهي الممانحة» وهو أن يقول الرجل للرجل: زوجي ابنتك حق 
أزوحك ابني على أن لا مهر بينهما»". 

وعن الحسين بن زيدء عن الصادق (عليه السلام)» عن آبائه (عليهم السلام)» عن النبي (صلى الله 
عليه وآله) في 


.١ح الوسائل: ج4١ ص 7555 الباب 77 من أبواب عقد النكاح‎ )١( 
(؟) الوسائل: ج4١ ص 7555 الباب 77 من أبواب عقد النكاح ح؟.‎ 
الباب 717 من أبواب عقد النكاح ذيل الحديث.‎ 755١5 (؟) الوسائل: ج4١ ص‎ 
الوسائل: ج4١ ص 755 الباب 77 من أبواب عقد النكاح ح؟.‎ )5( 


١ 


حديث المناهي قال: «وففى أن يقول الرجل للرحل: زوجئئ أختك حى أزوجك أحق»”". 

أقول: الممانحة بمعيى أن بمنح كل واحد الآخر. 

وعن الشهيد الأول في مختصر الحعفريات؛ عن رسول الله (صلى الله عليه وآله)» إنه قال: «لا جَلْبِ 
ولا جنب ولا شغار في الإسلام ولا إسعاد في الإسلام)”". 

وكتب (رحمه الله) تحت الأول: (الرحل يخرم أنفه بزمام فيجلب, وتحت الثائي: يجنب السابق معه 
فرساًء وتحت الثالث: زوّحين أحتك أزوجحك أخبين» وتحت الرابع: وهم أهل الميت يموت هم الميت 
فيساعدهم الحيران» فإذا كان للجيران ميت ساعدوهم على النوح). 

أقول: وعلى هذاء فالكلمة الأخيرة في الرواية (ولا إسعاد)» لكين رأيت في بعض النسخ (لا 
إسعار). 

وعن دعائم الإسلام» عن رسول الله (صلى الله عليه وآله): «أنه نمى عن نكاح الشغار» وهو أن 
ينكح الرجل ابنته من رجحل على أن ينكح الآخر ابنته ليس بينهما صداقء فقال: لا شغار في 
الإسلا27. 

وقال علي (عليه السلام): «وهو نكاح كان في الجاهلية تعقده على هذا)”". 

وعن غوالي اللثالي في الحديث؛ «إنه (صلى الله عليه وآله) نمى عن الشغار» وهو أن يزوج الرحل 


ابنته على أن يزوجه ابنته وليس صداق)27. 


)١(‏ الوسائل: ج4١‏ ص 7555 الباب 77 من أبواب عقد النكاح ح؛. 
)١(‏ المستدرك: ج7١‏ ص 555 الباب ١‏ من أبواب عقد النكاح ح١.‏ 
(؟) المستدرك: ج١‏ ص55 ه الباب ١‏ من أبواب عقد النكاح ح؟. 
(5) المستدرك: ج١؟‏ ص 5515 الباب ١‏ من أبواب عققد النكاح ح؟. 
(5) المستدرك: ج١7‏ ص 5515 الباب ١‏ من أبواب عقد النكاح ح"؟. 


١85 





أقول: والخلجم كفل أن ركوة كنانة كوه الشييده وللجحلب آثار إلى هذا اليوم في بعض المناطق 
القروية» تحيث زه 'أنن الاسنان حخضوضا الساء ويلاخل فيه يحلقة من الحخديد .ووةه :وممل أن.يكون 
امراف بابذلي ع علقع ار كيف كنا أنه ولة نط عسل أن يذاه ردنك ما إذا كان عفن ادها رسا 
آخر في بعض الآكام حين إذا تعب فرسه ركب ذلك الفرس وحق بالسابق وتقدم عليه مثلا. 

وأما (الشغار) فهو على ما عرفت» و(الإسعاد) هو ما ذكره الشهيد. 

1ق كانف العا امعان اراق وحظاخرا انيه ناف رن انهو وله اله ممضانة وان 
كما في الروايات» وقد ذكر تفصيل الكلام في جواز تسعير الحاكم وعدم جوازه في كتاب التجارة. 

والسنة رووا 2 كتبهم افيه عن الببي (صلى الله عليه وآله): دلا شغار 2 الإسلام)” "2 وأنه 

: 1 م عن0) 

ثم إن الشغار من الشغرء وهو من شغر الكلب رحله ليبول» ويقال للوطي شغرا باعتبار أن المرأة 
ترفع رجلها في وقت المواقعة» ولذا قال معاوية لزوجة يزيد حيث كانت تفتخر على يزيد وترتفع عليه: 
ا ا وهو مصدر باب المفاعلة على وزن ضراب وكتاب وما أشبه,» كأن كل واحد من الرجلين 
يرفع رحل المرأة المتعلقة به في قبال رفعه رجحل المرأة المتعلقة بطرفه» وقولهم: نكاح الشغار من إضافة 
البيان» أو من إضافة العام إلى الخاص. 


)١(‏ السنن الكبرى: ج/ا ص 27٠٠‏ وكتر العمال: ج7١‏ ص١5‏ ح557. 
(؟) السنن الكبرى: ج/ا ص93١.‏ 
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قال في محكي الصحاح: الشغار بكسر الشين» نكاح كان في الجاهلية» وهو أن يقول الرجل لآخر: 
زوجين ابنتك أو أختك على أن أزوحك أي أو ابنى» على أن صداق كل واحدة منهما بضع الأخرى, 
كأنهما رفعا المهر وأحذا بالبضع عنه» لكن الأقرب ما ذكرناه. 

وفي محكى القاموس: الشغار بالكسر أن تزوج الرجل امرأة على أن يزوّحك أخرى بغير مهرء 
صداق كل واحدة بضع الأأخرى» أو يخص به القرائب. 

وعن القواعد: هو جعل نكاح امرأة مهر أخرى؛ فيبطل نكاح الممهورة» ولو دار بطلا. 

وعن كشف اللثام في تفسير النكاح المذكور: هو جعل نكاح امرأة أي بضعها وهو الاستمتاع بها 
فالنكاح بمعين الوطي ‏ مهر أخرىء فيبطل نكاح الممهورة» للزوم تشريك البضع بين كونه للزوج 
وكونه مهراً للزوجة: مع أن البضع لا يصلح أن يكون مهراء وقيل: بلزوم تعليق النكاح» ولو دار الأمر 
بأن يجعل بضع كل مهراً للأخرى بطلاء وفي أكثر الأخبار الاقتصار في تفصيله على الآخر المشتمل على 
الدون: 

وف المسالك: (نكاح كان في الجاهلية معناه أن يجعل بضع امرأة مهراً لأخرى» وأصل الشغر الرفع» 
يقال شغر الكلب إذا رفع إحدى رحجليه ليبول» ومن قولهم: أشغراً وفخرأً وشغرت الأرض الم يبق 
الشغار بما أحد يحميها فهي شاغرة» سمي به هذا النكاح لما يتضمن من رفع المهر أو من خلوه عنه). 

فقول قم خرقك "1ن الألسشي تناد كزيافه ووو يتددنا تفلم مخ أشكرا ا وقعر ا والظاه انه لاكرق 
بين أن يجعل البضع مهراً أو النكاح مهرأء فقول كشف اللثام 


١8/8 


من باب بعض المصاديق. 

ولذا قال في الجواهر: إنه لا داعي إلى اعتبار النكاح بمعين الوطي مهراً فيه» بل قد سمعت ما يقنتضي 
كز الشغار فل التقد قيدا على ,آمرأة مهراء ق الفقد على اجر فلو فزق .يق أن يكون الدكاحان 
أحدهما في قبال الآخرء أو الوطئان» أو نكاح ووطي. 

والظاهر أنه محرم في نفسه مع قطع النظر عن البطلان» مثل المعاملة الربوية» لظهور الأدلة في ذلك 
بخلاف مثل معاملة ا بمجهول وما أشبه» حيث إن المعاملة ليست محرمة وإِنما ترتيب الأثر هو امحرم. 

نعم الظاهر أن محرد قول الرحل للرحل: زوجي ابنتك حت أزوجحك ابني على أن لا مهر لما أو 
ااهيف بعري 

وما ورد في حديث ابن أبي جمهور المتقدم, إنما يرد به التزويج لا بحرد مثل هذا اللفظ. 

ولولا النص الخاص في المسألة بضميمة الإجماع وما أشبه, كان مقتضى القاعدة صحة مثل هذا 
النكاحء وإنما يجعل له مهر المثل» أو لا يجعل له مهر المثل أيضاًء لأن النكاح كما ذكرناه في أول كتابه 
عبارة عن المعاملة بين الرجل والمرأة أ كلذ بدا وسفية من لاخر ويفيده» وليس كلمعاملات» 
حيث إن الركنين فيها العوضانء فالمهر لا شأن له في جوهر النكاح. 

ثم لا يبخفى أن مثل هذا النكاح إهانة للمرأة» ولعل الشارع إنما حرمه من هذه الجهة» من غير فرق 
بين أن يكون المجري للنكاح الولي أو الوكيل؛ أو الفضولي بدون رضاية المرأة» حي أن الفضولي لو أوقع 
هذا النكاح ورضيت المرأة بعد ذلك به لم ينفع في صحة مثل هذا النكاح» كما لا ينفع أنه إذا صار 
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نكاح الشغار ثم حعلا على أنفسهما المهر في عقد آخر لأن جعل المهر بعد ذلك لا يصحح العقد 
الباطل. 

والظاهر أنه لا فرق في حرمة الشغار وفساده بين الدائم والمنقطع» من غير فرق بين أن يكونا 
دائمين أو منقطعين أو بالاحتلاف, لإطلاق الأدلة» والانصراف إلى الدائم لو كان فهو بدوي. 

أما قول الجواهر: (بل يمكن جريانه في التحليل بناء على أنه عقدء لكن ينافيه ما سمعته في تفسيره 
ما لا يشمل التحليل» ولا ريب في أن الأحوط احتنابه) فمحل تأمل» إذ لا يشمل النكاح التحليل. 

كما أن الظاهر أنه لا فرق بين علمهما وجهلهماء وعلم أحدهما وجهل الآخرء لأن الأحكام غير 
مقيدة بالعلم والجهل إلا فيما دل الدليل على ذلك؛ وليس المقام منه» من غير فرق بين علم الرحلين أو 
المرأتين أو الزوجين. 

ولو نكح الكافران شغاراً حيث يصح عندهم ثم أسلمواء فالظاهر بقاء النكاح لقاعدة «الإسلام 
ع فيا قلس وليس ذلك مثل نكاح الأمت نسباً أو البنت» حيث إن الضرورة قامت على البطلان. 

ففي الدعائم» عن رسول الله (صلى الله عليه وآله) أنه قال: «أقروا أهل الجاهلية على ما أسلموا 
عليه من نكاح أو طلاق أو ميراث»”"'»؛ يعين إذا وافق ذلك حكم الإسلام» فأما إن أسلم المشرك وعنده 
ذات محرم فرّق بينهما. فهما في حال كفرهما يصح نكاحهما لقاعدة «ألزموهم .ما التزموا به» وبعد 
الإسلام يستصحب الصحة, وإن كان الاحتياط تحديد العقد. 

أما إذا كان الزوحان مسلمين والمرأتان كافرتين» كما إذا تزوجا مسيحيتين» فلا يصح الشغار 
بينهما باعتبار قانون الإلزام حيث إن الزوحة تعترف بالصحة» 


)01 الدعائم: 


لأنه ليس لنا أن بحري أحكامهم على أنفسنا إلا ما خرج بالدليل من ضرورة أو إجماع أو نص» 
كما حرج بالدليل مسألة التعصيب» ومسألة إعطاء الكافر من الخمر والخترير إلى المسلمء فإنه لولا الدليل 
الخاص في أمثال هذه المقامات لقلنا بعدم الصحة. 

كما لا يصح أن يتزوج المسلم أخته المحوسية باعتبار أن الزواج صحيح عندهاء وإنما يصح تزويج 
المومق للمحالقة الظلفة ثلونا من غير شروط للدليل الخاص» وهكذا كلما كان هناك دليل خاص مخرج 
نقول به» وإلا فمقتضى القاعدة الرحوع إلى الأصل من الاشتراك في التكليف» وأنه لا يصح للمؤمن ولا 
للمسلم أن يتخذ حكم المخالف أو حكم الكافر» وإن كان المخالف والكافر يرى صحة ذلك. 

أمّا لو كانا مسلمين وأجريا نكاح الشغار ثم كفراء فالظاهر عدم كفاية ذلك النكاح في بقائهما 
حلالاًء لأنه حين النكاح كان باطلاء والباطل لا يصحح بالكقين العقع الذليل 8 فإذا والجعوقا قرضا 
أمرناهم بإجراء صيغة النكاح مرة ثانية» إلا أن يكون كفر يصح عندهم مثل ذلك. 

ثم قال الشرائع: (أما لو زوج الوليان كل منهما صاحبه» وشرط لكل واحدة مهراً معلوماً فإنه 
يصحء ولو زوج أحدهما الآخر وشرط أن يزوجه الأخرى .كهر معلوم» صح العقدان وبطل المهر لأنه 
شرط مع المهر تزويجاً وهو غير لازم والنكاح لا يدخله الخيار فيكون لها مهر المثل» وفيه ترددء وكذلك 
لو زوجه وشرط أن ينكحه الزوج فلانة ول يذكر مهرأ). 

أقول: إذا كان الوطي أو النكاح مهراً فلا شبهة في البطلان على ما تقدم. 
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أنَا يي الصورتين الأخرين بأن. يكون المهر جرءا والبضع حزءاء أو أن يكون البضع شرطاء ففي 
القواعد: لا فرق أي في تحقق الشغار ‏ بين أن يكون البضع مهراً أو جزءه» فلو قال: زوحتك بن 
على أن تزوحين بنتكء ويكون بضع كل واحدة مع عشرة دراهم صداقاً للأخرىء بطل. 

وفي كشف اللثام قال: والضابط أن كل نكاح جعل البضع فيه مهراً أو جزءه أو شرطه فهو باطل» 
وإن جعل النكاح مهراً أو جزءه أو شرطه في نكاح بطل المسمى دون النكاح؛ وإن جعل شرطاً في 
النكاح فإن علق به بطل قطعاء وإلا فالظاهر فساد الشرط» ويحتمل فساد المشروط أيضاً. 

وعن الإسعاد الذي هو لبعض العامة في شرح الإرشاد» إنه قال: ويدحل تحت قوله في المتن 
(وإصداق كل بضع الأخرى) ما إذا ضم إلى البضع مال في الحانبين أو في أحدهماء كأن يزوج ابنته من 
آخر بشرط أن يزوجه الآخر ابنته» ومهر كل منهما ألف وبضع الأخرىء أو وبضع كل منهما مهر 
الأخرى مع اشتراط ألف لأحدهماء وأظهر القولين فيه البطلان. 

لكن في الجواهر أشكل في البطلان فيما إذا كان البضع جزءاً أو شرطاً. 

قال في رد كشف اللثام: يمكن منع تحقق الشغار بذلكء لما سمعته من اعتبار عدم مهر غير نكاح 
كل منهما في النصوص والصحاح والقاموس. 

أقول: إن أحذ بظاهر النصوص الى نقلناهاء فهو كما ذكره الجواهرء أما إذا فهم المناط من ذلك؛ 
فمقتضى القاعدة ما ذكره القواعد وكشف اللثام. 

ثم على الصحة إن كان جزء المهر أو شرطه ووفى فلا إشكالء أما إذا لم يف فحيث إن العقد لا 
يبطل وأن النكاح لا يدخله الخيار» فاللازم مهر المثل أو تكميل المسمى بأن يعطي بدل ما فاته من الحزء 
ارك كما ذا اورها علد وهر 
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والثاني أقرب لأنه مقتضى العرفية بعد أنه لا دليل على أن الشارع غير العرف. 

وفد ذلك يظور ويه انكل فيا ارعنناه سالك إناقاذ لدهى الوط قال :ويه لين أن شرظ 
معه تزويجاء والشرط من جملة العوض المقترن معه في سائر المعاوضات» وشرط التزويج غير لازم» بناء 
على" أن العلة" اللاوم إذا: افترك يه شرك نان محاتر ١ل‏ نلاز ما او ناغير اماق بالعفن» 3 له كني علي 
المرأة الأخرى الوفاء بذلك» فيكون الشرط فاسداء ولأن فواته يوحب الخيار وهو منتف في النكاح 
فيجب أن يرد إلى المسمى ما نقص منه لأجل الشرط» وهو بجهول أضيف إلى معلوم فيصير الكل بجهولاً 
فيبطل الصداق للجهالة فيجب مهر المثل» لأن النكاح لا يفسد بفساد الصداق» هذا خلاصة ما وجهه 
الشيخ ثي المبسوط لذلك واختاره» والمصنف نقله ثم تردد فيه» ثم نسب إلى المشهور صحة العقد وفساد 
بسع قال: ول يذكر غير الصدف فيه إشكالاً). 

لكنك قد عرفت أن مقتضى القاعدة لا المسمى كلاً ولا امكل كلاً» وإنما هو التبعيض بأن يكون 
الفنداق : المعيق 'متعيحا و [كاتينقل: القدن الفانيند من فرظا أو بجر إل بدلض 

ثم هل يحتاج الأمر إلى الدورية كما هو ظاهر النصوص المتقدمة» والمشهور من المفسرين لحاء سواء 
في الروايات أو في اللغة» أو يكفي أن يكون من أحد الطرفين» كما هو ظاهر ذيل حبر ابن بكير» حيث 
قال: «لا يحل أن ينكح واحدة منهما إلا بصداق)”2©: إن سلّم أنه يشمل عدم الدورية أيضاً بأن لم يكن 
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المتقدمة من الحديث» حيث قال في صدر الحديث: «نهى عن نكاح الموأتيق ' ليس لوااخلة نهنا 
صداق إلا بضع صاحبتها»”": احتمالان. 

وقد تردد الجواهر في الأمر مع ترجيحه لقول المشهور بكفاية البطلان في أن يكون الأمر من أحد 
الجانبين بغير دورية» قال: 

(لو لا ما يظهر من الأصحاب من عدم اعتبار الدورية فيه لأمكن اعتبارها فيه» فلا شغار حينئذ مع 
عدم الدورء لكونه اسم لنكاح الامرأتين على الوحه المزبورء لا أنه للنكاح الذي يكون المهر فيه نكاح 
الامرأة الأحرى ولو بمهر غير نكاح الأولى كي يتحقق حينئذ في واحدة دون الثانية. 

بل قد يقال: إنه مي جعل النكاح مهراً لزمه العكس» ضرورة كون المهر في النكاح كالعوض في 
غيره» ولا ريب في أن معئ المعاوضة لا يتحقق في طرف دون الآخرء فالمراد بالشغار حينئذ النكاح الذي 
يكو عوضه نكاح فيكو الدور لازما لهم لك ظاهر,ما تسمعه من المضلن :وغيزه المفروغية من ذلك 
ولعل مثله كاف ف إثبات موضوع اللفظ إن كان ذلك منهم على وجه النقل» وإلا كان للنظر فيه بجال؛ 
عشوضا مد حاخيظه تاعدة الاتتمار على النيقن افيا بعالك التواعلة ما ورد و تفميره تق سيوم 
السابقة والصحاح والقاموس وغيرهاء نعم قد يشعر ذيل مرسلة ابن بكير بتحققه في طرف واحد). 

فإن جعل مرسلة ابن بكير في أحير كلامه ظاهر في ميله إلى ذلك. 

وكيف كانء فمقتضى القاعدة أنه لو شككنا في البطلان كان الأصل الصحة 
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في كل الموارد المذكورة» اللهم إلا أن يعرف المناط القطعي من الروايات في الموارد المشكوكة وهو 
محل تأمل» والاحتياط ممكن فيما إذا كان في طرف واحد. 

أما إذا كان الاحتياط ف كلا الحانيين كما إذا تزوجا كذلك ولم يرض الزوج بالطلاق كان 
مقتضى القاعدة الرحوع إلى القواعد. 

وما تقدم ظهر الكلام فيما إذا كان العتعادفةه الصو رةدياة قالكه الراة سد إن أعطيك بضعي 
في قبال أن تعطي أحتك بضعها لأخي مثلاًء وما أشبه ذلك وكذلك إذا قالت: إني أنكحك نفسي في 
قبال أن تنكح أختك نفسها لأحي» أو قال الرحل للمرأة: إني آحذك في قبال أن يأحذ أحوك أي إلى 
غير ذلك من الأمثلة. 

ثم إن الشرائع قال» ممزوجاً مع اللمواهر: 

(لو قال: زوحتك بن على أن تروجيئ بنك على أن يكون نكاح بتي مهراً لبنتك» صح نكاح 
بنته الى لم يجعل نكاح بنت المخاطب مهراً لهاء فلا شغار بالنسبة إليهاء وبطل نكاح بنت المخاطب إذا 
زوجحها كذلك لتحقق الشغار بالنسبة إليها. 

ولو قال: على أن يكون نكاح بنتك مهراً لبن بطل نكاح بنته لتحقق الشغار بالنسبة إليها وصح 
نكاح بنت المخاطب الى لم يجعل مهرها نكاح بنت القائل» فلا شغار كما هو واضح؛ بناء على عدم 
اعتبار الدورية في الشغار الذي قد عرفت المناقشة فيه» خصوصاً بعد عدم العثور عليه من قدماء 
الأصحاب وغيرهم) (2. 

وحيث إن المسألة مبنية على ما ذكرناه فلا داعي إلى التفصيل. 

كما أنه لا فرق بين حعل البضع في طرف أو النكاح في مسألة الكلية والحزئية والشرطية. 
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ولواتكيها ف سكااق انهل كان شغار؟ أو١‏ له كان الأصل السبعة إلآ ألم يفيت الشغان بدليل: 

وإذا ادعى أحد الزوجين الشغار وادعنى الآخر:عدمه: كان الأصل الصخة» ولو زوج شغاراً ودخل 
وهما لا يعلمان البطلان» كان على الزوج مهر المثل لاحترام الدخول من باب الشبهة» والعدة إنما هي 
عدة الشبهة؛ كما أن الزوج لو مات لم يكن على الزوجة عدة الوفاة» لأنما ليست زوجة واقعاً. 

ولى اعولق: الزوجان بياذ "أو علدا تان دوه به تو رمن بالشتفان بالناظل و الشيفاد 
الصحيحء على ما تقدم الاختلاف في بعض أنواع الشغار» كان المرجع الحاكم» فحيث عين أحد الأمرين 
لزم عليهما جميعاً الاتباع» على ما ذكر في كتاب القضاءء وألمع إلى ذلك في بعض المسائل السابقة. 

ولو قال الفاسقان: أعطيك بني على أن تعطيئ ولدك» كان من مسألة الشغار بغير دور. 


١55 


(مسألة /1/): قال في الشرائع: يكره العقد على القابلة إذا ربته وبنتها. 

والظاهر كراهة العقد على القابلة مطلقء ربته أو ل تربه» وكذلك على بنتها سابقة ولاحقة. 

ولذا قال في الجواهر: إن ظاهر المتن وصريح المسالك اختصاص الكراهة بالمربية» ولعله لبعض 
الأخبار» إلآ أن الأولى الجمع بين النصوص بشدة الكراهة وخخفتهاء وما حكي عن المقنع من التعبير بعدم 
الحلية واضح الضعفء أو يراد منه الكراهة أيضاً. 

وعلى أي حالء فيدل على الحكم متواتر الروايات: 

فعن حابر بن يزيد» قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن القابلة أيحل للمولود أن ينكحهاء 
فقال: «لا ولا ابنتها هي بعض أمهاته)27. 

قال الكليئ: وفي رواية معاوية بن عمار قال: «إن قبلت ومرت فالقوابل أكثر من ذلك؛ وإن قبلت 
وربت حرمت عليه»”". 

وعن الصدوق بإسناده» عن معاوية بن عمارء قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام)» وذكر مثل 
زواية لكي 

وعن علي بن إبراهيم» بسنده إلى أبي حعفر (عليه السلام)» قال: قلت: في الرحل يتزوج قابلته. 
قال: «لاء ولا ابنتها»؟ . 

وعن إبراهيم؛ عن أب عبد الله (عليه السلام) قال: «إذا استقبل الصبي القابلة بوجهه 
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حرمت عليه وحرم عليه ولدها»”". 

وعن أحمد بن محمد بن أبي نصرء عن الرضا (عليه السلام) قال: سألته عن المرأة تقبلها القابلة فتلد 
الغلام» يحل للغلام أن يتزوج قابلة أمه. قال: «سبحان الله وما يحرم عليه من ذلك)”©. 

وعن أحمد بن محمد بن أبي نصرء قال: قلت للرضا (عليه السلام): يتزوج الرحل المرأة الي قبلته 
فقال: »سبحان الله وما حرم الله عليه من ذلك»”". 

وعن إبراهيم بن عبد الحميد» قال: سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن القابلة تقبل الرحل أله أن 
يتزوجهاء فقال: »إذا كانت قبلته المرة والمرتين والثلاثة فلا بأس» وإن كانت قبلته وربته وكفلته فإني أفى 
نفسي عنها وولدي)”2. 

وفي خبر آخر إضافة: «وصديقي». 

وعن أبي بصير» عن أب عبد الله (عليه السلام) قال: «لا يتزوج المرأة الى قبلته ولا ابنتها»0©. 

وف رواية دعائم الإسلام» عن رسول الله (صلى الله عليه وآله): «إنه نمى أن يتزوج الرجل قابلته 


ولا اضيا . 
وعن عمر بن شمر» قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): يتزوج الرحجل قابلته» قال: «لا ولا 
ا 
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وعن الصدوق ف المقنع: «ولا تحل القابلة للمولود ولا ابنتها وهي كبعض أمهاتها». 

وف حديث آخر: «ن قبلته ومرت فالقوابل أكثر من ذلك» وإن قبلت وربت حرمت عليه»'©. 

ومقتضى كوفها كبعض أمهاته الكراهة بالنسبة إلى الجدة وما أشبه» وبالنسبة إلى بنت البنت وما 
أشبه» وهل يتعدى ذلك إلى أختها ونحوها ما إذا كانت أماً حقيقية كانت كذلكء احتمالان» وكذلك 
بالنسبة إلى الرضاعية من الأطراف. 

قال في الجواهر: (وفي شمول الكراهة للبنت وإِن نزلت» وبنت الابن كذلك وجه كالوجه في كراهة 
نكاح ولدها البنت الي قبلتهاء بل قد يحتمل كراهة أمهات القابلة وأحتها لإطلاق المنزلة» نعم الظاهر 
تمق الكراهةا رالسية إلييا أنطداء فيكرهتها أن #تزويصب كنا يك :لد آنا بتر وميا “لان ذلاك معط 
حرمتها عليه» وإلا فلا ملازمة بين الكراهتين» والنهي في أكثر النصوص متوجه إليه كما هو واضح)(". 

ومنه يعلم الكلام فيما إذا كان قابلاً وكانت المولودة بنتاء سواء كان القبول حلالاً أو حراما 
للاضطرار ونحوه. 

والظاهر أن الكراهة من الحانبين لا من جانب واحدء لأنه المتبادر إلى الذهن» وإلا فلا ملازمة بين 
الكراهتين كما عرفت» ومن ذلك كراهة أن يأخذ الإنسان بعض النساءء أو أن تأحذ الفتاة بعض الرجال 
ككراهة التزويج بالزنوج أو تزويج النساء بالأدنين» إلى غير ذلك. 

وهل يستحب الطلاق بعد النكاح لو فعل ذلك احتمالان» فإنه رما تكون 


)١(‏ المستدرك: ج؟ ص؟58 الباب 77 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ح؟. 


.١55ص‎ ٠0ج جواهر الكلام:‎ )١( 
١1 


الكراهة ابتدائية» ورا تكون استمرارية. 

وهل الكراهة للقابلة مطلقاء أوللقابلة ال تقبل الولد من الأمام» أما إذا قبلت من خلف مثلا فلا 
كراهة» احتمالان» وقد تقدم في بعض الروايات بوجهه, لكن لا يبعد الإطلاق. 

ثم إن الكراهة قد تكون ,معي العقاب الأخرويء إذ لا تلازم بين الحرام والعقاب» فقد يكون الأول 
فقط كما قالوا في الظهارء أو الثاني فقط كما ف روايات كثيرة قالوا بأن ما ذكر فيها العقاب مكروهء 
مثل من مرض ولم يقرأ قل هو الله أحد» ومن جعل الشعر ولم يفرق» وغيرهما ثما يجده المتتبع في (عقاب 
الأعمال) للصدوق والبحار وغيرهماء فهو مثل أن يقول المولى: لا تذهب إلى المكان الفلاني فإني وإن لم 
اعون ليك رذ ]ننه عر 1135 :شال العقافا: الأحرورى و الكر اهن بعال الكراهات الشرعية أل 
الأمور الدنيوية مثل الوطي الموجب للمرض وما أشبه. 

ومن الواضح أن العقاب الأحروي كالأضرار الدنيوية قد تقترن مع إرادة الله سبحانه العدم قطعاً. 

وقد لا تقترن بذلك. 

وجا كوه فكي أن لون ل ور افد من . 

وقد تكون ,معيئ قلة الدرحة في الآخرة. 

وقد تكون ,معيئ المفسدة الدنيوية كإيجاد المرض. 

وقد تكون بمعيئ عدم التقدم» فإن لم يكن استعمل الكووته اتتن اف صفدة ااانه ديات آنا بذ 
استعمله لم يتقدم؛ للفرق الواضح بين أن يخسر الإنسان مثلاً ديناراً من ماله» وبين أن لا يربح مزيداً. 

ولا فرق بين المفسدة أو عدم التقدم قن كن لفون الماك دن أذ لاحم ام جم 
احتماعياته بأن يحصل له الوهن في الاحتماع. 


وقد تكون بمعيئ الحزازة والوهن الخارجيين» كما قاله الآخوند في العبادات المكروهة. 

واللازم أن يرى دليل كل مكان حى يعرف أن الكراهة على ما ذا تنطبق من هذه الى ذكرناها أو 
غيرها. 

غ قن أكون الكرامة إعداء” ل اسعغراراء كما ل اوؤت كرعنه من هارت لس ان الشاوت 
يأن قبان سانا نوما 

أما في الكراهات المستمرة ككراهة التزويج بالقابلة» فهل يستحب الطلاق بعد التزويج أو لاء 
احتمالان» نعم إذا زوج كركته من شارب الخمر مثلاً وبقي على شربه لها لم يبعد استحباب الطلاق. 

وكذلك الحال بالنسبة إلى قوله (صلى الله عليه وآله): «إذا حاءكم من ترضون خلقه ودينه 
فزوجوه»”"» فإنه قد تبقى الكراهة إذا لم يكن ذا أخلاق وبقي على تلك الصفة. 

وقد لا تستمر الكراهة» والكلام في الطلاق كما تقدم. 


)١(‏ الوسائل: ج5١‏ ص ١ه‏ الباب ١‏ من مقدمات النكاح. 
١‏ 


(مسألة 728): قال في الشرائع: (وأن يزوج ابنه بنت زوحته من غيره إذا ولدقنا بعد مفارقته). 

وهو عطف على قوله: (ويكره العقد على القابلة). 

والمشهور بين الفقهاء بل ادعي عليه الإجماع الكراهة لا التحريم» وذلك لحملة من الأخبار: 

كخبر إسماعيل بن همام؛ قال: قال أبو الحسنء قال محمد بن علي (عليهم السلام): «في الرحل 
يتزوج المرأة ويزوج ابنتها ابنه ففارقها ويتزوجها آخر فتلد منه بنتاً فكره أن يتروجها من ولده لأنها 
كانت امرأته فطلقها فصار .متزلة الأب كان قبل ذلك أ ا 

وخبر الحلالي: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرحل يتزوج المرأة ويزوج ابنه ابنتهاء قال 
(عليه السلام): «إن كانت الابنة لما قبل أن يتزوج يما فلا بأس)0". 

وفي بره الآخر: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرحل يتزوج المرأة وها ابنة من غيره أيزوج 
ابنه ابنتهاء قال (عليه السلام): «إن كانت من زوج قبل أن يتزوجها فلا بأس» وإن كانت من زوج بعد 
ما تزوجها فلا)"". 

وخبر الدعائم» عن جعفر بن محمد (عليهما السلام)» إنه سأل عن الرحل يتزوج المرأة أو يتسرى 
السرية» هل لابنه أن يتزوج ابنتها من غيره ويطأها إن كانت مملوكة له قال: «أما ما كان قبل النكاح 
يعي نكاح الأب فللولد أن يطأها ويتزوجء وأما ما ولدت المرأة بعد ذلك فإني أكرهه)”. 

وغل وغليلا التبلكم) :أيه قال ولا ربكل للق المرأدد فروسها رججل :فولدات له اولخدا 


)١(‏ الوسائل: ج5١‏ ص7”55 الباب 7١‏ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ح5. 
)١(‏ الوسائل: ج5١‏ ص54" الباب 7 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ح . 
(") الوسائل: ج5١‏ ص54" الباب 7 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ح . 
(؟) المستدرك: ج؟ ص79ه الباب 77 ح١.‏ 


فلا بأس أن يتزوج أولاده من غيرها أولادها من الثاني»)”". 

ومن القرائن الداحلة والخارحة في الروايات المتقدمة يظهر وجه عدم الحرمة» وإنما تكون الكراهة 
فقط. ويدل عليها خصوص صحيح عيسى بن القاسمء عن أبي عند الله (عليه السلام)» قال: سألته عن 
الرحل يطلق امرأته ثم خلف عليها رجل بعد فولدت للآخرء فهل يحل ولدها من الآخر لولد الأول من 
غيرهاء قال (عليه السلام): «نعم». وسألته عن رحل أعتق سرية له ثم خلف عليها رجل بعده؛ ثم ولدت 
للآخر يحل ولدها لولد الذي أعتقهاء قال (عليه السلام): «نعم)”". 

والظاهر ع ء كم ف السزية: آيضا ا تقذ وكين المسين ابن تعالك اليرقةقال شالك آنا 
الحسن (عليه السلام) عن هذه المسألة فقال: «كررها عليٌ»» قلت له: إنه كان لي حارية فلم ترزق مي 
ولداً فبعتها فولدت من غيري ولي ولد من غيرهاء فأزوج ولدي من غيرها ولدهاء قال: «تزوج ما كان 
هاامن ولد فبللك» يفول قبل أن تكون 20 

ومن يعلم أن الأحبار الدالة على الحواز في ابن السرية يراد يما في قبال التحريم» لا في قبال الكراهة. 

ففي خبر العقرقوفي: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل يكون له الحارية يقع عليها يطلب 
ولدها فلم يرزق منها ولداً فوهبها لأحيه أو باعها فولدت له أولاداً أيزوج أولاده من غيرها ولد أخيه 
منهاء قال (عليه السلام): وأعد على»؛ فأعدت عليه» قال: رلا : 


)١(‏ المستدرك: ج؟ ص9 7ه الباب 77 ح؟. 

.١ح الوسائل: ج5١ ص57" الباب 7 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة‎ )١( 

(") الوسائل: ج5١‏ ص54" الباب 7 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ح؟. 

(5) الوسائل: ج5١‏ ص54" الباب 7 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ح؟. 
1" 


وبر علي بن إدريس: سألت الرضا (عليه السلام) عن جارية كانت في ملكي فوطأقا ثم خرحت 
من ملكي فولدت جارية» يحل لابن أن يتزوجهاء قال (عليه السلام): «نعم لا بأس به قبل الوطي وبعد 
الوطي والحنج1, 

ومن يعلم أن قول كاشف اللثام: (لا كراهة لابن السرية من غيره على ابنه للأصل من غير 
معارض» ولصحيح عيسى بن القاسم)» غير ظاهر. 

ولذا قال في الجواهر: (إن خبر الحسين يشعر بالكراهة)» ثم قال: (بل منه يستفاد عدم اخعتصاص 
الكراهة في نكاح الولد بنت الزوحة» بل يكره نكاح ابنها لبنت الزوج لتناول لفظ الولد للجميع؛ افا 
إلى إشعار التنزيل منزلة الأب في حبر إسماعيل بن همام المتقدم'" في عموم المنزلة» فيكره له أن يتزوج بنت 
بنتها مثلاء لصيرورته يمترلة الخال لماء وبنت أمها لصيرورته يمتزلة العم لها)» وهو كما ذكره. 

ويأتٍ هنا الكلام الذي ذكرناه في المسألة السابقة من أنه هل يستحب الطلاق إذا تزوج عالاً أو 
كاماد ار لايس 

وإذا استظهر عموم المنزلة من الرواية المتقدمة جرى حكم الكراهة في كل ما كان يها لخد 
جهة العموم المذكور. 

ورا أومأ إلى ذلك خبر محمد بن عيسىء قال: كتبت إليه خشف أم ولد عيسى بن علي بن يقطين 
في سنة ثلاثين ومائتين ‏ تسأل عن تزويج ابنتها من الحسين بن عبيد» أخبرك يا سيدي ومولاي؛ أن 
ابنة مولاك عيسى بن علي بن يقطين أملكتها من ابن عبيد بن يقطين» فبعد ما أملكتها ذكروا أن جدقًا 
أم عيسى 


)١(‏ الوسائل: ج5١‏ ص50 5” الباب 7 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ح5. 
(؟) الوسائل: ج5١‏ صه+” الباب 78 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ح5. 
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ابن علي بن يقطين كانت لعبيد بن يقطينء» ثم صارت إلى علي بن يقطين؛ فأولدها عيسى بن 
علي» فذكروا أن ابن عبيد قد صار عمها من قبل حدقا أم أبيها أما كانت لعبيد بن يقطين» فرأيك يا 
سيدي ومولاي أن تمن على مولاتك بتفسير منك» وتخبرني هل تحل له فإن مولاتك يا سيدي في غم, 
الله به عليم» فوقع في هذا الموضع: «إذا صار عما لا تحل له والعم والد وعم»0". 

قال الشيخ في محكي كلامه بعد ذكره هذا الحديث: (هذا مثل حديث زيد بن الجهم والحسين بن 
حالد في أنه إذا كان للرحل سرية فوطأها ثم صارت إلى غيره فرزقت من الآحر ولدا لم يجز له أن يزوج 
أولاده من غيرها أولادها من المولى الآخر. وقد بينا أن ذلك على ضرب من الكراهة» قال: على أن هذا 
معدل أن بكوة إنااسات فكي أن جدقاحيك كانت العيد تن ناطق بولدف ننه آيضا الحسين دين 
عبيد بن يقطين» وليس في الخبر أن الحسين كان من غيرهاء ثم لما أدحلت إلى علي بن يقطين ولدت منه 
عيسى» فصارا أخوين من جهة الأم واب عمين من جهة الأبء فإذا رزق عيسى بنتا كان أحوه هذا 
الحسين بن عبيد عما لحاء ولو كان الحسين بن عبيد مولودا من غيرها لم تحرم بنت عيسى عليه على 
وجهء لأنه كان يكون ابن عم لا غير)”"', كذا نقله الوسائل عن الشيخ. 

ثم إنه لا ينبغي الإشكال في لحوق الرضاعية بالنسبية» لأن «الرضاع لحمة 


)١(‏ الوسائل: ج5١‏ ص0 5” الباب 7 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ح. 
)١(‏ الوسائل: ج5١‏ ص55" الباب 7 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ذيل ح7. 
ه.”" 


كلحنة الحيي7 "+ اللينه! إلا أن يقال بالاتصر اهنم إل النسرية وهو نيعيل. 
كما أنه لا ينبغى الإشكال في لحوق ولد الشبهة بالولد الحلال» أما من الزنا فقد عرفت في بعض 
المباحث السابقة أن د ا كار ل ا 

ثم إن الشرائع قال ممروحاً مع الجواهر: (لا بأس ولا كراهة بنكاح ابنه لمن ولدقها قبل نكاح الأب 
للأصل» وخبر ابن الحهم المتقدمين, والتتزيل بمتزلة الأب إنما هو في من تلده بعد نكاحه لا قبله» وإنما 
كانت هي ربيبة له أيضاً مع احتماله لأولوية تتزيله منزلة الأب الها من المتأخرة» ويكون التفصيل في خبر 
ابن الجهه”" لبيان شدة الكراهة» فتأمل). 

لكن الأقرب هو التفصيل بين ما قبل النكاح وما بعد النكاحء ولا وجه لبيان شدة الكراهة الذي 
ذكره الجواهر أخيرء ولذا فهم المشهور ذلك. 

والظاهر أنه لا فرق بين أن يكون النكاحان دائماً أو متعة أو بالاختلاف؛ فإن المتعة أيضاً نكاح 
كنا لا 

ولا فرق في فرقة الزوج لها أن يكون بالطلاق أو بالفسخ أو بانقضاء المدة في المتعة. 

ولفظ الطلاق في بعض الروايات المتقدمة لا خصوصية له» لما يفهم من المزلة المذكورة. 

وإذا قلنا بالحكم في الأمة المملوكة يكون حكم الأمة المحللة أيضاً ذلك. 


)١(‏ زبدة البيان: ص4 7ه. 


. الوسائل: ج5١ ص54" الباب 7 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ح؛‎ )١( 
ا‎ 


ثم إن الشرائع قال» عطفاً على ما تقدم من الكراهة: (وإن يتروج .كن كانت ضرة لأمه قبل أبيه)» 
وأضاف عليه الجواهر: (بل وبعده). 

وذلك لما رواه زرارة» قال: سمعت أبا جعفر (عليه السلام) يقول: «ما أحب للرجل المسلم أن 
يتزوج امرأة كانت ضرة لأمه مع غير أبيه)"©. 

وف رواية الصدوق مثله إلا أنه قال: «أن يتزوج امرأة إذا كانت ضرة لأمه مع غير أبيهم”". 

والظاهر ما ذكره الجواهرء ولا خصوصية لتخخصيص الشرائع يمن كانت سابقاً. 

والافرق ق الضرة ين كوك تكاضتهها داكما أو حعة أو بالاعتلاق: لتبحقى الطزة فى كل ذللقه 
نكن الطاشي ان لاع نوع اللسيةة رأن وسار ةا ييه ل تيص قر سوام :كايئط الأم لاك او 
لضوة كدلك: 

وكذا يكره أيضاً الترويج بالزانية قبل أن تتوب؛ بل وكذا تزويج الزاي لحملة من الروايات: 

فعن الحلبي» قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام): «لا تتزوج المرأة المعلنة بالزناء ولا يتزوج الرحل 
العلزو اليا لحف انا سند موي ل 7 

وعن زرارة» قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام)» عن قول الله عزوجل: #إالراي لا ينكح إلا 
وان اق سنن كات وزالو افيه اواسيكندها )لذ راق اورع رك 01ل مالف وهو اومناء مقدهو راك والوناك ونان 


مشهورون بالزناء قد شهروا بالزنا وعرفوا به 


.١ح الوسائل: ج5١ ص84" الباب ؟5 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة‎ )١( 
(؟) الوسائل: ج4١ ص84" الباب 475 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ذيل الحديث.‎ 
.١ح من أبواب ما يحرم بالمصاهرة‎ ١ الوسائل: ج5١ ص75" الباب‎ )"( 


(:) سورة النور: الآية 7. 


والناس اليوم بذلك المنزل» فمن أقيم عليه حد الزنا أو شهر (متهم خ ل) بالزنا لم ينبغ لأحد أن 
يناكحه حي يعرف منه التوبة»0"©. 

وعن أبي الصباح الكناني» قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام)» وذكر نحوه”". 

وعن محمد بن مسلم, عن أبي جعفر (عليه الصلاة والسلام) تحوه. إلا أنه قال: «من شهر شيقاً من 
ذلك أو أقيم عليه حد فلا تزوجوه حي تعرف توبته»””". 

وعن حكم بن حكيم: عن أبي عبد الله (عليه السلامم» في قول الله عزوجل: لإوالزانية لا ينكحها 
إلا زان أو مشرك* قال: «إنما ذلك في الجهر»» ثم قال: «لو أن انساناً زن ثم تاب تزوج حيث شاء». 

وعن علي بن الحسين (رحمه اللّه) في رسالة المحكم والمتشابه نقلاً عن تفسير النعماني» بإسناده إلى 
علي (عليه الصلاة والسلام) قال: «وأما ما لفظه حصوص ومعناه عموم, فقوله تعالى»» إلى أن قال: 
وقوله سبحانه: #الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة» والزانية لا يتكحها إلا زان أو مشركء وحرم ذلك 
على المؤمنين# نزلت هذه الآية في نساء كن في مكة معروفات بالزنا منهن سارة وخيثمة ورباب حرم 
الله نكاحهن» فالآية جارية في كل من كان من النساء مثلهن»2 '. 

أقول: الظاهر أن المراد بالتحريم الكراهة» ويحتمل التقية» لأنه مذهب أكثر العامة كما في الوسائل» 
ولا فرق في الزنا بين أن يكون بالقبل أو بالدبرء 


)١(‏ الوسائل: ج5١‏ ص 75” الباب ١7‏ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ح؟. 
)١(‏ الوسائل: ج4١‏ ص55" الباب ١‏ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ذيل الحديث. 
(") الوسائل: ج5١‏ ص37 الباب ١‏ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ح؟. 
(5) الوسائل: ج5١‏ ص75" الباب ١‏ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ح . 
(5) الوسائل: ج5١‏ ص7" الباب ١‏ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة حه. 
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وهل يلحق بذلك تزويج البنت للملوط؛ احتمالان» من المناط بالنسبة إلى الرحل الزاني» ومن أن 
الكراهة حكم يلزم أن يثبت بدليل» ولا دليل هنا ولا قطع بالمناط» لكن لا يخفى أن ذلك داحل في قوله 
(صلى الله عليه وآله): «إذا حاءكم من ترضون خلقه ودينه»”"» والملوط كاللائط لا يرضى دينه» بل ولا 
أخلاقه. 

ولا يخفى أن الكراهة في المقام كبعض المقامات المتقدمة وغيرها أعم من الزوجين» بل يتعدى إلى 
الذين يملكون النكاح؛ سواء كان ملك ولاية كالأب والجد» أو ملك إشارة كالأم والعم والأخ ونحوهم. 

ولا يبعد عدم الفرق بين الدوام والمتعة» والانصراف إلى الدوام بدوي» وسيأتي كراهة التمتع 
بالزانية. 


.١ح‎ ه١ص‎ ١4ج الوسائل:‎ )١( 
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فصل 
في النكاح المنقطع 


وهو كما ف الشرائع: (سائغ في دين الإسلام» لتحقق شرعيته» وعدم ما يدل على رفعه). 

أقول: قد :دل على .ذلك الكناتب والسنة والإجماع والعقل. 

أما من الكتاب» فقوله تعالى: #إفما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن 204. 

وأما من الإجماع: فهو إجماع الشيعة كافة» من غير حلاف بينهم. 

وأما من العقل: فلأنه حاجة جسمانية إذا تراضى الرحل والمرأة عليه لم يكن بذلك بأسء» بالإضافة 
إلى أنه كما في كل شيء من الأشياء كالدار والبستان والحيوان وغيره إحارة وملك» فكذلك ينبغي أن 
يكون بالنسبة إلى النكاح. 

وأما الروايات بذلك فمتواترة: 

فعن أبي بصير قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن المتعة» فقال: نزلت في القرآن: #إفما 


0 : 00 ا ا 4 ه . 5 ا ة فق 
استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة )0"©. 


)١(‏ سورة النساء: الآية 4 ؟. 


(؟) الوسائل: ج4١‏ ص7"6: الباب ١‏ من أبواب المتعة ح١»‏ والعياشي: ج١‏ ص؟ ١7ح‏ 85. 
لض 


وعن عبد الله بن سليمان» قال: سمعت أبا جعفر (عليه السلام) يقول: كان علي (عليه الصلاة 
والسلام) يقول: «لولا ما سبقيئ به ابن الخطاب ما زن إلا شقي)"©. 

وعن ابن أبي عميرء ذكره عن .أبي عبد الله (عليه السلام) قال: إنما تزلت #إفما استمتعتم به 
منهن* إلى أحل مسمى “لفآتوهن أحورهن فريضة 04©. 

أقول4 القلاهو أن اللرال: عزو ل اتفتسير ا "الول اانا لأف وكوف من اللن نه كنا نخنها لفق 
بحث عدم تحريف القرآن إطلاقاً. 

وعن زرارة قال: جاء عبد الله بن عمرة (عمير خ ل) الليثي إلى ابن جعفر (عليه السلام) فقال: ما 
تقول في متعة النساءء فقال: «أحلها الله في كتابه وعلى سنة نبيه» فهى حلال إلى يوم القيامة»» فقال: يا 
بن جحعفر مثلك يقول هذا وقد حرمها عمر وففى عنهاء فقال: «وإن كان فعل»» فقال: وإن أعيذك بالله 
من ذلك أن تحل شيئاً حرمه عمرء فقال له: «فأنت على قول صاحبك وأنا على قول رسول الله (صلى 
اله عليه وآله»)» فهلم ألاعنك أن الحق ما قال رسول الله (صلى الله عليه وآله) وأن الباطل ما قال 
صاحبك»» قال: فأقبل عبد الله بن عمير» فقال: يسرك أن نساءك وبناتك وبئنات عمك وأحواتك يفعلن؛ 
قال: فأعرض عنه أبو حجعفر (عليه السلام) حين ذكر نساءه وبنات عمّه”". 

أقول: إن هذا ما ذكروه من الأدلة العقلية على التحريم كما سيأق» وجوابه: إن الإنسان لا يحب 
أن يزوج ابنته زواحاً دائماً من إنسان يطلقها بعد ساعة بعد أن يفتضهاء والحب والبغض في هذه 


المكانات لا يدل على التحريم والتحليل. 


)١(‏ الوسائل: ج54١‏ ص5"؛ الباب ١‏ من أبواب المتعة ح؟. 
)١(‏ الوسائل: ج4١‏ ص477 الباب ١‏ من أبواب المتعة ح7. 
(؟) الوسائل: ج4١‏ ص477 الباب ١‏ من أبواب المتعة ح4. 
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وعن أبي مريم» عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: «المتعة نزل يها القرآن وجرت به السنة من 
سول الله وضلى الله غلية:وآله)20. 

وعن عبد الرحمن بن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: معت أبا حنيفة يسأل أبا عبد الله (عليه 
السلام) عن المتعة» فقال: «عن أي المتعتين تسأل»» قال: سألتك عن متعة الحج فأنبأتئ عن متعة النساء 
أحق هيء قال: «سبحان الله أما تقرأ كتاب الله: #إفما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن 
فريضة ”2 فقال أبو حنيفة» والله لكأنها آية لم أقرأها قط". 

وعن محمد بن مسلم, عن أبي جعفر (عليه السلام) في حديث قال: «إن الله رأف بكم فجعل المتعة 
غواضاً لكم من الأشربة)'. 

وعن أبي سارة» قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عنها يع المتعة» فقال لي: «حلال)" . 

وعن عبد الله بن سنان» عن أب عبد الله (عليه السلام) قال: «إن الله تبارك وتعالى حرم على شيعتنا 
المسكر من كل شراب» وعوضهم من ذلك المتعة)"". 

وعن الصادق (عليه السلام)» إنه قال: «ليس منّا من لا يؤمن بكرّتناء ولم يستحل متعتنا»”". 


)١(‏ الوسائل: ج5١‏ ص77 الباب ١‏ من أبواب المتعة حه. 
(؟) سورة النساء: الآية 54 7. 
(5) الوسائل: ج5١‏ ص77 الباب ١‏ من أبواب المتعة ح5. 
(5) الوسائل: ج4١‏ ص477 الباب ١‏ من أبواب المتعة ح/1. 
(5) الوسائل: ج5١‏ ص4"7 الباب ١‏ من أبواب المتعة ح/. 
(7) الوسائل: ج4١‏ ص48 الباب ١‏ من أبواب المتعة ح9. 
(0) الوسائل: ج4١‏ ص8" الباب ١‏ من أبواب المتعة ح١٠.‏ 
تن 


وعن الرضا (عليه الصلاة والسلام) إنه قال: «المتعة لاتحل إلا لمن عرفهاء وهي حرام على من 
جهلها»؛ قال: «وأحل رسول الله (صلى الله عليه وآله) المتعة ولم يحرمها حن قبض»» قال: «وقرأ ابن 
عباس: #وفما استمتعتم به منهن (إلى أحل مسمى) فآتوهن اجورهن فريضة#©9". 

أقول: حرام على من جهلهاء .معن أنه لا يعرف كيفيتها كما هو الظاهر. 

قال: وقيل لأبي عبد الله (عليه السلام): لم جعل في الزنا أربعة من الشهود وفي القتل شاهدين, 
قال: إن الله أحل لكم المتعة وعلم أَنما ستنكر عليكم فجعل الأريعة الشيوه اخيانا لكمء ولولا ذلك 
لأي عليكم»»؛ وقال: «ما تجتمع عليكم أربع على شهادة بأمر واحد»”". 

وعن الفضل بن شاذان» عن الرضا (عليه السلام)» في كتابه إلى المأمون: «محض الإسلام شهادة أن 
ذا ]له ]لذ له إل أماقال؟ روقيل التسين الذيى انركها اشد يق كانه وشديها رسول الله وضيلى الله عليه 
وآله) متعة النساء ومتعة الحج)”". 

وعن المقنع» قال: «إن رسول الله (صلى الله عليه وآله) أحل المتعة ولم يحرمها حى قبض)”2”. 

وعن بكر بن محمذء قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن المتعةء فقال: #فما استمتعتم به 
منهن فآتوهن أجورهن فريضة ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة 04. 

وعن مالك بن عبد الله بن أسلم, عن أبيه» عن رجلء عن أبِي عبد الله (عليه السلام)» 


.١١ح من أبواب المتعة‎ ١ الوسائل: ج4١ ص8*؛ الباب‎ )١( 
.١ من أبواب المتعة ح4‎ ١ (؟) الوسائل: ج4١ ص#5؛ الباب‎ 
.١ح من أبواب المتعة‎ ١ الوسائل: ج4١ ص5"9؛ الباب‎ )*( 
.١5ح من أبواب المتعة‎ ١ الوسائل: ج4١ ص5"؛ الباب‎ )5( 
.١17ح من أبواب المتعة‎ ١ الوسائل: ج4١ ص5*؛ الباب‎ )5( 
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في قول الله عزوجل: لما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لحا#”"©, قال: «والمتعة من 
للم 

وعن الصادق (عليه السلام) قال: للإفما استمتعتم به منهن4 إلى أحل مسمى #رفآتوهن 
أحورهن فهذه الآية دليلة على المتعة". 

وعن محمد بن مسلم» عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: «قال جابر بن عبد الله» عن رسول الله 
(صلى الله عليه وآله) إفهم غزوا معه فأحل لم المتعة ولم يحرمها»». وكان علي (عليه السلام) يقول: «لولا 
ما سبق به ابن النطاب يعئ عمرء ما زن إلا شقي»» وكان ابن عباس يقرأً: #إفما استمتعتم به منهن 
إلى أجل مسمى - فآتوهن أجورهن فريضة# وهؤلاء يكفرون بماء ورسول الله (صلى الله عليه 
وآله) لم يحرمها»”". 

وعن محمد بن محمد بن النعمان المفيد في رسالة المتعة» عن علي وسائر الأئمة (عليهم السلام): إفهم 
قالوا بإبائحة الع , 

وعن الفضل الشيباني» بإسناده إلى الباقر (عليه السلام): «إن عبد الله بن عطا المكي سأله عن قوله 
تعالى: 9#وإذ أسر النبي* الآية» فقال: إن رسول الله (صلى الله عليه وآله): تزوج بالحرة متعة فاطلع عليه 
بعض نسائه فاتهمته بالفاحشة» فقال لها رسول الله (صلى الله عليه وآله): إنما لي حلالء إنما نكاح بأجل 
فاكتميه» فاطلعت عليه بعض نسائه)”"©2. 


وروى ابن بابويه بإسناده: «إن عليا (عليه الصلاة والسلام) نكح بالكوفة امرأة من 


.7 سورة فاطر: الآية‎ )١١ 

.١/ح من أبواب المتعة‎ ١ الوسائل: ج4١ ص#5؛ الباب‎ )١( 

(5) الوسائل: ج4١‏ ص١‏ 5 4 الباب ١‏ من أبواب المتعة حم5١.‏ 

(5) الوسائل: ج4١‏ ص١‏ 5 الباب ١‏ من أبواب المتعة ح١7.‏ 

(5) الوسائل: ج4١‏ ص» ‏ ؛ الباب ١‏ من أبواب المتعة ح١؟.‏ 

(5) الوسائل: ج4١‏ ص» ‏ ؛ الباب ١‏ من أبواب المتعة ح7؟. 
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ب شل متعةع(©. 

وبالإسناد إلى أبي عبد الرحمن بن أبي ليلى» قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) هل نسخ آية 
المتعة شيع» قال: «لا» ولولا ما كمى عنها عمر ما زنى إلا شقي)0". 

وف رواية أخرى, عن علي (عليه الصلاة والسلام): «لولا ما سبقئ به عمر بن الخطاب ما زى 
1 

وعن عبد الله بن مسعودء قال: كنا نغزو مع رسول الله (صلى الله عليه وآله) ليس معنا نساءء 
فقلنا: يا رسول الله ألا نستمتع هنا بأحر» فأمرنا أن ننكح المرأة بالثوب”). 

وعن الحسن بن محمد» عن جابر» قال: حرج منادي رسول الله (صلى الله عليه وآله) فقال: إن 
رسول الله (صلى الله عليه وآله) قد أذن لكم فتمتعواء يعن نكاح المتعة0. 

وعن يونسء عن الزهري؛ عن عروة بن الزبير» قال: قال ابن عباس: كانت المتعة تفعل على عهد 
إمام المتقين رسول الله (صلى الله عليه وآله) ©©2. 

وعن سلمة بن الأكوعء قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): «أي رجل تمتع بامرأة ما 
بينهما ثلاثة أيام» فإن أحبا أن يزدادا ازداداء وإن أحبا أن يتتاركا تتاركا/”". 

وعن شعبة بكر بن مسلمء قال: دخلنا على أسماء بنت أبي بكرء فسألناها عن المتعة» فقالت: 
تناه عن عون رسيو ارافان الله علية ل . 


حا 


)١(‏ الوسائل: ج4١‏ ص١‏ ؛ الباب ١‏ من أبواب المتعة ح77. 
(؟) الوسائل: ج4١‏ ص١‏ 5 ؛ الباب ١‏ من أبواب المتعة ح4 ؟. 
(*) الوسائل: ج4١‏ ص٠‏ 5 الباب ١‏ من أبواب المتعة ح0؟. 
(5) الوسائل: ج4١‏ ص١‏ ؛ الباب ١‏ من أبواب المتعة ح77. 
(5) الوسائل: ج4١‏ ص ١‏ ؛ الباب ١‏ من أبواب المتعة ح717. 
(5) الوسائل: ج4١‏ ص١4‏ ؛ الباب ١‏ من أبواب المتعة ح/7. 
0) الوسائل: ج4١‏ ص 4١‏ ؛ الباب ١‏ من أبواب المتعة ح59. 
(8) الوسائل: ج4١‏ ص١4‏ ؛ الباب ١‏ من أبواب المتعة ح0٠7.‏ 
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وعن جابر قال: تمتعنا مع رسول الله (صلى الله عليه وآله) وأبي بكرء قال: ما زلنا نتمتع حي نمى 
عنها عمر”©. 

وعن بن محمدء عن أب عبد الله (عليه السلام) قال: سألته عن المتعة» فقال: «إي لأكره للرحل 
المسلم أن يخرج من الدنيا وقد بقيت عليه خلة من خلال رسول الله (صلى الله عليه وآله) لم يقضها”". 

وقال الصدوق: قال الصادق (عليه السلام): «إني لأكره للرحل أن بموت وقد بقيت عليه خلة من 
خلال رسول الله (صلى الله عليه وآله)»» فقلت: فهل تمتع رسول الله (صلى الله عليه وآله)» قال: «نعم»» 
وقرأ هذه الآية: #إوإذ أسر النبي إلى بعض أزواجه حديفا إلى قوله: #إثيبات وأبكارا©7". 

وعن صالح بن عقبة» عن أبيه» عن أبي جعفر (عليه السلام)» قال: قلت: للمتمتع ثواب» قال: «إن 
كآن يريد بذلك وحه الله تحالى 'وعدلافاً غلى من أنكرها :1 يكلمها كلمة إل كتنب الله اله يما حسيق ول 
بد يده إليها إلا كتب الله له حسنة فإذا دن منها غفر الله له بذلك ذنباء فإذا اغتسل غفر الله له بقدر ما 
من ف الماك شعرهعء "قلك: .يعلد الشغرء قال بوبعدد الشعر ع . 

وعن أبي جعفر (عليه السلام): «إن النبي (صلى الله عليه وآله) لما أسري به إلى السماء قال: الحقئ 
جبرائيل (عليه السلام) فقال: يا محمد, إن الله تبارك وتعالى يقول: إن قد غفرت للمتمتعين من أمتك من 
النسا 7 


.؟١ح من أبواب المتعة‎ ١ الوسائل: ج4١ ص١4 ؛ الباب‎ )١( 
.١ح الوسائل: ج4١ ص55 الباب ” من أبواب المتعة‎ )١( 
(؟) الوسائل: ج4١ ص55 4 الباب ” من أبواب المتعة ح7.‎ 
الوسائل: ج4١ ص55 4 الباب ” من أبواب المتعة ح7.‎ )5( 
الوسائل: ج5١ ص55؛ الباب ” من أبواب المتعة ح5.‎ )5( 
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وف رواية: «إن المؤمن لا يكمل حىّ يتمتع»”". 

وعن زرارة» عن أبي حعفر (عليه السلام) قال: «لمو المؤمن في ثلاثة أشياء: التمتع بالنساءء 
ومفاكهة الأخوان» والصلاة بالليل»”". 
يتمتع ولو مرة» وأن يصلي الجمعة في جماعة)”". 

وعن زرارة» عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: «لمتعة والله أفضلء» ويا نزل الكتاب وجرت 
السنة»29, 

وعن بشير بن حمزة» عن رجحل من قريشء قال: بعثت لي ابنة عم لي كان لما مال كثير: قد عرفت 
كثرة من يخطبئ من الرحال فلم أزوجهم نفسي وما بعثت إليك رغبة في الرحال غير أنه بلغئ أنه أحلها 
اله في كتابه» وسنّها رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) في سنته» فحرمها زفر فأحببت أن أطيع الله 
حي أدخل على أبي جعفر (عليه السلام) فأستشيره» قال: فدحلت عليه فخبرته. فقال: «افعل صلى الله 

0 : 

عليكما من زوج» '. 

وعن هشام بن سالمء عن أبي عبد الله (عليه السلام)» قال: «يستحب للرجل أن يتزوج المتعة» وما 
ع . 59 . 5 5 6 00000 . (1) 
أحب للرحل منكم أن يخرج من الدنيا حب يتزوّج المتعة ولو مرة» 5 


)١(‏ الوسائل: ج54١‏ ص45 4 الباب ” من أبواب المتعة حه. 
(؟) الوسائل: ج54١‏ ص47 ؛ الباب ” من أبواب المتعة ح5. 
(؟) الوسائل: ج4١‏ ص" 4 الباب ” من أبواب المتعة ح/1. 
(5) الوسائل: ج4١‏ ص" 4 الباب ” من أبواب المتعة ح/. 
(5) الوسائل: ج5١‏ ص”5 ؛ الباب ” من أبواب المتعة ح5. 
(1) الوسائل: ج4١‏ ص47 : الباب ١‏ من أبواب المتعة ح١٠.‏ 
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وعن محمد بن مسلمء عن 0 عبد الله (عليه السلام)» قال: قال لي: «تمتعت» قلت: لاء قال: «لا 
تخرج من الدنيا حىئ بين البسننةم7. 

وعن إسماعيل الجعفي» قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام): ديا إسماعيل تمتعت العام» قلت: نعم 
قال: «لا أعي متعة الحج»), قلت: فماء قال: «متعة النساء»» قلت: في حجارية بربرية» قال: «قد قيل 
لاسماعيل تمتع .ما وجدت ولو سندية» 

وعن إسماعيل بن الفضل الحاشمي» قال: قال لي أبو عبد الله (عليه السلام): «تمتعت منذ خرحت من 
أهلك»» قلت: لكثرة ما معي من الطروقة أغناني الله عنهاء قال: «وإن كنت مستغنياً فإإئ أحب أن تحبي 
نية رول الله سان التدعلية وال 

وغن أن بصي قال: دخلت غلى أي .عبد الله عليه السلام) فقال. لى: ويا أبا محمد تمتعت مذ 


020 


حرجت من أهلك»» قلت: لاء قال: «وله»» قلت: ما معي من النفقة يقصر عن ذلكء» قال: فأمر ف 
بدينار وال ”رأ تورف غليلة إن صرت إلى منرلك حي تفعل)»7'. 

وعن محمد بن علي الحمداني» عن رجل سماه» عن أب عبد الله (عليه السلام) قال: «ما من رجل 
تمتع ثم اغتسل إلا خلق الله من كل قطرة تقطر منه سبعين ملكا يستغفرون له إلى يوم القيامة» ويلعنون 
متجنبها إلى أن تقوم الساعة)20 , 

وعن أب القاسم الكوفي في كتاب الاستغاثة» قال: ومن ذلك أن علماء أهل البيت (عليهم السلام) 
لاكروزاعن ابن عبان انه كم مرك توعون اود الووي عل لنيز 


.١١ح من أبواب المتعة‎ ١ الوسائل: ج4١ ص" الباب‎ )١( 
.١؟ح من أبواب المتعة‎ ١ (؟) الوسائل: ج4١ ص؛ 4 ؛ الباب‎ 
.١ح من أبواب المتعة‎ ١ الوسائل: ج4١ ص؛ 4 ؛ الباب‎ )"( 
.١ الوسائل: ج4١ ص؛ 4 ؛ الباب ؟ من أبواب المتعة ح4‎ )5( 
.١ الوسائل: ج4١ ص 4 ؛ الباب ؟ من أبواب المتعة ح4‎ )5( 
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يخطب, فوقع نظره على ابن عباس وكان قد أضرء فقال: معاشر الناس قد أتاكم أعمى, أعمى الله 
قلبه يسبّ عائشة أم المؤمنين» ويلعن حواري رسول الله (صلى الله عليه وآله)» ويحل المتعة وهي الزنا 
الحضء فوقع كلامه في أذن عبد الله ابن عباس وكان متكتاً على يد غلام له يقال له عكرمة» فقال له: 
ويلك أدنيخ منه» فأدناه حب وقف بإزائه» فقال: 

أنا إذا ما فيه نلقاها 

نرد أولاها إلى أخراها 

قد أنصف القارة من زواها 

إلى أن قال: 

وأمّا قولك: يحل المتعة وهي الزنا ا محضء فو الله لقد عمل يما على عهد رسول الله (صلى الله عليه 
وآله) ومن يأت بعده لا يحرم ولا يحلل أي من يأن لا يحرم أو يحلل فإنه قد انتهى التشريع ‏ والدليل 
على ذلك قول ابن صهاك: متعتان كانتا على عهد رسول الله (صلى الله عليه وآله) فأنا أمنع عنهما 
وأعاقب عليهماء فقبلنا شهادته ولم نقبل تحريعه» وإنك من متعة فإذا نزلت عن عودك هذا فسأل أمك 
عن بردي عوستحة. 

ومضى عبد الله بن عباس» ونزل عبد بن الزبير مهرولاً إلى أمه» فقال: أخبريئ عن بردي عوسجة» 
وأل عليها مغضباء فقالت له: إن أباك كان مع رسول الله صلى الله عليه وآله) وقد أهدى له رجحل يقال 
له عوسجة بردين» فشكى أبوك إلى رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) العزبة فأعطاه برد منها فجاء 
فتمتعيئ به ومضى» فمكث عبن برهة» وإذا به قد أتاني ببردتين فتمتعيئ بمما فعلقت بك» وإنك من متعة 
فمن أين وصلك هذاء قال: من ابن عباس» فقالت: ألم أفك عن بي هاشم وأقل 


3 


لك: إن لهم ألسنة لا تطاق0©. 


أقول: الظاهر أن قوله في آحر الحديث: قد أتاني ببردتين فتمتعي بحماء أي أتى بالبردة الثانية 
فتمتعن يماء فصار عندي البردتان. 

إلى غيرها من الروايات الكثيرة. 

نعم الظاهر الكراهة إذا وصل الحال إلى حد الشنعة غير المحرمة» على الموازين المذكورة في مسائل 
الأهم والمهم. 


فعن علي بن يقطين» قال: سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن المتعة» فقال: «ما أنت وذاك قد 
أغناك الله عنها»» فقلت: إنما أردت أن أعلمهاء فقال: «هي في كتاب علي (عليه السلام)»» فقلت: 
تزيدها وتزداد» قال: «وهل يطيبه إلا ذلك»”". 

وف رواية قال: سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن المتعة» فقال: «هي حلال مباح مطلق لمن لم 
يغنه الله بالتزويج فليستعتف بالمتعة» فإن استغين عنها بالتزويج فهي مباح له إذا غاب عنها»””. 

وعن المفضل قال: معت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول في المتعة: «دعوهاء ما يستحيي أحدكم 
أن يرى في موضع العورة فيحمل ذلك على صالح إخوانه وأصحابه)'". 

وعن محمد بن الحسن بن شمعون» قال: كتب أبو الحسن (عليه السلام) إلى بعض مواليه: «لا تلحوا 
على المتعة» إنما عليكم إقامة السنة» فلا تشتغلوا بما عن فرشكم وحرائركم 


.١17ح من أبواب المتعة‎ ١ المستدرك: ج١ ص587 الباب‎ )١( 
.١ح (؟) الوسائل: ج4١ ص8 5 ؛ الباب ه من أبواب المتعة‎ 
الوسائل: ج5١ ص8 5 ؛ الباب ه من أبواب المتعة ح؟.‎ )( 
الوسائل: ج5١ ص١ 5؛ الباب ه من أبواب المتعة ح؟.‎ )5( 
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فيكفرن ويتبرئن ويدعين إلى الأمر بذلك ويلعنونا»”". 

وعن الحسن بن مسكينء قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام) لي ولسليمان بن حالد: «قد حرمت 
عليكما المتعة من قبلي ما دمتما بالمدينة» لأنكما تكثران الدحول علي وأخاف أن تؤحذاء فيقال: هؤلاء 
أصحاب حعفر)(2. 

وعن الشيخ المفيد» عن سهل بن زياد» عن عدة من أصحابنا: إن أبا عبد الله (عليه السلام) قال 
لأصحابه: «هبوا لي المتعة في الحرمين» وذلك إنكم تكثرون الدحول علي فلا آمن من أن تؤخحذوا فيقال: 
هذا من أصحاب جعفر (عليه السلام))”". 

قال جماعة من أصحابنا: العلة في نمي أبي عبد الله (عليه السلام) عنها في الحرمين» أن أبان بن 
تغلب كان أحد رجال أبي عبد الله (عليه السلام) والمروي عنهم, فتزوج امرأة بمكة وكان كثير المال» 
فخدعته المرأة حي أدخلته صندوقاً لهاء ثم بعت إلى الحمالين فحملوه إلى باب الصفاء ثم قالوا: يا أبان 
هذا باب الصفا إنا نريد أن ننادي عليكء هذا بأن بن تغلب يريد أن يفجر بامرأة» فافتدى نفسه بعشرة 
آلاف درهم, فبلغ ذلك أبا عيذ الله (عليه السلام) فقال لهم: «هبوها لي في الحرمين»)0". 

وروى أصحابناء عن غير واحدء عن أبي عبد الله (عليه السلام)» أنه قال لإسماعيل المعفي ولعمار 
الساباطي: «حرمت عليكما المتعة ما دمتما تدحلان علي» وذلك لإني أحاف أن تؤحذا أو تضربا وتشهرا 


فيقال: هؤلاء أَضَيكنات 000 


. ه؛ الباب ه من أبواب المتعة ح؟‎ ٠ ص‎ ١ الوسائل: ج:‎ )١( 
(؟) الوسائل: ج5١ ص١ 5؛ الباب ه من أبواب المتعة حه.‎ 
المستدرك: ج؟ ص88 ه الباب ه من أبواب المتعة ح".‎ )5( 
المستدرك: ج” ص88 ه الباب ه من أبواب المتعة ح".‎ )5( 
المستدرك: ج” ص88 ه الباب ه من أبواب المتعة ح7.‎ )5( 
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أما العامة الذين قالوا بالتحريم, فقد استدلوا بالكتاب والسنة والإجماع والعقل. 

أما من الكتاب» فقوله تعالى: #إلا على أزواجحهم أو ما ملكت أمافهم 274 بحجة أفها ليست زوحة 
ولا ملك بين. 

وفيه: إفها زوجة لها أحكام الزوجة إلا ما استئئ. 

وقولهم: إنها ليست بزوجة لأنها لا ترث ولا تورث ولأنها تبين بغير طلاق ولا لعان ولا ظهار ولا 
إيلاء ولا نفقة ولا قسم, وانتفاء لوازم الزوجية عنها تقتضي انتفاء الملزوم. 

يرد عليه ما ذكره الجواهر قال: 

أولا: إن دلالة الآية بطريق العموم الذي لا ينافي التتخصيص بدليل. 

وثانياً:مدع لزوم الأمور المزبورة 'للروحة لانتفاء الات في الذمية والقائلة والأمة» وحصول الإبانة 
بغير الطلاق في الملاعنة والمرتدة والأمة المبيعة» وسقوط النفقة بالنشوزء وعدم اللعان والظهار والإيلاء 
فلاشتراطها بالدوام لا الزوجية» ولو فرض ما يدل على وقوعها بالزوجة وجب تخصيصه بالدائمة» جمعا 
بينه وبين ما دل على عدم لحوقها بالمتعة. 

وأما السنة» فالروايات الي رووها عن رسول الله (صلى الله عليه وآله) وكلها مدعولة؛ فإهم 
ذكروا كما غن كتز العمال (على ما ف الغديز) غن سليمان بن يسار عن أم عبد الله ابنة أبي ححيقمة: 

إن رجلاً قدم من الشام فتزل عليهاء فقال: إن العزبة قد اشتدت علي فأبغيئ امرأة أُمْتّع معهاء 
قالت: فدللته على امرأة فشارطها وأشهدوا على ذلك عدولاًء فمكث معها ما شاء الله أن يهكث. 


ثم إنه حرج فأحبر عن ذلك عمر بن الخطاب» فأرسل اليه فسألئ أحق ما حدثت 


." سورة المؤمنون: الآية‎ )١١ 


لحرلا 


قلت: نعم, قال: فإذا قدم فأذنيئ» فلما قدم أحبرته» فأرسل اليه فقال: ما ملك على الذي فعلته 
قال: فعلته مع رسول الله (صلى الله عليه وآله) ثم لم ينهنا عنه حى قبضه الله ثم مع أبي بكر فلم ينه عنه 
حى قبضه الله ثم معك فلم تحدث لنا فيه فياء فقال عمر: أما والذي نفسي بيده لو كنت تقدمت في 
1 000 7 7 : (0) 

وعن عروة بن الزبير أن خولة بنت حكيم دخلت على عمر بن الخطاب فقال: إن ربيعة بن أمية 
استمتع بامرأة مولدة فحملت منه. فخرج عمر يجر رداءه فزعا فقال: هذه المتعة» ولو كنت تقدمت فيه 
لرجمته27. 
وعن صحيح مسلمء عن أبي نضرة؛ قال: كنت عند جابر بن عبد الله فأتاه آت» فقال ابن عباس 
نهانا عنهما عمر» فلم نعد لهما”". 

وعن مسلم القري» قال: دخلنا على أسماء بنت أبي بكرء فسألناها عن متعة النساءء فقال: فعلناها 

: 1 حم 

وعن ابن الكلبي: إن سلمة أمية بن خلف الجمحي استمتع من سلمى مولاة حكيم بن أمية بن 

الأوقص الأسلمي فولدت له» فجحد ولدها فبلغ ذلك عمر فنهى المتعة0. 


.451 كتر العمال: ج5١ ص؟7ه ح55‎ )١( 
.451 ١7ح‎ ه٠١ص‎ ١5ج كتر العمال:‎ )١( 
.7١ من كتاب النكاح ح7١. وسنن البيهقي: جلا ص"‎ ٠ (؟) صحيح مسلم: ج7٠ ص7١٠ باب‎ 
.7١5ص الغدير: ج"‎ )5( 
.7١5ص الإصابة: ج؟ ص”57, والغدير: ج"‎ )5( 
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وعن الطبري في تاريخه» عن عمران بن سوادة» قال: صليت الصبح مع عمرء فقرأ سبحان وسورة 
معهاء ثم انصرف وقمت معه فقال: أحاجة, قلت: حاجة, قال: فألحق» قال: فلحقت, فلما دحل أذن لي 
فإذا هو على سرير ليس فوقه شيءء فقلت: نصيحة» فقال: انرا بالناصح غدواً شيا قلت: عابت 
انفلك أرنعاء قال: فوضع رأس درته في ذقنه, ووضع أسفلها على فخذه. ثم قال: هات» قلت: ذكروا 
أنك حرمت العمرة في أشهر الحج ولم يفعل ذلك رسول الله (صلى الله عليه وآله ‏ وسلم ولا أبو 
بكر وهي حلالء قال: هي حلال لو أنهم اعتمروا في أشهر الحج رأوها مجحزية من حجهم فكانت قائبة 
قوب عامها فقرع حجهم وهو بماء من بماء الله وقد أصبت. 

قلت: وذكروا أنك حرمت متعة النساء وقد كانت رحصة من الله نستمتع بقبضة ونفارق عن 
ثلاث؛ قال: إن رسول الله (صلى الله عليه وآله) أحلها في زمانه ضرورة ثم رجع الناس إلى السعة, ثم لم 
أعلم أحداً من المسلمين عمل با ولا عاد اليهاء فالآن من شاء نكح بقبضة وفارق عن ثلاث بطلاق وقد 
000 

أما حديث (متعتان كانتا على عهد رسول الله وأنا أحرمهما وأعاقب عليهما)”" فهي متواترة مما 
يدل على أن عمر رأى أن رسول الله (صلى الله عليه وآله) أحلها وإنما هو حرمها. 

ومن ذلك يظهر أن قول جماعة من العامة بأن المتعة كانت محللة في شريعة الإسلام ثم نسختء لا 
مستند له من الصحة» ولذا كثر اختلافهم في خصوصيات 


.7١؟ص تاريخ الطبري: جه ص57, كما في الغدير: ج”‎ )١( 
.١"و‎ ١7ح المستدرك: ج؟ ص5 4ه الباب 75 من أبواب المتعة‎ )١( 
0 


النسخ» وقد ذكر الغدير في جملة الأقوال الناسخة: 

الأول: كانت رخصة في أول الإسلام نمى عنها رسول الله (صلى الله عليه وآله) يوم خيبر. 

الثاي: لم تكن مباحة إلا للضرورة في أوقات؛ ثم حرمت آخر سنة حجة الوداع. 

الثالث: لا تحتاج إلى الناسخ, إنما أبيحت ثلاثة أيام فبانقضائها تنتهي الإباحة. 

الرابع: كانت مباحة وفهي عنها في غزوة تبوك. 

اشافين: لعفف عام أوطاس ثم هي عنها. 

السادس: أبيحت في حجة الوداع ثم نمي عنها. 

السابع: أبيحت ثم ني عنها عام الفتح. 

الثامن: أبيحت يوم الفتح وي عنها يوم ذاك. 

التاسع: ما حلت قط إلا في عمرة القضاء. 

العاشر: هي الزنا لم تبح قط في الإسلام. 

الحادي عشر: أبيحت ثم هي عنها عام خيبر» ثم أذن فيها عام الفتح, ثم حرمت بعد ثلاث. 

الثاني عشر: أبيحت في صدر الإسلام» ثم حرمت يوم خيبر» ثم أبيحت في غزوة أوطاس ثم 
حرمت. 

الثالث عشر: أبيحت في صدر الإسلام وعام أوطاس ويوم الفتح وعمرة القضاء» وحرمت يوم 
خيبر وغزوة تبوك وحجة الإسلام. 

الرابع عشر: أبيحت ثم نسحت ثم أبيحت ثم نسحت ثم أببحت ثم نسخت. 


اميق كور يفيف ننه اوفك وها واه ابو عن عمد 


مل 


القضاء وعام الفتح وعام الأوطاس وعمرة القضاء وعام الفتح وعام الأوطاس وغزوة تبوك وحجة 
الوداع. 

وقد ذكر الغدير مصادر هذه الأقوال المتضاربة في جزئه السادس» ثم قال: 

(وإن رمت الوقوف على الآراء المتضاربة حول أحاديث هذه الأقوال والكلمات الطويلة والعريضة 
ننها فعل الفول الأول متياسا؟وقن لحري عديه ةمح انين السجات اللمكاى مشا جين وعدرت 
من أئمة الحديث في مسانيدهم» وأفوا أسناده إلى علي أمير المؤمنين (عليه السلام) فتكلم القوم فيه: 

فمن قائل: بأن تحر المتعة يوم حيبر صحيح لا شك فيه. 

وآخر يقول: هذا شيء لا يعرفه أحد من أهل السير ورواة الأثر أن المتعة حرمت يوم خيبر. 

وثالث يقول: إها غلط ول يقع في غزوة خيبر تمتع بالنساء. 

ورابع يقول: إن التاريخ في الحديث إنما هو في النهي عن لحوم الحمر الأهلية لا في النهي عن نكاح 
المتعة» فتوهم بعض الرواة فجعلها ظرفاً لتحرعهاء كيف حفي هذا الوهم على طائفة كبيرة من العلماء 
منهم الشافعي» وذهبوا إلى تحريمها يوم خيبر كما في زاد المعاد» وكيف عزب عن مثل مسلم» وأخرجه 
ف صحيحه بلفظ: في عن متعة النساء يوم خيبر» وفي لفظه الآخر: نمي عن نكاح المتعة يوم خيبر» وفي 
الث الألفاظ له: فى عنها يوم خيبر» وف لفظ رابع له: نمى رسول الله عن متعة النساء يوم خيبر. 

وجاء خامس: يزيف ويضعف أحاديث بقية الأقوال فيقول: فلم يبق صحيح صريح سوى خيبر» 
والفتح مع مواقع في خيبر من الكلام» هذا شأن أصح رواية أخرجته أئمة الحديث في النهي عن المتعة)؛ 
إلى آخر كلامه. 
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وثالث أدلتهم: الإجماعء ولا إجماع في المسألة لا قديهاً ولا حديثاء أما قليماً: ففي الجواهر منع 
الإجماع, وكفى بذلك اتفاق أهل البيت (عليهم السلام) الذين هم أساتيذ الإسلام على خلافه» واتفاق 
شيعتهم على ذلك حى صار من ضروريات مذهبهم يعرفه كل أحد منهم. 

فدعوى الإجماع محازفة بينة» لا تصدر إلا عن معاند متصلفء وأيضاً فالقول عليها منقول عن 
أعاظم الصحابة والتابعين كابن عباس وابن مسعود وأ بن كعب وجابر وأبي سعيد الخدري وسلمة بن 
الأكوع والمغيرة بن شعبة ومحاهد وعطاء بن أبي رياح وطاووس وأ الزهري مطرف ومحمد بن سدى. 

وعن مسلم في صحيحه. وأبي الحسن بن علي بن زيد في كتاب الألفة» أنهما زادا في الصحابة 
معاوية بن أبي سفيان» وعبد الله بن عمر بن الخطاب» وعمر بن جويدة» وربيعة بن أمية» وسلمة بن 
أمية» وصفوان بن أمية» ومعلى بن أمية» والبراء بن عازب» وربيع بن ميسرة» وسهل بن سعد الساعدي. 

كما عن أبي الحسن بن علي بن الحسين الحافظ في كتاب (سير العباد) الزيادة في التابعين: الحسن 
البصري» وإبراهيم النخعي» وسعيد بن حبيب» وابن جريح» وعمر بن دينار» ونقل عن مالك وابن 
شبرمة من الفقهاء الميل إليها. 

وفي الغدير نقله عن جماعة هم: 

الأول:-عهران ين الخصين:. 

الثاني : جابر بن عبد الله. 

الثالث: عبد الله بن مسعودء وعده ابن حزم في المحلى والزرقاني في شرح الموطأ ممن ثبت على 
إباحتها. 

وأخرج الحفاظ عنه إنه قال: كنا نغزوا مع رسول الله (صلى الله عليه وآله) وليس لنا نساء 


78 


فقلنا: يا رسول الله ألا نستخصي» فنهانا عن ذلك» ورخص نلنا أن ننكح المرأة إلى أجلء ثم قال 
لا تحرموا طيبات ما أحل الله حكم#”"©: قال الحصاص بعد ذكر الحديث: إن الآية من تلاوة النبي 
(صلى الله عليه وآله) عند إباحة المتعة» وذكره ابن كثير في تفسيره نقلاً عن الشيخين» وأدحل فيه من 
عند نفسه؛ (ثم قرء عبد الله)0) 

الرابع: عبد الله بن عمرء أخرج إمام الحنابلة أحمد في مسنده؛ بإسناده عن عبد الرحمن بن النعم (أو 
نعيم خ ل) الأعرجي قال: سأل رجحل ابن عمر عن المتعة وأنا عنده؛ متعة النساء؛ فقال: والله ما كنا على 

عيادة روسل لوطل الله عليه وآله) زانين ولا مسافحين. 

الخامس: معاوية بن أبي سفيان» عده ابن حزم في المحلى» والزرقاني في شرح الموطأ ممن ثبت على 
إباحتها. 

السادس: لوس 

السابع: سلمة بن أمية بن حلف. 

الثامن: معبد بن أمية. 

التاسع: زبير بن العوام. 

العاشر: خالد بن مهاجر بن خالد المخزومي» قال: بينا هو جالس عند رحله جاءه رجل فاستفتاه 
في المتعة فأمر بماء فقال له ابن أبي عمرة الأنصاري: مهلاء فقال: ما هي والله لقد فعلت في عهد إمام 
المتقين. 

الحادي عشر: عمرو بن حريثء وفيما أخرج الطبري عن سعيد بن المسيب قال: استمتع ابن 
حريث وابن فلان كلاهماء وولد له من المتعة زمان أبي بكر وعمر. 


.8/ سورة المائدة: الآية‎ )١( 
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الداق«عشرة أ يخ كعي: 

الثالث عشر: ربيعة بن أمية. 

الرابع عشر: سمير» وثي الإصابة لعله سمرة بن حندب» قال: كنا نتمتع على عهد رسول الله (صلى 
الله عليه وآله). 

الخامس عشر: سعيد بن حبير» عده ابن حزم من ثبت على إباحتها. 

اللمام صفتره طاووس لبها 

السابع عشر: عطاء أبو محمد المدني. 

الثامن عشر: السدي. 

التاسع عشر: مجاهد. 

العشرون: زفر بن أوس المدى» كما في البحر الرائق. 

قال ابن حزم في المحلى بعد عد جملة من ثبت على إباحة المتعة من الصحابة: 

ورواه جابر عن جميع الصحابة مدة رسول الله (صلى الله عليه وآله) وأبي بكر وعمر إلى قرب آخر 
خلافة عمرء ثم قال: ومن التابعين طاووس وسعيد بن حبير وعطاء وسائر فقهاء مكة, قال أبو عمر 
صاحب الاستيعاب: أصحاب ابن عباس من أهل مكة واليمن كلهم يرون البوة لول علق منعين أرق 
عباس» وحرمها سائر الناس» قال القرطي في تفسيره: أهل مكة كانوا يستعملوهها كثيرأء قال الرازي في 
تفسيره: احتلفوا في أنها هل نسخت أم لاء فذهب السواد الأعظم من الأمة إلى أنما صارت منسوحة» 
قال السواد: منهم كما بقيت مباحة كما كانت» قال أبو حيان في تفسيره بعد نقل حديث إباحتها: 
وعلى هذا جماعة من التابعين» وقد ذهب إلى إباحة المتعة مثل ابن حريح عبد الملك بن عبد العزيز المكي 
المتوق سنة مائة وحخمسين من المجرة؛ قال الشافعي: استمتع ابن حريح بسبعين امرأة» وقال الذههبي: تزوج 
نحواً من تسعين امرأة نكاح المتعة. 
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وقال السرحسي في المبسوط في تفسير المتعة7'؟: أن يقول لامرأة: أتمتع بك كذا من المدة بكذا من 
المال» وهذا باطل عندناء جائز عند مالك بن أنس» وهو الظاهر من قول ابن عباس. 

وقال فخر الدين أبو محمد عثمان بن مالك الزيلعي في تبيان الحقائق شرح كر الدقائق قال مالك: 
هو نكاح المتعة ‏ جائز» لأنه كان مشروعا فيبقى إلى أن يظهر ناسخه. واشتهر عن ابن عباس 
ا ل 00 

وعن عطاء إنه قال: معت جابرا يقول: تمتعنا على عهد رسول الله (صلى الله عليه وآله) وأبي بكر 
والشتها من نخحلافة عمر» شم فى الناس عنه» وهو يحكى عن أبي سعيد اللخدري» وإليه ذهب الشيعة» 
وينسب جواز المتعة إلى مالك في فتاوي الفرغاني» تأليف القاضي فخر الدين حسن بن منصور الفرغاني. 

وف خزانة الروايات في الفروع الحنفية» تأليف القاضي الحنفي» وف كتاب الكافي في الفروع 
الحنفية» وف شرح الهداية تأليف أكمل الدين محمد بن محمود الحنفي» ويظهر من شرح الموطأ للزرقاني 
أنه أحد قولى مالك. 

أما في العضر الحاضرء فإن كثيراً من علماء السنة أباحوهاء ومنهم جملة من علماء مصر ح أنه إذا 
راحع الإنسان مكتب الذين يعقدون ويطلقون ويريد تزويج امرأة يسألون عنه هل يريد تزويجها بالعقد 
الموقت أو بالعقد الدائم» فيقولون عن المتعة أنه عقد موقت» وهذا شىء يطول ذكره لا يخفى على من 

فلا إجماع في المسألة لا قديما ولا حديثاء وحيث دلم نكن نحن بصدد تفصيل 


.١ المبسوط: جه ص57‎ )١( 
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الكلام حول المتعة» وإِنما نريد الإلماع إلى القولين للعامة والخاصة مع أدلتهماء نكتفي في رد 
إجماعهم بمذا القدر. 

وأما العقل: فقد استدلوا تارة بأنه قبيح عند العقلاء» وما هو قبيح عندهم لا يجوزه الشارع؛ وإن 
شكت قلت حسب قاعدة الملازمة: (كلما حكم به العقل حكم به الشرع)؛ وقد لخصوه بأنه أيكم يرضى 
أن يعطي بنته وأحته وعمته وخالته لمن يتمتع با ساعة ثم يفارقهاء كما تقدم في كلام ذلك الذي حاج 
الإمام (عليه الصلاة والسلام) وإِنما أعرض الإمام عنه لسوء أدبه. 

وأخرى بأن ذلك موجب لدم العوائل إذا تعلم الناس التمتع» لأنه لا الرحل يستعد لتحمل مشاكل 
العائلة ولا المرأة. 

ولا يخفى ما في كليهما صغرى وكبرىء, فإن الدليل العقلي هو الذي ينتهي إلى التناقض» كما قرر 
في محله حى في مثل احتماع ضدين» وارتفاع النقيضين» وكون الجزء أعظم من الكل» وشريك الباري 
وغير ذلكء وإلا فإذا دحل كل استحسان في الأدلة العقلية ادم الشرع. 

هذا بالإضافة إلى النقض بأنه لماذا فعله سيد العقلاء» وهل الدليل العقلي بخصص إذا كان ما 
قرو انا عن اوعدالفن للعقان. 

وأما قول أيكم يرضىء ففيه: أيكم يرضى أن تعطى بنته الباكر عقداً دائماً للغريب المسافر الذي 
يجامعها ويفتضهاء ثم يطلقها بعد ساعة» أو أن يعطي بنته لمن يكون غير كامل العقل» أو لا يتمكن أن 
يطأ زوجته لحب أو ما أشبه» أو له مرض معدء أو يضرب زوجته إلى غير ذلك» فما هو الجواب هنا هو 
الجواب هناك. 

أما مسألة هدم العوائل: فهذا حلاف الوجدان, فإن الشيعة من زمان رسول 
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لله (صلى الله عليه وآله) إلى هذا اليوم يتمتعون ولا تنهدم عوائلهم إطلاقاً» بل عوائلهم باقية. 

نعم الزنا يوحب هدم العوائل ولذا حرمه الإسلام» بالاضافة إلى إيجابه الأمراضء إلى غير ذلك من 
الفلسفة المذكورة في موضعها في سبب تحريم الزنا. 

ثم في أول الإسلام كانت المتعة إلى أواخر حلافة عمر كما عرفت» ولم تنهدم العوائل» وكذلك 
الآن السنة يجوزوفها في جملة من بلادهم ولم تنهدم العوائل» بالإضافة إلى النقض باشتراء الإماء الذي كان 
دارحاً إلى زمان قريب ولم يسبب ذلك انهدام العوائل» مع أنه أولى أن يكون سبباً لأندام العوائل مما ذكر 
في أمر المتعة» والله سبحانه العالم وهو العاصم. 

وما تقدم ظهر ضعف وجه قول القوشجي في شرح التجريد في مبحث الإمامة» حيث إنه قال: 
وإذ عجر فال وهو على اللنق 'أيهنا الفا 'ثليت "كن على .غنيك سول الله ضبان الله علية رمم و الةاي 
وسلم وأنا أنمى عنهن وأحرمهن وأعاقب عليهن» متعة النساء» ومتعة الحج» وحي على خير العمل)» ثم 
اعتذر عنه بقوله: (إن ذلك ليس ثما يوحب فليم قلي فإن مخالفة المحتهد غيره في المسائل الاجتهادية ليس 
000 

وهل يصح أن يقال: إن عمر بجحتهد في قبال رسول الله (صلى الله عليه وآله)» وإذا فتح هذا الباب 
جاز مخالفة كل الأمور الي جاء يما رسول الله (صلى الله عليه وآله) 

وف ذلك يقول السيد محمد باقر الطباطبائي الحجة (رحمة الله عليه): 

حين رأيتم بلغ السيل الزبى 

جعاتم التقليد فيه مذهبا 

قلدتم النعمان أو محمدا 

اماك ين كين د لعزن 

فهل أتى الذكر به أو أوصى 

به الي أو وجدتم نصا 


)١(‏ انظر: شرح التجريد للطوسي: ص8 1١٠‏ طبع ايران. 
7 


وكذلك قول ابن القيم في زاد المعاد» قال: 

(فإن قيل فما تصنعون بما رواه مسلم في صحيحه عن جابر بن عبد الله» قال: كنا نستمتع بالقبضة 
من التمر والدقيق الأيام على عهد رسول الله (صلى الله عليه و آله وسلم) وأبي بكر حى فى عنها 
عمر في شأن عمرو بن حريث”» وفيما ثبت من عمر أنه قال: متعتان كانتا على عهد رسول الله (صلى 
الله عليه وآله) أنا أنمى عنهماء متعة النساء ومتعة الحج”» قيل: الناس في هذا طائفتان: 

طائفة تقول: إن عمر هو الذي حرمها ونمى عنها وقد أمر رسول الله (صلى الله عليه وآله) باتباع 
ما سنه الخلفاء الراشدون» ول تر هذه الطائفة تصحيح حديث صبرة بن معبد في تحريم المتعة عام الفتح, 
فإنه من رواية عبد الملك ل لوقع بعتو قاع وا ع جمدو وقد حار داب معي وير 
البخاري إحراج حديثه في صحيحه مع شدة الحاحة إليه» وكونه امدق عبرل الإسلام» ولو صح 
عنده لم يصبر عن إخراجه والاحتجاج به» قال: ولو صح حديث سبرة لم يخف على ابن مسعود حىق 
يروى أنهم فعلوها ويحتج بالآية» وأيضاً ولو صح لم يقل عمر أنما كانت على عهد رسول الله (صلى الله 

عليه وآله) وأنا أنمى عنها وأعاقب عليهاء بل كان يقول: نه (صلى الله عليه وآله) حرمها ونمى عنهاء 
قال: ولو صح لم تفعل على عهد الصديق وهو عهد خلافة النبوة حقا 

والطائفة الثانية: رأت صحة حديث سبرة» ولولم يصح فقد صح حديث علي (رضي الله عنه) أن 
رسول الله (صلى الله عليه وآله ‏ وسلم) حرم متعة النساء فوحب حمل 
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حديث جابر على أن الذي أخبر عنها بفعلها لم يبلغه التحريم ولم يكن قد اشتهر حى كان زمن 
عمرء فلما وقع فيها النزاع ظهر تحريعها واشتهرء ويهذا تأتلف الأحاديث الواردة فيها وبالله التوفيق). 

وهذا أيضاً عذر غير تام» فإن الحديث المروي عن أمير المؤمنين (عليه السلام) مختلق» فإنه قد تواتر 
عن علي (عليه الصلاة والسلام) أنه قال: «لولا أن عمر فى عن المتعة ما زن إلا شقي)0©. 

وف رواية أخرى: «ما زنى إلا شفا» أي قليل» كما روي عن عطاءء قال: سمعت ابن عباس يقول: 
(رحم الله عمر ما كانت المتعة إلا رحمة من الله رحم بما أمة محمدء ولولا نميه لما احتاج إلى الزنا إلآ 
0 

هذا كله بالإضافة إلى أن عمر قرن بين المتعتين» والعامة يقولون بمتعة الحج, فما هو الفارق حي 
قالوا بذلك هنا دون هناك. 

وعلى أي حالء فالكلام في الملبحث طويل نكتفي منه يهذا القدر والله العالم العاصم. 
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(مسألة :)١‏ قال في الشرائع: (النظر فيه يستدعي بيان أركانه وأحكامه؛ وأركانه أربعة: الصيغة 
وا مخل» والأحلء والمهر). 

أما الصيغة: فهي اللفظ الذي وضعه الشرع وصلة إلى انعقاده» وهو إيجاب وقبول» وألفاظ الإيجاب 
ثلاثة: (زوجتك) و(متعنك) و(أنكحتك)» أيها حصل وقع الإيجاب به. ولا ينعقد بغيرها كلفظ التمليك 
والمهبة والإحارة» والقبول هو اللفظ الدال على الرضا بذلك الإيجاب كقوله: (قبلت النكاح) أو (المتعة)» 
ولو قال: (قبلت) واقتصر أو (رضيت) جازء ولو بدا بالقبول فقال: (تزوجحت).» فقالت هي: (زوحتك) 
صحء ويشترط الإتيان بلفظ الماضي» ولو قال: (أقبل) أو (أرضى) وقصد الإنشاء لم صح, ولو قال: 
(أتروحك مدة كذا .هر كذا) وقصد الإنشاءء فقالت: (زوحتك) صح.ء وكذا لو قالت: (نعم). 

وحيث إنا قد ذكرنا تفصيل الكلام في ذلك في عقد النكاح الدائم» فلا حاحة إلى التكرار» وإنما 
نشير إلى بعض ما في المقام من الروايات: 

فعن أبان بن تغلب» قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): كيف أقول لما إذا حلوت هاء قال: 
وقول ار جيك ميد عل :: التيانين :الله ومييقة نيه كار ارقة وو لامو رورتة” ادو كا يوسا وإن تف كذا 
وكذا سنةء بكذا وكذا درهماء وتسمي من الأجر ما تراضيتما عليه؛ قليلاً كان أو كثيرأء فإذا قالت: 
نعم» فقد رضيت وهي امرأتكء وأنت أولى الناس يهما»”©. 

فقن وريه تعلق قال تقول ؟ اتروخك :ممه على كتاب الل وده نيد دكاها 


.١ح من أبواب المتعة‎ ١8 الوسائل: ج4١ ص55؛ الباب‎ )١( 
فى‎ 


غير سقات ب اوعلى: 31لا تزث.ولا ارتلف كذ ىكذا يوما بكذا وكذاورهاء وعلن ان عليلف 
العدة)27. 

وف رواية هشام بن سالمء قال: قلت: كيف يتزوج المتعة» قال: «يقول: أتروحك كذا وكذا يوماً 
بكذا وكذا درهماًء فإذا مضت تلك الأيام كان طلاقها في شرطها ولا عدة لها عليك)2©. 

وق أنن وعيوع ”قال زور عن 01 يمول فيط هقط اتروع اندو يداف منية “ك1 و كذاايوما تيكذا 
وكذا درهما نكاحاً غير سفاح على كتاب الله وسنة تبيه على أن لا ترثيئ ولا أرئك» .وعلى أن تعتدي 
حمسة وأربعين 51 وقال بعضهم لا 

وعن الأحولء قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) قلت: أدنى ما يتزوج يما الرحل المتعة» قال: 
كفل ] كتين ال) نو برل يلول هك رتفي تميق ادع على كات اللد روس لو( تكاحا عقن فاج 
على أن لا أرثك ولا ترثيي» ولا أطلب ولدكء إلى أحل مسمىء فإن بدا لي زدتك وزدتيئ)”. 

وعن هشام بن سال الحواليقي» عن أب عبد الله (عليه السلام) في حديث قال: قلت: ما أقول لاء 
الف عضول نكا اروف على كانيد الله وتمظة تبروا بوت بوؤليلة:: كذادو كذ هوا سكلا وكذا 
درهماء على أن لي لله عليك كفيلاً لتفين لي ولا أقسم لك ولا أطلب ولدك ولا عدة لك علي» فإذا 


مضى شرطك فلا تتزوجي حى تمضي لك خمس وأربعون يوماء وإن حدث بك ولد فأعلميئ»"". 


)١(‏ الوسائل: ج4١‏ ص55؛ الباب ١8‏ من أبواب المتعة ح؟. 
(؟) الوسائل: ج4١‏ ص55؛ الباب ١8‏ من أبواب المتعة ح؟. 
(*) الوسائل: ج4١‏ ص457 الباب ١8‏ من أبواب المتعة ح4. 
(5) الوسائل: ج4١‏ ص77 5 الباب ١8‏ من أبواب المتعة حه. 
(5) الوسائل: ج4١‏ ص77 5 الباب ١8‏ من أبواب المتعة ح5. 

ضف 





وعن الحسن بن علي بن يقطين» قال: قال أبو الحسن موسى بن جعفر (عليهما السلام): «أدن ما 
يجري من القؤل أن يقول: أتروبحك متعة على كتاب الله وسئة ثيه (ضلى الله غليه وآله) بكذا و كذا إلى 
كذا»”"؟. 

وعن الرضوي (عليه السلام): «والوجه الثاني نكاح بغير شهود ولا ميراث وهي نكاح المتعة 
بشروطهاء وهي أن تسأل المرأة فارغة هي أم مشغولة بزوج أو بعدة أو بحملء فإذا كانت خالية من 
ذلكء قال ها: تمتعي نفسك على كتاب الله وسنة نبيه (صلى الله عليه وآله) نكاح بغير سفاح كذا وكذا 
بكذا وكذاء ويبين المهر والأحلء؛ على أن لا ترثيئ ولا أرئك» وعلى أن الماء أضعه حيث أشاءء وعلى أن 
الأحل إذا انقضى كان عليك عدة حمس وأربعين يوماً. فإذا أنعمت قلت ها: متعيئ نفسكء وتعيد جميع 
الشروط عليهاء إن القول خحطبة وكل شرط قبل النكاح فاسدء وإئما ينعقد الأمر بالقول الثاني» فإذا قالت 
في الثاني نعمء دفع إليها المهر أو ما حضر منهء وكان ما يبقى ديناً عليك: وقد حلت لك حيتقذ 
يي 

وعن الصدوق ف المقنع» الذي هو متون الروايات: «وإذا أردت ذلك فقل لها: تزوجئ نفسك على 
كناب الله روسعة ثبيه لإضلق: اله علية.وآله) بنكاعا غير سنفات: على أن لآ أرثك بولا تزتيئ:ولة أظلب 
ولدكء إلى أحل مسمىء فإن بدا لي زدتك واي 

ومنه بالإضافة إلى الإجماع بقسيمه» كما في الجواهر وغيره يعرف أن ما رما يظهر من الكاشاني 


وبعض الظاهرية من أصحابنا من الاكتفاء بحصول الرضا 


.١ح من أبواب المتعة‎ ١ 4 المستدرك: ج؟ ص84 الباب‎ )١( 
من أبواب المتعة ح؟.‎ ١ 4 المستدرك: ج؟ ص84 الباب‎ )١( 
من أبواب المتعة ح؟.‎ ١ 4 المستدرك: ج؟ ص84ه الباب‎ )"( 

الف 





من الطرفين ووقوع اللفظ الدال على النكاح والإنكاح؛ مستدلين بأنه كذلك في سائر المعاملات؛ 
فالنكاح لا دليل على خصوصية فيه. 

بالإضافة إلى حبر نوح بن شعيب» عن علي» عن عمه؛ عن أبي عبد الله (عليه السلام)» قال: 
«حاءت امرأة إلى عمر فقالت: إني زنيت فطهرن» فأمر بها أن ترحمء فأخبر بذلك أمير المؤمنين (عليه 
السلام) فقال: كيف زنييء قالت: مررت في البادية فأصابئ عطش شديد فاستقيت أعرابياً فأبى أن 
يسقينٍ إلا أن أمكنه من نفسيء فقال أمير المؤمنين (عليه السلام): تزويج ورب الكعبة)”". 

غير ظاهر الوجه وإن قال في محكي الوافي: إنما كان تزويجاً الحصول الرضا من الطرفين» ووقوع 
اللفظ الدال على النكاح والإنكاح فيه وذكر المهر وتعيينه والمرة المستفادة من الإطلاق القائمة مقام ذكر 
الأحل» وأضاف بعضهم الأصل. 

إذ فيه: إن التساوي بسائر العقود مرفوع بالنص والإجماع كما عرفت» بالإضافة إلى السيرة» فإن 
السيرة من زمان رسول الله (صلى الله عليه وآله) إلى هذا اليوم بالفرق بين النكاح بإجراء الصيغة وبين 
سائر العقودء ثم إذا كان الأمر كما ذكره الكاشانى وغيره فأي فرق بين الزنا وبين ما ذكرء فإن في الزنا 
غير المكرّه لفظ وتراض وبدل كما هو المتعارف» ولا حال للأصل أيضاً. 

أما الرواية فاللازم تأويلها بأنه تزويج اضطراري» أو إسقاطها لما روي مثل ذلك مع عدم جعل 
الل كلما لاد واس عمو اود فقيل عر ىمنا بل ال لعن ابر لز ل يد اليش ا انايد 
المؤمنين إن فجرت فأقم ف حد الله فأمر برجمهاء وكان على (عليه السلام) حاضراً فقال له: سلها 
كيف فجرتء قالت: كنت في 


)١١‏ الوسائل: ج4١‏ ص77: الباب 5١‏ من المتعة ح8/. 
كرون 


فلاة من الأرض فأصابئ عطش شديد فرفعت لي خحيمة فأتيتها فأصبت فيها رجلاً أعرابياً فسألته 
الماى» فأبى علي أن يسقيئ إلا أن أمكنه من نفسيء فوليت منه هاربة» فاشتد بي العطش حي غارت 
عيناي وذهب لسان» فلما بلغ مين أتيته فسقاني ووقع علي» فقال له علي (عليه السلام): «هذه الي قال 
الله عزوجحل: لإفمن اضطر غير باغ ولا عاد#”", هذه غير باغية ولا عادية إليه فل سبيلها»» فقال 
عمر: لو لا علي للك عمر”". 

وروي المفيد في الإرشاد» قال: روى العامة والخاصة: إن امرأة شهد عليها الشهود أهم وجدوها 
ف بعض مياه العرب مع رجحل يطأها وليس ببعل لهاء فأمر عمر برجمها وكانت ذات بعل» فقالت: اللهم 
إنك تعلم أني بريئة؛ فغضب عمر وقال: وتحرح الشهود أيضاء فقال أمير المؤمنين (عليه السلام): «ردوها 
واسألوها فعلٌ لا عذر»» فردّت وسألت عن حااء فقالت: كان لأهلي إبل فخرحت مع إبل أهلى 
وحملت معي ماء ولم يكن في إبلي لبن وخرج معي خليطنا وكان في إبل له فنفد مائي فاستسقيته فأبى أن 
يسقين حن أمكنه من نفسي فأبيت؛ فلما كادت نفسي أن تخرج أمكنته من نفسي كرهاء فقال أمير 
المؤمنين (عليه السلام): «الله أكبر للإفمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم4 »» فلمًا سمع عمر ذلك خخلى 
000 

ولذا قال الجواهر في رد الكاشاني: إن ما ذكره كما ترى» ضرورة اعتبار اللفظ المقصود به إنشاء 
ذلك والفرض خلو هذا المذكور منه فلابد حينئذ من حمله على إرادة كونه بحكم التزويج باعتبار 
اضطرارها. 

وهل تكفي غير العربية أم لا» احتمالان» وقد ذكرنا فيما تقدم ظهور الكفاية 


.١1/7 سورة البقرة: الآية‎ )١١ 

.3 من حد الزنا حلا عن الفقيه: اج ص0‎ ١/6 الوسائل: ج8١ ص 737 الباب‎ (١ 

(*) الوسائل: ج8١‏ ص74” الباب ١8‏ من حد الزنا ح8» والإرشاد: ص59. 
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وإن كان الاحتياط في الاكتفاء بذلك في حالة الاضطرار فقطء بأن لم يتمكنا من إحراء العربية؛ 
ولم يكن هنالك من يتمكنان من توكيله ليجري الصيغة العربية. 

نعم لا إشكال في الاحتياج إلى قصد الإنشاء» إذ بدون قصد الإنشاء لا يكون نكاح؛ لكن قصد 
الإنشاء حفيف المؤنة» فإن قصد الإنشاء في المقام كقصد الإنشاء في سائر المعامللات. 

ثم إن ما ذكر في الروايات المتقدمة من بعض الخصوصيات الأخرء الظاهر أنه خحصوصيات لأجل 
التعليم أو ما أشبهء وإلا فهي ليست بشرط إجماعاً. 

كما أن مسألة تقديم القبول على الإيجاب» أو الاكتفاء بنعم» والماضوية وما أشبه ذلك؛ على ما 
ذكر في أول كتاب النكاح. 

ولو عقدا ثم شكا في أنه هل كان جامعاً للشرائط أم لاء فالأصل الصحة:» أما إذا رأيا أنفسهما ف 
حال الزوحية وشكا في أصل العقد وعدمه. ففيه احتمالان» وإن كان لا يبعد الحكم بوقوع النكاح 
الصحيح للقاعدة العقلائية في باب التجاوز» وقد أيدها الشارع بقوله (عليه الصلاة والسلام): «أذكر» 
كما ذكر تفصيل ذلك في باب التجاوز» وإن كان الاحتياط يقتضي الإعادة. 

ولا حاجة إلى التعدد في بحري الصيغة» فيصح للمرأة أن توكل الرجل في الإجراء عنها وكالة وعن 
فجن ماله أو بالمكص نان "اندي كله زجنا (تالنا ف اذا هر العقد عدبا كور كياد ف لكات 
والشبول: 

ويشترط في العقد اللفظ في كلا الحانبين» فلا تصح المتعة بالكتابة أو الإشارة إيجاباً وقبولاً كما لا 
تصح بقراءة المسجلة وإن قصد الإنسان وفتح المسجلة» لانصراف الأدلة عن مثل ذلكء بل الظاهر عدم 
فول الآذلة له إطلافاء آنا إجراء الصيفة:ق النليفون وقوه فلاس ذلك الول الكذلة له 


5:١ 


(مسألة ؟): قال في الشرائع تمزوجاً مع الجواهر: (وأما المحل؛ فيشترط إذا كان الزوج مسلماً أن 
تكون الزوجة مسلمة أو كتابية كاليهودية والنصرانية وا محوسية على أشهر الروايتين» وفي الأخرى النهي 
عن التمتع با محوسية وهو محمول على الكراهة ال قد استفيد من بعض الأخبار تحققها في اليهودية أيضاً 
إل أن افرسية أشن 

أقول4 آنا قم الفيلى مها كان اتسينا باشل طعا كان او شيياء المققطى «القاضدة الخوان» 
وقد تقدم أن حديث «العارفة لا توضع إلا عند العارف» محمول على الأفضلء وكذا الحال بالنسبة إلى 
المنافقة والمنافق» حيث إن النفاق لا يمنع من ظواهر الإسلام إطلاقاًء ويؤيده فعل رسول الله (صلى الله 
عليه وآله) حيث تزوج بالمنافقة وزوج المنافق. 

نعم مقتضى القاعدة أن الفرق المحكوم بكفرهم كالخوارج والنواصب لا يتزوجون ولا يُزوّحون, 
وحديث تزويج السجاد (عليه الصلاة والسلام) بالخارحية محمول على الاصطلاح في ذلك اليوم» حيث 
إن كل من كان يخرج على سلطان الوقت كان يسمى خارجياء أو أن الاسم كان من الآباء والأحداد 
فكان كاللقب لا أنها كانت خارجية حقيقية. 

وأما التمتع بأهل الكتاب فالظاهر الحواز مع الكراهة» فقد روى حسن بن علي بن فضال» عن 
بعض أصحابناء عن أبي عبد الله (عليه السلام)» قال: «لا بأس أن يتمتع الرحل باليهودية والنصرانية 
وعنده حرة)20. 


وعن إماعيل بن سعد الأشعريء قال: سألته عن الرحل يتمتع باليهودي 


.١ح الوسائل: ج5١ ص5 ١؛ الباب 4 من أبواب ما يحرم بالكفر‎ )١( 
4 


والككرائية فالقولة أرق زناف واس قال : قلت واكوسية قال ران افر 0 

وعن زرارة» قال: سمعته يقول: «لا بأس أن يتزوج اليهودية والنصرانية وعنده امرأة)""©. 

وعن محمد بن سنان؛ عن الرضا (عليه السلام)» قال: سألته عن نكاح اليهودية والنصرانية» فقال: 
ولا بأس»» فقلت: المحوسية» فقال: «لا بأس» يع 00 

وعن منصور الصيقل» عن أبي عبد الله (عليه السلام)» قال: «لا بأس بالرحل أن يتمتع 
و 

وعن حماد بن عيسى» عن بعض أصحابناء عن أن عبد لله (عليه السلام)» نا 

وعن الحسن التفليسي» قال: سألت الرضا (عليه السلام) أيتمتع من اليهودية والنصرانية» فقال: 
(يتمتع بالحرة المؤمنة أحب إلي وهي أعظم حرمة منهما"". 

وعن أبي بصير» عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: «لا تتزوج اليهودية والنصرانية على حرة» متعة 
07 منعة © , 
وعن محمد بن مسلمء عن أبي جعفر (عليه السلام) في حديث: «لا ينبغي للمسلم أن يتزوج 


ع 


يهودية ولا نصرانية وهو يجد مسلمة حرة أو أمة)0". 


.١ح من أبواب المتعة‎ ١ الوسائل: ج4١ ص ١5؛ الباب‎ )١( 

)١(‏ الوسائل: ج5١‏ ص5 ١؛‏ الباب 4 من أبواب ما يحرم بالكفر ح7. 

(*) الوسائل: ج4١‏ ص55؛ الباب ١‏ من أبواب المتعة ح4. 

(5) الوسائل: ج4١‏ ص575؛ الباب ١‏ من أبواب المتعة حه. 

(5) الوسائل: ج4١‏ ص55؛ الباب ١‏ من أبواب المتعة حه. 

(7) الوسائل: ج4١‏ ص55؛ الباب ١‏ من أبواب المتعة ح5. 

(0) الوسائل: ج5١‏ ص58 4١‏ الباب ‏ من أبواب ما يحرم بالكفر حه. 

() الوسائل: ج5١‏ ص5١‏ الباب ؟ من أبواب ما يحرم بالكفر ح؟. 
1 





وعن يونس» عنهم (عليهم السلام) قالوا: «لا ينبغي للمسلم المؤسر أن يتزوج الأمة إلآ أن لا يجد 
حرةء وكذلك لا ينبغي له أن يتزوج امرأة من أهل الكتاب إلا في حال ضرورة» حيث لا يجد مسلمة 
ل 

ويدل على ما ذكرناه في المنافقة بالإضافة إلى ما تقدم» ما رواه يونسء عن أبي عبد الله (عليه 
السلام) قال: «لا تزوج المنافقة على المؤمنة» وتزوج المؤمنة على المنافقة)”". 

وعن محمد بن قيس الأسديء قال: قال أبو جعفر (عليه السلام): «إن رسول الله (صلى الله عليه 
وآله) زوج منافقين أبا العاص بن الربيع» وسكت عن الآخر)””. 

وعن معمرء عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: «زوّج رسول الله (صلى الله عليه وآله) منافقين 
معروف النفاق» ثم قال: أبو العاص بن الربيع؛ وسكت عن الآخر»”". 

ولاح عام امار ساي رو ايا زه رشان جه اقاتوركم رلا يونس» قال: أقول: بمكن أن 
يراد بالمنافقة هنا الناصبية ويكون قصده تحريم افيا ادا بزاع سات كما تقدم في الكافرة 
وود أن يراد بالمنافقة المستضعفة الي تظهر الإسلام» ولا تعرف الحق والباطل من مذاهب المسلمين على 
وجه امجاز. 

ثم إنه لا فرق بين أن تكون الكافرة أو السنية تحرم ذلك أو تحلل؛ لأن الأحكام الواقعية هي الحارية 
إلا ما حرج بالدليل؛ وليس المقام مما حرج بالدليل» ولذا قال الفقهاء: إن الكفار مكلفون بالفروع 
كتكليفهم بالأصولء والظاهر أنه لا بأس 


)١(‏ الوسائل: ج5١‏ ص5١‏ الباب ؟ من أبواب ما يحرم بالكفر ح". 

() الوسائل: ج4١‏ ص 454 الباب ١‏ من أبواب ما يحرم بالكفر ح١.‏ 

(*) الوسائل: ج4١‏ ص 454 الباب ١‏ من أبواب ما يحرم بالكفر ح؟. 

(5) المستدرك: ج”؟ ص85 الباب ١١‏ من أبواب ما يحرم بالكفر ح١.‏ 
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بذلك» سواء كانت الكتابية محاربة أو محايدة أو معاهدة أو ذمية لإطلاق الأدلة. 

ثم إن الشرائع قال: ويمنعها من شرب الخمر وارتكاب المحرمات. 

أقول: الظاهر أن ذلك ليس على وجه اللزوم» لقاعدة الإلزاه2 في الجملة» ولأنما معتصمة بالذ 
أو الحياد أو ما أشبه. وأدلة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لا تشمل المعتقدين في أديافم» فلا يحب 
علينا أن ننهى الكفار عن ا محرمات أو نأمرهم بالواحبات» سواء كانوا أهل ذمة أم لا. 

فعن معاوية بن وهب وغيره جميعاًء عن أبي عبد الله (عليه السلام)» في الرجل المؤمن يتزوج 
اليهودية والنصرانية» فقال: «إذا أصاب المسلمة فما يصنع باليهودية والنصرانية»» فقلت له: يكون له فيها 
الهوى» قال: «إن فعل فليمنعها من شرب الخمر وأكل لحم الختزير واعلم أن عليه في دينه غضاضة”". 

وعن الرضوي (عليه السلام) قال: «إن تزوجحت يهودية أو نصرانية فامنعها من شرب الخمر وأكل 
لحم الختزير» واعلم أن عليك في دينك في تزويجك إياها غضاضة ولا يجوز تزويج المحوسية»”". 

وحيث إنه لا توحد في الروايات المنع عن سائر المحرمات» علق الجواهر على قول الشرائع: 
(وارتكاب المحرمات) بقوله: (المنافية للاستمتاع للنفرة بخلاف ما لا ينافيه» فإنه لا سلطان له على منعها 


2 


بعد اعتصامها بالذمة). 
أقول: لعل الشرائع استفاد ذلك من نص خاص لم يصل إليناء أو من المناط. 


)١(‏ الوسائل: جه١‏ ص١5"‏ الباب 7٠١‏ حه. 

(؟) الوسائل: ج5١‏ ص5١‏ الباب ؟ من أبواب ما يحرم بالكفر ح١.‏ 

(؟) المستدرك: ج١‏ ص 585 الباب ١‏ من أبواب ما يحرم بالكفر ح؟7. 
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لا يبعد الاستحباب من جهة المناط. 

ثم إن الشرائع قال: أما المسلمة فلا تتمتع إلا بالمسلم خاصة. 

أقول: لا إشكال في ذلك بالنسبة إلى المؤمنة» لعدم جواز تزويج المسلمة بالكافر» لمتواتر الروايات 
المتقدم جملة منهاء أما المسلمة المخالفة إذا رأت جواز ذلك 0 فلا يبعد الخؤاز بالنسية إليعا يبن حرف 
العقد مثلاً من باب قاعدة الإلزام. 

وما في الفقيه مرسلاً عن الرضا (عليه الصلاة والسلام): «المتعة لا تحل إلا لمن عرفهاء وهي حرام 
على من جهلها»”"؛ ما ريما يتوهم أن مقتضاه عدم جواز تمتع المؤمن بالمخالفة» والمخالف بالمؤمنة» لأن 
الحرمة من طرف تستلزم الحرمة من الطرف الآخرء لكوهًا تابعة لصحة العقد وفساده؛ ثما قد عرفت 
سابقاً عدم تبعضه بالنسبة إلى المتعاقدين. 

ففي الجواهر: إنه لما كان غير جامع لشرائط الحجية حىّ يصلح لتخصيص العمومات وجب حمله 
على إرادة الإثم على جاهلها باعتبار إقدامه على امحرم عنده فلا ينافيه حينئذ صحة العقد في نفسه كما 
هو:واصح: 

هذا مع احتمال أن يكون المراد بالعلم والجهل العلم والجهل بخصوصيات العقد والشرائط» لا من 
جهة الإبمان والخلاف. 
ثم الظاهر أنه يجوز لنا قراءة صيغة المتعة بين سنيين وكافرين ووثنيين وما أشبه. وإن كان في دينهم 
لا يحوز ذلكء لما تقدم من أن الناس مكلفون بالأحكام الواقعية» وَإِئما قاعدة الإلزام”" وما أشبه استثناءء 
فكلما لم يكن ذلك الاستثناء يجوز 


.١١ح من أبواب المتعة‎ ١ الوسائل: ج4١ ص8*؛ الباب‎ )١( 
حه.‎ 7١ (؟) الوسائل: ج١١ ص١5” الباب‎ 
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الرحوع إلى الأصلء فإن الكفار مكلفون بالفروع كتكليفهم بالأصولء على ما يدل عليه الأدلة 
العامة» وقد قال سبحانه: #إوأن احكم بينهم بما أنزل الله0#"©: ولعل كلام الجواهر يؤيد ما ذكرناهء 
حيث قال: (قد ظهر لك أن المراد بالشرط المذكور في المان بالنسبة إلى المسلم خاصة ضرورة عدم 
افقزاعل ذلك بالعنبية: إل الكفان حى الوثئ بالنسبة إلى الوثنية» فإن المتعة بينهما صحيحة). 

ثم إن الشرائع قال ممزوجاً مع الجواهر: (لا يجوز للمسلم التمتع بالوثنية ولا بالناصبية المعلنة 
بالعداوة لأهل البيت (عليهم السلام) أو أحدهم كالخوارج» ولا بغيرهم من أصناف الكفار)» وهو كما 
ذكره»ء وحيث قد تقدم الكلام في ذلك في مسألة الدوام» فلا حاجة إلى تكراره. 

كما أنه عرف مما تقدم في مسألة بنت الأخ وبنت الأعت وجه ما ذكره الشرائع قائلاً: (و كذا لا 
يدحل عليها بنت أخيها ولا بنت أختها إلا مع إذفهاء ولو فعل كان العقد باطلا). 

ولكزاة بالنطاكق الوق مق «الحذن فق اناد كر ارقا و كله ابالسية إلى اقزنات عدا أ فا 
لأن المتعة أحد أفراد النكاح الذي هو عنوان الحرمة. 

وفي الجواهر: إن الأصل اشتراك الدائم والمنقطع في الأحكام الى موضوعها النكاح والتزويج 
ونحوهما مما يشمل المنقطع إلا ما خرج بالدليل من عدم الإرث والنفقة والقسم والزيادة على الأربع ونحو 
ذلك. 

ومن يظهر أنه لا يجوز للإنسان أن يتمتع بأم ملوطه أو أحته أو بنته على التفصيل المتقدم. 

ثم إن الشرائع قال: ويستحب أن تكون مؤمنة عفيفة. 

أقول: وذلك لحملة من الأحبار» أما أن تكون مؤمنة» فلما تقدم في حديث التفليسي» قال: سألت 
الرضا (عليه الصلاة والسلام) أيتمتع من اليهودية والنصرانية» 


.4/١ سورة المائدة: الآية‎ )١( 


/ا” 


فقال: «يتمتع من الحرة المؤمنة أحب إلي» هي أعظم حرمة منهما»0"©. 

وعن محمد بن العيص» قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن المتعة» فقال: «نعم إذا كانت 
عارفة»» قلنا: فإن لم تكن عارفة» قال: «فأعرض عليها وقل لماء فإن قبلت فتزوجهاء وإن أبت أن ترضى 
بقولك فدعها»”". 

وعن محمد بن إماعيل» عن الرضا (عليه السلام) في حديث إنه سئل عن المتعة» فقال: «لا ينبغي 
لك أن تتزوج إلا .كؤمنة أو مسلمة)”". 

وعن محمد بن إسماعيل بن بزيع» قال: سأل رجحل أبا الحسن (عليه السلام) وأنا أسمع عن رحل 
يتزوج المرأة متعة» إلى أن قال: فقال (عليه السلام): «لا ينبغي لك إل أن تتزوج مؤمنة أو مسلمة؛ إن 
الله يقول: #إوالزاي لا ينكح إلا زانية أو مشركةء والرانية لا ينكخها إلا زان أو مشركء وخرم ذلك غلى 
الو منين 002404 , 

وعن الصدوق في المقنع: «ولا تتمتع إلا بعارفة» فإن لم تكن عارفة فأعرض عليهاء فإن قبلت 
فتزوجهاء وإن أبت أن ترضى بقولك فدعها"". 

ومنه يعلم أن ما رواه الحسن بن علي» عن بعض أصحابناء يرفعه إلى أبي عبد الله (عليه السلام) 
قال: «لا تتمتع بالمؤمنة فتذلها»'"؛ محمول على ما قاله الشيخ إن هذا شاذ» ويحتمل أن يكون المراد به إذا 
كانت المرأة مق أهل بيت الشترف 


)١(‏ الوسائل: ج4١‏ ص55 ؛ الباب ١‏ من أبواب المتعة ح5. 
(؟) الوسائل: ج5١‏ ص55 ؛ الباب 7 من أبواب المتعة ح١.‏ 
() الوسائل: ج5١‏ ص55؛ الباب 7 من أبواب المتعة ح؟. 
(:) سورة النور: الآية: 3. 
(5) الوسائل: ج: ١‏ ص”ه ؛ الباب /١‏ من أبواب المتعة ح١.‏ 
(5) المستدرك: ج؟ ص88 ه الباب ” من أبواب المتعة ح7. 
(0) الوسائل: ج5١‏ ص55؛ الباب 7 من أبواب المتعة ح5. 
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لشو ١‏ أعانها "العا ربو سني الل سكن لل لك ووه أو يحمل على ما إذا دار الأمر بين التزرويج 
متعة أو دائماًء ويكون التزويج متعة إذلالاً لحاء فإن إذلال المؤمن مكروه في أمثال هذه المواردء وإن كان 
محرماً في موارد أخر. 

وأما ما ذكره الشرائع من استحباب أن تكون عفيفة» فيدل عليه خبر ابن سنان: سألت أبا عبد الله 
(عليه السلام) عنهاء أي المتعة» فقال لي: «حلال ولا تتزوج إلا عفيفة» إن الله عزوحل يقول: #الذين 
هولفروجهم حافظون4”"©» فلا تضع فرك حيث لا تأمن على دراهمك»'". 

وعن محمد بن إسماعيل» عن الرضا (عليه السلام) في حديث قال: «لا يبغي لك أن تتروج إلآ 
عأمونة» إن الله عزوحل يقول: #إالزاي لا ينكح إلا زانية أو مشركة» والزانية لا يتكحها إلا زان أو 
مشركء وحرم ذلك على الؤمين6 47 

شاءغلي أن الكمانة والعية ىق ابعال هذه القاماتت مساويكات. 

ثم إن الشرائع قال في عداد المستحبات: وأن يسأها عن حاها مع التهمة وليس شرطاً في الصحة. 

ومقتضى الجمع بين الروايات هو أفضلية ترك السؤال مطلقاً إلا مع التهمة» أما بالنسبة إلى عدم 
لوال فلخممال آمو امب على الفتفس بل “وغين افلم ايشا ءالا وك فاه غيز مر مرح أن سل :فل 
الغ عن الفيحييد: لمن لفلف فإ )راد رزوي كتايةديفذ رذ سال غنها م وتملة م الروايات 
الدالة على المستثئ منه. 

كخبر محمد بن عبد الله الأشعري» قلت للرضا (عليه السلام): الرحل يتزوج المرأة 


)١١‏ سورة المؤمنون: الآية ه. 

(؟) الوسائل: ج5١‏ ص”5: الباب ‏ من أبواب المتعة ح١.‏ 

(؟) سورة النور: الآية "» والحديث في المستدرك: ج؟ ص 5884 الباب 5 من المتعة ح١.‏ 
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قم فق قله أن لا روتعاء'قآل:وها. عليه أراييقة لو .باه البيية” كان امد »من يفيف ان لبس الما 


00 

وخبر محمد بن راشدء قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): إن تزوجت المرأة متعة» فوقع في نفسي 
قنك دوعا تتوكلت عن اليف روت ا وي قال: وو يت 

وخبر مهران» عنه (إعليه الصلاة والسلام)» قيل له: إن فلاناً تزوج امرأة متعة فقيل له: إكانها ويه 
فسأاء فقال أبو عبد الله (عليه السلام): «ولم ا 

وخبر أبان بن تغلب» قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): إن أكون في بعض الطرقات فأرى المرأة 
الحسناء ولا آمن أن تكون ذات بعل أو من العواهرء قال: «ليس هذا عليك إنما عليك أن تصدقها في 
00 

وخبر جعفر بن محمد بن عبيد الله الأشعري قال: سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن تزويج المتعة 
وقلت: أتممها بأن .ها زوخا يمل لى الدحول يماء قال (غلية السلام/: «أرايتلك إن .سألتها البينة على آن 
ليس لها زوج هل تقدر على ذلك»©. 

وهذه الزوايات عدذل.عقى كزاهة السؤال ابتداء وااستداامة: 

وأما بالنسبة إلى المستئئ فيدل عليه خبر أبي مريم» عن الباقر (عليه السلام) إنه سئل عن المتعة» 
فقال: «إن المتعة اليوم ليست كما كانت قبل اليوم» كن يومئذ يؤمن واليوم 


)١(‏ الوسائل: ج5١‏ ص57 4 الباب ٠١‏ من أبواب المتعة حه. 
(؟) الوسائل: ج4١‏ ص57 5 الباب ٠١‏ من أبواب المتعة ح؟. 
(") الوسائل: ج4١‏ ص57 الباب ٠١‏ من أبواب المتعة ح5 . 
(5) المستدرك: ج” ص88 ه الباب 94 من أبواب المتعة ح١.‏ 
(5) المستدرك: ج؟ ص88 ه الباب 94 من أبواب المتعة ح7. 
وه" 





لاهن فاسألواعيية 0 

والظاهر أن السؤال عنهن أعم من السؤال عنها وعن غيرها. 

ولذا قال في المسالك: (إن هذا يقتضي الأمر بالسؤال عن حاها ولو لغيرهاء وهو أحود من تعبير 
المصنف بسؤاها). 

ولا يرد عليه ما ذكره الجواهر بقوله: (قلت بل يقتضي سؤال غيرها خاصة لعدم الجدوى في سؤاهها 
مع التهمة» بل قد يظهر منه الأمر بالسؤال مطلقاً إل أن يعلم كوا مأمونة). 

كن الزؤايات الشدية نيا كيه فن: الاطلاف للقي ده لواف كما أن السوال كيرا بن 
يكشف عن الواقع» ولذا يسأل المتهم عن الاقام الموجه إليه. 

ثم إن الشرائع قال: ويكره أن تكون زانية» فإن فعل فليمنعها من الفجورء وليس شرطاً. 

أقول: كراهة التمتع بالفاحرة لعلها من جهة احتمال التلوث بالأمراض مع المعاشرة» وبتوحل 
السمعة وبعدم الأمن من اختلاط المياه» لكن لا تلازم بين عقدها وبين مباشرقاء نعم تحرم المباشرة مع 
الضرر المعتد به» كما لا تلازم بين العقد وبين توحل السمعة» أما إذا كان فقد يحرم من جهة خارجية 
وقد يكره؛ قال (عليه السلام): «ومن دحل مداخل السوء اتهم». 

أما اختلاط المياه فبالإضافة إلى عدم التلازم» وأنه يحرم إذا كانت جهة خارجية للحرام» أنه لو فعل 
واشتبه الأمر كان المحكم «الولد للفراش)”". 

أما عدم أحذها العدة وما أشبه فهو راحع إليهاء كما إذا طلق زوجته فلم تأحذ العدة. 

هذا ثم في التمتع يما نوع ردع لها عن الفجور ولو موقتاء فهو حيلولة 


.١ح الوسائل: ج4١ ص ١5؛ الباب 5 من المتعة‎ )١( 
(؟) الوسائل: ج4١ ص58ه الباب لاه ح”.‎ 
١ 


لعصيان الله سبحانه» وكما يجوز للرحل التمتع بالزانية. 

كذلك يجوز للمرأة التمتع بالزاي» وقد تقدم المراد بآية #الزاي لا ينكح إلا زانية أو مشركة#. 

وكيف كانء ويدل على أصل الجواز جملة من الروايات: 

مثل ما رواه زرارة» قال: سأله عمار وأنا عنده عن الرجحل يتزوج الفاحرة متعة» قال: «لا بأس, 
وإن كان الترويج الآخر فليحصن بابه)0"©. 

وعن علي بن يقطين» قال: قلت لأبي الحسن (عليه السلام): نساء أهل المدينة» قال: فواسق» قلت: 
فأتروج منهن» قال: «نعم)7". 

وعن إسحاق بن جرير» قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): إن عندنا بالكوفة امرأة معروفة 
بالفجور أيحل أن أتزوجها متعة» قال: فقال: «رفعت راية» قلت: لاء لو رفعت راية أحذها السلطان» 
قال: ونعم فنزوجهاء» قال: ثم أصغى إلى .بعض مواليه فآسر إليه. شيعاء فلقيت مولاه فقلت 'له:.ما قال 
لكء فقال: إنما قال لي: «ولو رفعت راية ما كان عليه في تزويجها شيء, إنما يخرحها من حرام إلى 
حلال)”". 

وفي رواية يونس بن عبد الرحمن» عن الرضا (عليه السلام) في حديث قال: قلت له: المرأة تتزوج 
متعة فينقضي شرطها وتتزوج رحلاً آخر قبل أن ينقضي عدقاء قال: «وما عليك إنما إثم ذلك عليها». 

أما الكراهة فيدل عليها متواتر الروايات: 

مثل ما عن الحسن بن طريفء قال: كتبت إلى أبي محمد (عليه السلام) وقد تركت 


.١ح الوسائل: ج5١ ص؛ 5؛ الباب 4 من أبواب المتعة‎ )١( 
(؟) الوسائل: ج5١ صه5؛ الباب 4 من أبواب المتعة ح؟.‎ 
الوسائل: ج5١ صهه؛ الباب 4 من أبواب المتعة ح؟.‎ )( 
من أبواب المتعة ح؟.‎ ٠١ الوسائل: ج4١ ص55 ؛ الباب‎ )5( 
حك‎ 


التمة ثلاثين سنة ثم نشطت لذلك وكان في الحي امرأة وصفت لي بالجمال» فمال قلبي إليها 
وكانت عاهراً لا تمنع يد لامس فكرهتهاء ثم قلت: قد قال الأئمة (عليهم السلام): «تمتع بالفاحرة فإنك 
تخرجها من حرام إلى حلال»؛ فكتبت إلى أبي محمد (عليه السلام) أشاوره في المتعة وقلت: أيجحوز بعد 
هذه السنين أن أتمتع» فكتب: «إنما تحيي سنة وتميت بدعة فلا بأس» وإياك وجارتك المعروفة بالعهر» وإن 
حدثتك نفسك إن آبائي قالوا: تمتع بالفاحرة» فإنك تخرحها من حرام إلى حلال. فإن هذه امرأة معروفة 
بالمتك وهي جارة وأحاف عليك استفاضة الخبر منها»» فتركتها ول أتمتع بماء فتمتع بما شاذان بن سعيد 
وتحل سن اإعتر اها وعيزانه] واعنهن فنا حي عاذ امزه وار إل السلطان بوغرم بسبيها مالا نقسا وأعاذين 
الله هن ذلك بركة سنيديي7. 

وعن محمد بن إسماعيل؛ قال: سأل رجحل أبا الحسن الرضا (عليه السلام) وأنا أسمع عن رجحل يتزوج 
المرأة متعة» ويشترط عليها أن لا يطلب ولدهاء. ‏ إلى أن قال: ‏ فقال: «لا ينبغي لك أن تتزوج إلا 
عؤمنة (مأمونة خ ل) أو مسلمة» فإن الله عزوحل يقول: #الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة, والزانية 
لا يمكسها إلا زان أو مشرك: ورم :ذلك على المومنين 20094, 

وعن عبد الله بن أبي يعفورء عن أب عبد الله (عليه السلام) قال: سألته عن المرأة ولا يدرى ما 
حالماء أيتزوجها الرحل متعة» قال: «يتعرض لطاء فإن أحابته إلى الفجور فلا يفعل)'. 


)١(‏ الوسائل: ج5١‏ صهه؛ الباب 4 من أبواب المتعة ح5. 

.7 سورة النور: الآية‎ )١9 

(؟) المستدرك: ج١؟‏ ص84ه الباب 5 ح١.‏ 

(5) الوسائل: ج5١‏ ص”57: الباب ٠‏ من أبواب المتعة ح؟. 
”3 


وعن محمد بن الفيضء قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن المتعة» قال: «نعم إذا كانت 
عارفة»» إلى أن قال: «وإياكم والكواشف والدواعي والبغايا وذوات الأزواج»» قلت: ما الكواشف» 
قال: «اللوات يكاشفن وبيوقن معلومة»» قلت: فالدواعيء قال: «اللوات يدعون إلى أنفسهن وقد عرفن 
بالفساد»» قلت: فما البغاياء قال: «المعروفات بالزنا»» قلت: فذوات الأزواج» قال: «المطلقات على غير 
السنة)2©7. 

وعن محمد بن الفضيلء قال: سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن المرأة الحسناء الفاجرة» هل تحب 
للرحل أن يتمتع منها يوما أو أكثر» فقال: «إذا كانت مشهورة بالزنا فلا يتمتع منها ولا ينكحها»"". 

وعن الرضوي (عليه السلام)» قال: «وروي لا تمن بلصّة ولا مشهورة بالفجورء وادع المرأة قبل 
المتعة إلى ما لا يحل» فإن أجابت فلا تمتع بما”". 

وروي أيضاً رخصة في ذلك. 

وعن محمد بن الفضيل»؛ عن أي الحسن (عليه السلام) قال: سألته عن المرأة اللخناء الفاجرة أتحل 
للرحل أن ي: يتمتع بما يوماً أو أكثرء فقال: «إذا كانت مشهورة بالزنا فلا ينكحها ولا يتمتع يما»”©. 

وعن المفيد في رسالة المتعة» عن الحسن بن حرير» قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) في المرأة 
تزيني عليها أيد يتمتع يماء قال: «أرأيت ذلك»» قلت: لاء 


)١(‏ الوسائل: ج5١‏ ص؛ 5؛ الباب 8 من أبواب المتعة ح؟. 
(؟) الوسائل: ج4١‏ ص4 5 ؛ الباب ‏ من أبواب المتعة ح4» ومثله في المستدرك: ج؟ ص89 الباب 7 ح١.‏ 
(5) المستدرك: ج؟ ص84ه الباب 7 ح”. 
(؟) المستدرك: ج١؟‏ ص84ه الباب 7 ح4. 
١5‏ 


ولكنها ترمى به قال: «نعم تمتع بما على أنك تغادر وتغلق بابك)”2. 

أما ما رواه هشام بن الحكمء عن أبي عبد الله (عليه السلام) في المتعة» قال: ما «يفعلها عندنا إلا 
الفواجر»”'". فهو قصة حبرية لا حكم شرعي كما هو الظاهر منه. 

قال في الجواهر: فما عن الصدوق من منع التمتع يما مطلقاًء وابن البراج إذا لم يمنعها من الفجور 
بذلكء» وللنهي عنه في الآية والرواية» واضح الضعف. 

قال في الشرائع: ويكره أن يتمتع ببكر ليس لما أب» فإن فعل فلا يفتضها وليس .محرم. 

وفي الجواهر إضافة: أو لما أب. 

ويدل على الحكمين المذكورين جملة من الروايات» وقد تقدم عدم الإشكال إذا لم يكن أب أو 
حدء وكذلك إذا كان لما أب وهو راضء أما إذا كان لما أب أو جد غير راض فقد عرفت تفصيل 
الكلام في ذلك فيما تقدم» وليس الغرض هنا ذلكء وإنما الغرض الحواز مع الكراهة. 

فعن زياد بن أبي الحلال» قال: سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول: «لا بأس أن تتمتع بالبكر ما 
لم يفض إليها كراهية العيب على أهلها»”". 

وعن محمد بن أبي حمزة» عن بعض أصحابه؛ عن أبي عبد الله (عليه السلام)» في البكر يتزوجها 
الرحل متعة» قال: «لا بأس مال يفتضها»”". 

وعن إسحاق بن عمار» عن أبي عبد الله (عليه السلام)» قال: قلت له: رجحل تزوج 


.١ح‎ 8 المستدرك: ج3 ص 8ه الباب‎ )١( 

(؟) الوسائل: ج5١‏ ص55؛ الباب 4 من أبواب المتعة حه. 
(5) الوسائل: ج5١‏ ص51 الباب ١١‏ من أبواب المتعة ح١٠.‏ 
(5) الوسائل: ج4١‏ ص8 ه ؛ الباب ١١‏ من أبواب المتعة ح؟. 


همه" 


بجارية عاتق على أن لا يفتضها ثم أذنت له بعد ذلك» قال: «إذا أذنت له فلا بأس)7"©. 

وعن محمد بن عذافر» عمن ذكره» عن ا عبد الله (عليه السلام)» قال4-شسالعه عن التمة 
بالأبكان قال :وغل خعل ذلك إلا هزه فليسغرن والمسع 3 

وعن أحمد بن محمد بن أبي النصر البزنطي» عن الرضا (عليه السلام)» قال: «البكر لا يتزوج متعة 
إلا بإذن أبيهام”". 

وعن أبي سعيدء قال: سغل أبو عبد الله (عليه السلام) عن التمتع من الأبكار اللواق بين الأبوين 
فقال: «لا بأس ولا أقول كما يقول هؤلاء الأقشاب)2؟. 

وعن أبي سعيد القماط. عمن رواهء قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): حارية بكر بين أبوين 
تدعون إلى نفسها سراً من أبويها فأفعل ذلك» قال: «نعم واتق موضع الفرج». قال: قلت: فإن رضيت» 
قال: «وإن رضيتء فإنه عار على الأيكار 7 : 

وعن سعدان بن مسلم» عن رجلء عن أبي عبد الله (عليه السلام)» قال: «لا بأس بترويج البكر إذا 
رضيت من غير إذن أبويها»”". 

وعن أبي سعيدء عن الحلبي» قال: سألته عن التمتع من البكر إذا كانت بين 


)١(‏ الوسائل: ج4١‏ ص8 ؛ الباب ١١‏ من أبواب المتعة ح؟. 
(؟) الوسائل: ج4١‏ ص8 ؛ الباب ١١‏ من أبواب المتعة ح. 
(؟) الوسائل: ج4١‏ ص8 ه ؛ الباب ١١‏ من أبواب المتعة حه. 
(5) الوسائل: ج4١‏ ص8 ه ؛ الباب ١١‏ من أبواب المتعة ح5. 
(5) الوسائل: ج4١‏ ص8 ه ؛ الباب ١١‏ من أبواب المتعة ح. 
(5) الوسائل: ج4١‏ ص8 ه ؛ الباب ١١‏ من أبواب المتعة ح/. 

١ الث‎ 





أبويها بلا إذن أبويهاء قال: «لا بأس ما لم يفتض ما هناك لتعف بذلك)0". 


وعن حفص بن البختري؛ عن أبي عبد الله (عليه السلامم» في الرحل يتزوج البكر متعة» قال: 


«ويكره للعيب على أهلها»" . 

وعن أبي مروان» عن أبي عبد الله (عليه السلام)» قال: «العذراء الي لما أب لا تتزوج متعة إلا بإذن 
ألا 

وعن أبي بكر الحضرميء قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام): ديا أبا بكرء إياكم والأبكار أن 
تزوجوهن متعة)”). 


وعن عبد الملك بن عمروء قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن المتعة» فقال: «إن أمرها 
شديد فاتقوا الأبكار)0 . 

إلى غير ذلك من الروايات. 

ثم لا يبعد بطلان العهد والحلف والنذر والشرط بعدم المتعة» لحملة من الروايات» وإن كان من 
الممكن حملها على ما إذا كان من جهة تحريم الحلال فإن ذلك ليس بيد الإنسان. 

أمّا إذا كان من حهة الشرط ونحوه بالترك» فلا يبعد الانعقاد» لكن ظاهر الروايات البطلان فيما 
يصح غيره. 

فعن على السائي» قال: قلت لأبي الحسن (عليه السلام): إني كنت أتزوج المتعة فتركتها وتشائمت 
وأعطيت الله عهداً بين الركن والمقام وجعلت علي في ذلك 


)١(‏ الوسائل: ج4١‏ ص55 ؛ الباب ١١‏ من أبواب المتعة ح5. 
(؟) الوسائل: ج5١‏ ص55؛ الباب ١١‏ من أبواب المتعة ح١٠.‏ 
(5) الوسائل: ج5١‏ ص55؛ الباب ١١‏ من أبواب المتعة ح؟١.‏ 
(5) الوسائل: ج5١‏ ص١5‏ الباب ١١‏ من أبواب المتعة ح١.‏ 
(5) الوسائل: ج5١‏ ص١5‏ : الباب ١١‏ من أبواب المتعة ح4١.‏ 
لاه 





نذرا أو ضياماً أن لا أتروجهاء قال: ثم إن ذلك شقى.عليّ ونذمت على عيئ ول يكن بيدي من 
القوة ما أتروج به في العلانية» قال: فقال لي: «عاهدت الله أن لا تطيعه؛ والله لعن لم تطعه لتعصينه)”". 

وعن جميل بن صالح, قال: إن بعض أصحابنا قال لأبي عبد الله (عليه السلام): إنه يدخلئي من 
المتعة شيء فقد حلفت أن لا أتزوج متعة أبدأء فقال أبو عبد الله (عليه السلام): «إنك إذا لم تطع الله فقد 
عصيته»)» 

وعن محمد بن عبد الله بن جعفر الحميري؛ أنه كتب إلى صاحب الزمان (عجل الله تعالى فرحه) 
يسأله عن الرحل ممن يقول بالحق ويرى المتعة ويقول بالرجعة إلا أن له أهلاً موافقة له في جميع أموره 
وقد عاهدها أن لا يتزوج عليها ولا يتمتع ولا يتسرى» وقد فعل هذا منذ تسع عشرة سنة (بضع عشرة 
سنة خ ل) ووق بقوله» فرما غاب عن متزله الأشهر فلا يتمتع ولا يتحرك نفسه أيضاً لذلك» ويرى أن 
وقوف من معه من أخ وولد وغلام ووكيل وحاشية ما يفلله في أعينهم ويحب المقام على ما هو عليه 
محبة لأهله وميلاً إليها وصيانة لحا ولنفسه لا لتحريم المتعة» بل يدين الله بماء فهل عليه في ترك ذلك مأثم أم 
لاء الجواب: «يستحب له أن يطيع الله تعالى بالمتعة ليزول عنه الحلف في المعصية ولو مرة واحدة)”". 


3 00 
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ثم إن من الواضح جواز أن يتمتع الإنسان أكثر من أربع نساءء وإن 


.١ح الوسائل: ج5١ صه 5 ؛ الباب ” من أبواب المتعة‎ )١( 
(؟) الوسائل: ج5١ صه 5 ؛ الباب ” من أبواب المتعة ح؟.‎ 
الوسائل: ج5١ صه ؛ ؛ الباب ” من أبواب المتعة ح؟.‎ )5( 

لد 





كان عنده أربع زوجات دواماء لتواتر الروايات بذلكء؛ بل عليه إجماع الشيعة وضرورتهم. 

فعن بكر بن محمدء قال: سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن المتعة أهي من الأربع» قال: «لا)("©. 

وعن عبيد بن زرارة» عن أبيه» عن أبي عبد لله (عليه السلام)» قال: ذكرت له المتعة أهي من 
الأربع» فقال: «تزوج منهن ألفاً فإفن مستأحرات»2©. 

وقمتززارة بن أعين: قال: قلت: ما يحل من المتعة» قال: «وكم شعت)20. 

وعن محمد بن مسلم؛ عن أبي حعفر (عليه السلام): «في المتعة ليست من الاربع لأنها لا تطلق ولا 
ترث وإنما هي مستأحرة). 

وف رواية قاسم بن عروة مثله» وزاد: إنه قال: «وعدّتها حمس وأربعون ليلة»"©. 

وعن عمر بن أذينة» عن أبي عبد الله (عليه السلام)» قلت له: كم يحل من المتعة» قال: «هن بمتزلة 
الإماع»” . 

وعن أبي بصير» قال: سثل أبو عبد الله (عليه السلام) عن المتعة» أهي من الأربع» فقال: «لا ولا من 
ال 


.١ح الوسائل: ج5١ ص5 5 ؛ الباب 5 من أبواب المتعة‎ )١( 
4 (؟) الوسائل: ج4١ ص45‎ 
4 (؟) الوسائل: ج4١ ص45‎ 
4 الوسائل: ج4١ ص45‎ )5( 
الوسائل: ج14١ ص15 ؛‎ )5( 
4 الوسائل: ج4١ ص7‎ )5( 
4 الوسائل: ج4١ ص27‎ )0( 


لباب 4 من أبواب المتعة ح7. 


لباب 4 من أبواب المتعة ح7. 


لباب 4 من أبواب المتعة ح؟ . 


لباب 4 من أبواب المتعة حه. 


لباب 5 من أبواب المتعة ح". 


لباب 4 من أبواب المتعة ح7. 
»> 


وعن إسماعيل بن فضل الحاشمي» قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن المتعة» فقال: «ألق عبد 
الملك بن جريح فاسأله عنهاء فإن عنده منها علم»» فلقيته فأملى على شيئاً كثيراً في استحلالحاء وكان 
فيما روى لي فيها ابن حريح: إنه ليس فيها وقت ولا عدد وإنما هي مزلة الإماء يتزوج منهن كم شاءء 
وصاحب الأربع نسوة يتزوج منهن ما شاء بغير ولي ولا شهودء فإن انقضى الأجل بانت منه بغير 
طلاق؛ ويعطيها الشيء اليسير» وعدتها حيضتان؛ وإن كانت لا تحيض فخمسة وأربعون يوماً. قال: 
فأتيت بالكتاب أبا عبد الله (عليه السلام) فقال: «صدق وأقر به»» قال ابن أذينة: وكان زرارة يقول هذا 
ولف أناطلقه إلا الدكاتا قزل إن كانت قيض تحتطة وان كاتف لا قيض اشير و0 

وعن الفضيل بن يسارء إنه سأل أبا عبد الله (عليه السلام) عن المتعة» فقال: «هي كبعض 
انلقع 

وعن العياشي في تفسيره» عن عبد السلام؛ عن أبي عبد الله (عليه السلام)» قال: قلت له: ما تقول 
في المتعة» قال: قول الله: #إفما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة* إلى أجل مسمى زولا 
جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة#» قال: قلت: جعلت فداك أهي من الأربع» قال: 
انعد دن اراريع انالف ار 


)١(‏ الوسائل: ج4١‏ ص57 4 الباب 4 من أبواب المتعة ح/. 
(؟) الوسائل: ج4١‏ ص47 5 الباب 4 من أبواب المتعة ح؟١.‏ 
(") الوسائل: ج4١‏ ص5 ؛ الباب 4 من أبواب المتعة ح4 .١‏ 
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وعن محمد بن مسلم» عن أبي جعفر (عليه السلام): «في المتعة ليس من الأربع لأنا لا تطلق ولا 
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إلى غير ذلك من الروايات. 

وبذلك يعرف أن الروايات الحاصرة لها في الأربع وأا من الأربع محمولة على ضرب من التقية 
بحيث لا يرى الناس أنه تزوج بأكثر من أربع. 

فعن علي» عن أبي إبراهيم (عليه السلام)» إنه قال في حديث: «ولا يجتمع ماؤه في حخمس»» قلت: 
وإن كانت متعة» قال: «وإن كانت متعة)7©. 

وعن أحمد بن محمد بن أبي نصرء عن أبي الحسن الرضا (عليه السلام)» قال: قال أبو حعفر (عليه 
السلام): «اجعلوهن من الأربع»» فقال له صفوان بن ييى: على الاحتياط ". 

قال في الوسائل: (الظاهر أن مراده الاحتياط من إنكار العامة» لعدم بتحويزهم الزيادة وبإنكارهم 
المتعة» وإلا فإنه لا يجهل المسألة فيحتاط فيها). 

وعن عمار الساباطي» أنه سال أنا عبد الله (عليه السلام) عن المتعة» فقال: «هي أحد الأربع»”). 

وعن أحمد بن محمد بن أبي نصرء عن أي الحسن (عليه السلام)»؛ قال: سألته عن الرجحل تكون له 
المرأة هل يتزوج بأختها متعة» قال: «لا»» قلت: حكى زرارة عن أبي جعفر (عليه السلام): «إنما هي مثل 
الإماء يتزوج ما شاء» قال: «لاء هي من الأربع»”". 


. المستدرك: ج؟ ص88 الباب 5 من أبواب المتعة ح؟‎ )١( 
المستدرك: ج؟ ص88 ه الباب 4 من أبواب المتعة ح".‎ )١( 
الوسائل: ج4١ ص48 4 الباب 5 من أبواب المتعة ح5.‎ )( 
.٠١ح الوسائل: ج4١ ص8 ؛  الباب 4 من أبواب المتعة‎ )5( 
.١١ح الوسائل: ج4١ ص8 ؛ ؛ الباب 4 من أبواب المتعة‎ )5( 
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وف الوسائل: عن الشيخ إنه قال: هذان الخبران وردا مورد الاحتياط والفضل دون الحظرء واستدل 
عا تقنم. وساسله كراهذا الزيالاة ولو لوقنو حديف غنار كان القمل على الذتكار الضاء وعم 
الحديثان إرادة التشبيه يعن أنما كإحدى الأربع في تحريم الأحت جمعاً وف كثير من الأحكام لا في تحريم 
الزيادة. 

وعن أحمد بن محمد بن أبي نصرء عن أبي الحسن (عليه السلام)» قال: سألته عن المتعة ‏ إلى أن 
قال : وسألته عن الأربع هي» فقال: «اجعلوها من الأربع على الاحتياط»؛ قال: وقلت له: إن زرارة 
حكى عن أبي جعفر (عليه السلام): «إنما هي مثل الإماء يتزوج منهن ما شاء»» فقال: «هي من 
الأ 

ثم إن هنا رواية ذكرها المستدرك عن المفضل بن عمرء عن الصادق (عليه الصلاة والسلام) في 
حديث طويل فيها فوائد» قال: قلت: يا مولاي فالمتعة» قال: «المتعة حلال طلق» والشاهد يما قول الله 
جل ثناؤه في النساء المزوجات بالولي والشهود: #وولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خخطبة النساء أو 
أكننتم في أنفسكم علم الله أنكم ستذكروفن ولكن لا تواعدوهن سراً إلا أن تقولوا قولا معروفاً7#". 

إلى أن قال: «والفرق بين المزوجة والمتعة أن للمزوجة مدان وللمتمتعة احرة» تمتع سائر المسلمين 
على عهد رسول الله (صلى الله عليه وآله) في الحج وغيره» وفي أيام أبي بكر وأربع سنين من أيام عمر, 
حي دحل على أخته عفراء فوجد في حضنها ولداً يرضع من ثديهاء فقال: يا أبن ما هذاء فقالت: ابئئ 
من احشائي ول تكن متبعلة» فقال لا: الله» فقالت: الله وكشفت عن ثدييها فنظر إلى در اللإن في فم 


.١ح الوسائل: ج4١ ص8 ؛ الباب 4 من أبواب المتعة‎ )١( 
.7 © سورة البقرة: الآية‎ )؟١9‎ 
دض‎ 


الطفل» فغضب وأرعد وأربد لونه وأحذ الطفل على يديه مغيظاً ورج حى أتى المسجد فرقى 
المنبر وقال: نادوا في الناس أن الصلاة جامعة» وكان في غير وقت الصلاة» فعلم الناس أنه لأمر يريده 
عمر» حضروا. 

فقال: معاشر الناس من المهاحرين والأنصار وأولاد قحطان ونزار» من منكم يحب أن يرى 
مْحرّمات عليه من النساء ولها مثل هذا الطفل قد حرج من أحشائها وسقته لبنأ وهي غير متبعّلة» فقال 
بعض القوم: ما نحب هذا يا أمير المؤمنين. 

فقال: ألستم تعلمون أن أحى عفراء من حنتمة أمي وأبي الخطابء قالوا: بلى يا أمير المؤمنين. 

قال: فإنى دخلت عليها هذه الساعة فوجدت هذا الطفل في حجرها فناشدقا: أى لك هذاء 
فقالت: ابي ومن أحشائي» ورأيت درة اللبن من ثديها في فيه» فقلت: من أين لك هذا فقالت: تمتعت. 

وأعلموا معاشر الناس أن هذا المتعة الي كانت حلالاً على المسلمين في عهد رسول الله (صلى الله 
عليه وآله) وبعده قد رأيت تحربمهاء فمن أتاها ضربت جنبيه بالسوط» فلم يكن في القوم منكر قوله ولا 
راد عليه ولا قائل له أي رسول بعد رسول الله (صلى الله عليه وآله)» ولا أي كتاب بعد كتاب الله لا 
نقبل حلافك على الله وعلى رسوله وكتابه» بل سلموا ورضوا. 

ا ا 1 
واحداً ظلم نفسه»؛ قال: فقلت: يا سيدي فأعرض علي ما علمته منكم فيها. 

إلى أن قال: يا مولاي قد أمرتمونا أن لا نتمتع ببغية ولا مشهورة بفساد ولا بجنونة» وأن ندعو 
المتمتع يما إلى الفاحشة فإن أحابت فقد حرم الاستمتاع 
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ماء وأن نسأل القارعة هي أمشغولة ببعل أم بحمل أم بعدة» فإن شغلت بواحدة من الثلاث فلا 
تحل لهء فإن حلت فيقول لا: متعيئ نفسك على كتاب الله وسنة نبيه (صلى الله عليه وآله) نكاحاً غير 
سفاح أجلاً لوي بأحرة معلومة وهي ساعة أو يوم أو يومان أو شهر أو شهران أو سنة؛ أو ما دون 
ذلك أو أكثر. والأحرة ما تراضيا عليه من حلقة خاتم أو شسع نعل أو شق ثمرة إلى فوق ذلك من 
الدراهم؛ أو عرض ترضى به» فإن وهبت حل له كالصداق الموهوب من النساء المزوّحات الذين قال الله 
تعالى فيهن: لإفإن طبن لكم عن شيء منه نفساً فكلوه هنيئاً مريئاً ”© ورجع القول إلى تمام الخطبة 

ثم يقول لما: على أن لا ترثيئ ولا أرئك وعلى أن الماء لي أضعه منك حيث أشاءء وعليك 
الاستبراء خمسة وأربعين يوماً أو محيض واحدء فإذا قالت: نعمء أعدت القول ثانية وعقدت النكاح به 
فإن أحببت وأحبت هي باستزادة في الأحل زدتمما. 

وفيه ما رويناه عنكم من قولكم: لكن أخرجنا فرجاً من حرام إلى حلال أحب إلينا من تركه على 
الحرام» ومن قولكم: فإذا كانت تعتقد قوهها فعليها ما تقول من الإخبار عن نفسها ولا جناح عليك؛ 
وقول أمير المؤمنين (غليه السلام): فلولاه ما زن إلا شقي أو شقية؛ لأنه كان للمسلمين غناء في المتعة 
عرق الؤنا؛ 

وروينا عنكم أنكم قلتم: إن الفرق بين الزوجة والمتمتع يماء أن المتمتع له أن يعزل عن المتعة» وليس 
للزوج أن يعزل عن الزوجة, لأن الله تعالى يقول: ##وومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد 
لله على ما في قلبه وهو 


.6 سورة النساء: الآية‎ )١( 
>” 


ألدّ الخصام وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب 
الفساد0©. 

وأتى في كتاب الكفارة عنكم: إنه من عزل نطفة عن رحم مزوحة فدية النطفة عشرة دنانير 
كفارة» وأن من شرط المتعة أن الماء له يضعه حيث يشاء من المتمتع بهاء فإن وضعه في الرحم فخلق منه 
ولد كان لاحقاً أي الحديث. 


.7١ © سورة البقرة: الآية‎ )١١ 
.١ح من أبواب المتعة‎ 7١ المستدرك: ج١٠ ص57 الباب‎ )١( 
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(مسألة ”): قال في الشرائع: وأما المهر فهو شرط في عقد المتعة خاصة» ويبطل بفواته 
وفي الجواهر: بلا خلاف, بل الإجماع بقسميه عليه. 

ويدل عليه جملة من الروايات: 

مغل ها عن زرارة عن أي عيذ الله وغلية الام 'قال: :ولا تكو ممعة إل بأمرين: آخل متبلمى 


أ 000 
واحجر مسحع» 5 


وعن أبي بصير قال: «لا بد من أن تقول فيه هذه الشروط: أتروحك متعة كذا وكذا يوماء بكذا 
وكذا درهما)2©. 
وعن إسماعيل بن الفضل الحاهمى» قال سألنض: آنا عيدك لله (عليه السلام) عن المتعة» فقال: «مهر 


معلوم إلى أجل معلوم)”". 
وعن جميل بن دراج» عمن رواه» عن أبي عبد لله (عليه السلام) قال: «لا يكون 00-0 بأمرين: 


ع ع 5( 
أجل مسمى واجر مسمى) . 


وعن الرضوي (عليه السلام) في كلام له: «فإذا كانت خالية من ذلك قال لها: متعيئى نفسك على 
كتاب الله وسنّة نبيّه نكاح غير سفاح كذا وكذا بكذا وكذاء ويبين المهر والأجل)" ”. 
هذا بالإضافة إلى متواتر الروايات المتقدمة من كوفن (مستأحرات) و(إنما هى مستأحرة) وما أشبه 


مما لا داعي إلى تكرارها”©. 


.١ح من أبواب المتعة‎ ١7 الوسائل: ج4١ ص55 ؛ الباب‎ )١( 
من أبواب المتعة ح؟.‎ ١7 الوسائل: ج4١ ص55 ؛ الباب‎ )١( 
من أبواب المتعة ح؟.‎ ١7 (؟) الوسائل: ج4١ ص55 ؛ الباب‎ 
.١ح من أبواب المتعة‎ ١7 المستدرك: ج؟ ص84ه الباب‎ )5( 
من أبواب المتعة ح؟.‎ ١7 المستدرك: ج” ص88 ه الباب‎ )5( 
الباب 4 ؟ من أبواب المتعة ح؟.‎ 554١ المستدرك: ج7 ص‎ )5( 
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قال في الجواهر بعد ذكر بعض الروايات الدالة على كوها مستأحرة: بل منه يعلم الوجه في الفرق 
بين الدائم الذي يراد منه النسل ونحوه» وبين المتعة الي يراد منها الانتفاع والاستمتاع ونحو ذلك ثما هو 
عن الاعانة :ولق كان لبر نينا كالعرض ب الاجازه قوط و الضيعة: 

وللهن كن أن يكو فيا اوعدي ألا تمعد إى اقفاعا أو هنا بآن بكر مرك أن هلاق 

فالعق نكن كورن ا سخميا: وقة. يكو كلا و اللعين :رافق ككر 6 مطاف بز قن يكن ددا لكام 
المشهور بينهم عدم صحة المردد» إما لأنه غرورء وقد فى النبي (صلى الله عليه وآله) عن الغررء أو لأنه 
لا خارجية للفرد المردد» وإن كان في كلا الأمرين إشكالء ذكرنا تفصيل الكلام فيهما في أواخر 
الفرض. 

أما الدين فواضح. 

كما أن المنفعة على قسمينء لأن المنفعة قد تكون كأحرة الدار بأن يتمتع بها في قبال ما يستحقه 
من أجرة داره» وقد تكون المنفعة مثل خياطة الثوب أو تعليمها سورة القرآن أو ما أشبه ذلك. 

وأمّا الانتتفاع فكحقه في سكيئ غرفة الحسينية وسائر الموقوفات» حيث إنه قد سبق إليها فهو أحق 
كماء ولا يبعد أن يكون الحكم كذلك إذا مثلاً سكن الرحل في غرفة من غرف مسجد الكوفة؛ ثم إنها 
تمتع بالمرأة في قبال إسكافها معه في الغرفة إلى الصباح مثلاً. 

وأما ملك أن بملكء» فكما إذا كان على بحر هو له حق السبق إلى اصطياد أسماكه. فإنه وإن لم 
يكن الآن مالكاً للأسماك إلا أنه يملك أن يلكء فيجعل ذلك مهراً للمتعة» وكذلك إذا جاء الماء أو الطير 
أو لساك إل تداقة قل أنه وتعتاكة نرق لد أن عزاكا» فعء ل دلق مور لسر اذ 


ا 


ومنه يظهر صحة ما إذا أباح للمرأة التصرف في داره أو أثائه مثلاً فجعله مهراً لذلك. 

أما إذا أباح إنسان لإنسان أن يتصرف في ماله حى التصرف المزيل للملك» فجعل المباح له ذلك 
المباح مهرأء ففي صحته وعدمه احتمالان» وإن كان لا يبعد الصحة. 

لكن في الجواهر: (لا يبعد البطلان فيما لو أباح له جميع التصرفات في المال» فتمتع به المباح له 
لعدم دخوله في ملكه يذه الإباحة» اللهم إلا أن يكون قصد به التملك قبل صيرورته مهراء وقلنا بتأثير 
هذا القصد في التملك» التي عله هرا 1 مجه فعيدا لتملكهة واحتمال أن يكون مثل أعتق عبدك 
عين؛ يدفعه عدم الدليل على الصحة هنا حي يلزم تقدير الملك جمعاً بينه وبين القواعد). 

لكنه قال أخيراً: (نعم قد يناقش في أصل اعتبار الملكية للعوض فيها على هذا الوجه لعدم الدليل» 
بل مقتضى إطلاق أدلة المقام خلافه» نما المعتبر كونه من الأعيان المملوكة .معينى عدم كونه ما لا يملك 
كالخمر والختزير ونحوهما) ”". 

نعم لا إشكال ف أنه لا يصح جعل المهر ما لا يملك كالخمر والختزير» وإن ناقشنا في هذه الكلية 
ف كتاب الرهن» حيث يمكن كون الحق فيهما للمسلم على بعض الوجوه. 

ولا فرق في عدم الصحة بين أن بمهرهما المسلم للمسلمة أو للكافرة» فإن الحلية عندها لا يوجب 
الصحة عند من يرى عدم الصحة وهو المسلم» وكذلك الحال بالنسبة إلى المؤمن في تزويج المحالفة بالنبيذ 
حيث يحل عندها. 

ثم إن الجواهر قال: (لو كان مملوكاً لغير العاقد لم يصحء لامتناع أن يملك لبضع ال غيره؛ وإن 
رضي المالك بعد ذلك, بخلاف البيع ونحوه من عقود المعاوضاتء فإن الإحازة تؤثر بنقله إلى ملك 


المالك» وهنا لا يتصور 


.١57ص‎ ٠0ج جواهر الكلام:‎ )١( 
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لمعلومية اعتبار تعيين الزوج والزوجة في النكاحء بخلاف البيع والإحارة وغيرهما ما لا يعتبر فيه. بل 
لو اتفق قصد الموجر خمصوص المستأجر كان لاغياًء فيقع للموكل مثلاً وإن لم يقصده الموجرء ومن هنا 
كان البائع والمشتري مثلاً تابعاً ملك المال» بخلاف النكاح). 

لكن ريما يقال بصحة ذلكء بأن يكون الغير يعطي المهر فيدخل المهر من كيس الغير إلى كيس 
الزوجة» والزوحة تدخل في كيس الرحل كما ذكرنا مثل ذلك في المعاملات» فإن ذلك عقلائي» وإذا 
مار دلق ترا ضارك الأجازة بعك ذلك أرضا خورة وق بعض الرؤوايات دلؤله غلر: أن عه برغلنيا 
الصلاة والسلام) هي الي جعلت الصداق من مالحا في زواجها مع رسول الله (صلى الله عليه وآله). 

أها اقرلدودريك لز افق قصنف لوعن صوق الايد “كان كفي عقي إن «الققين علي ناه 
أقسام: قد يكون على نحو التقييد» وقد يكون على نحو الشرط» وقد يكون على نحو الداعي» وإنما يصح 
كلذمه بالنسية إلى الغالكة أما بالسبة إلى القيك فمقتطن "القاغدة. البظلان». كما اندلو كان شرظا 
فمقتضى القاعدة حيار الشرط. 

نعم لا إشكال في أنه يجب أن يعطي المهر للزوجة لا لإنسان آخرء لأنه مقتضى ظاهر الأدلة. 

لكن لا ينبغي الإشكال في أنه يصح أن يجعل تعليم الصنعة أو القرآن أو ما أشبه مهراً لحاء سواء 
بالمباشرة أو بالتسبيب» وهل يصح جعل الثواب لما في قراءة أو ما أشبه» احتمالان. 

ولعله يؤيد الصحة ما رواه أبو الفتوح الرازي في تفسيره» كما في المستدرك؛ 


316 


في حديث خلقة آدم (عليه السلام) إنه لما استيقظ من نومه ورأى حواء أراد أن بمد يده إليها فنهاه 
عنه الملائكة» فقال: ألا خلقها الله تعالى لي» فقالوا: بلى حى تؤدي مهرهاء فقال: وما مهرهاء فقالوا: أن 
تضلى عَلَى مهد وآل عمد ثلاكمرات0, 

وفي رواية أحرى عن حعفر بن محمد (عليهما السلام) في حديث في خلقة آدم وحواءء, إلى أن قال: 
«فانتبه آدم من نومه» قال: يا رب من هذه فقال الله تعالى: هذه أمي حواءء قال: يا رب لمن خلقتهاء 
قال: لمن أذ بما الأمانة وأصدقها الشكرء قال: يا رب أقبلها على هذا فزوجنيهاء قال: فزوجه إياها قبل 
مول الي 7 

وهل يصح المهر فيما إذا قالت: أتزوحك أيها الرحل على أن تعلم ابئ القرآن» أو تخيط لبنيّ 
الثوب أو ما أشبه» احتمالان» لا يبعد الصحة لأنه مهر يدحل في كيسها على ما يراه العرف» وإن كان 
طزيق الاتقياظ وأطتحاء أما ناا" قال> اترويعك غلن أنايكون امير مهارق «متلف فالظاهر الضيحة مق 
غير إشكال. 

وإذا كانا كافرين وقد جعلا الخمر والختزير مهراً في المتعة» ثم أسلما انتقل إلى البدل. 

فعن طلحة بن زيد» عن أب عبد الله (عليه السلام)» قال: سألته عن رجل من أهل الذمة أو من 
أهل الحرب» تزوج كل واحد منهما امرأة ومهرها خمراً أو حنازير ثم أسلماء قال: «ذلك التكاح جائز 
حلال؛ لا يحرم من قبل الخمر والخنازير»» قال: 


(1) المسعدرك: ج7 ض517"الباب 418 . 
15 المستدرك:ح؟ ض517"الباب 48 لا 
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وإذا انلها سرغ ليما أن ايلتقعا إلبهما كا من ذلك يتطياعنا طن اقبج 27 

وعن عبيد بن زرارة» قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): النصراني يتزوج النصرانية على ثلاثين 
دنا مرا وثلاثين يرا ثم أسلما بعد ذلك ولم يكن دحل بماء قال: وينظر كم قيمة الخنازير وكم قيمة 
الخمر ويرسل به إليهاء ثم يدخل عليها وهما على نكاحهما الأول 

وسيأق في باب المهور بعض تفصيل الكلام في ذلك إن شاء الله تعالى. 

ثم إن الشرائع قال ممزوحاً مع الجواهر: (وكذا يشترط فيه أن يكون معلوماء بما يتحقق به صدق 
ذلك عليه إما بالكيل للمكيل؛ أو الوزن للموزون» أو العدٌ للمعدود» أو المشاهدة أو الوصف الذي 
يتحقق به ما عرفت» أو نحو ذلك ما يتحقق به ما عرفت بلمس أو ذوق أو غيرها). 

أقول: وكذلك إذا كان يعلم بالذرع كما في القماش ونحوه. أو بسبب الآلات الحديثة كالعدادات 
للكهرباء والماء والغاز وغيرها. 

وإنما يشترط العلم لنهي البي (صلى الله عليه وآله) عن الغرر» وهو حديث مروي من طريق العامة 
والخاصة» وحيث إن في المقام روايتين: 

إحداهما: «فمى النبي (صلى الله عليه وآله) عن بيع الغرر)””". 

والثانية: «نمى النبي (صلى الله عليه وآله) عن الغرر». 

لا ييقى حال لما ذكره الجواهر بقوله: عدم اعتبار المعلومية المعتبرة في البيع مثلاً الذي قد نمي فيه 
عن الغرر» بخلاف المقام الذي لم نعثر فيه على دليل كذلك. 


.١ح الوسائل: ج١١ ص؛ الباب ”7 من أبواب المهور‎ )١( 

(؟) الوسائل: ج١١‏ ص؛ الباب ”7 من أبواب المهور ح”. 

(5) الوسائل: ج١١‏ ص57 ؟ الباب ١١‏ من أبواب عقد البيع وشروطه ح*١.‏ 
ا" 





إذ قد عرفت وجود الدليل هناء وكفاية الكف من البر أو السويق أو نحوهما لا تدل على عدم 
الاعتبار» لأنا قد ذكرنا في موضعه أن الغرر الشرعي والعرفي متطابقان. 

ثم إن الشرائع قال: وتقدر بالمراضاة» قل أو كثرء ولي كاف كنا م دين 

والظاهر أن قوله: وَل كان كا وو ور من باب المثال» وإلا فإنه يجوز الأقل من ذلكء ولعله ذكر 
ذلك لوجود بعض الروايات بذلك كما سيأقي. 

وعليه فما عن الصدوق من تحديد القلة بدرهمء لقول الباقر (عليه الصلاة والسلام) في خبر أبي 
بصير: «يجزي الدرهم فما فوقه)”"2, يجب أن يحمل على المثال» ولذا قال في الجواهر: هو ضعيف في سنده 
ومعارض بغيره» ولا يدل على التحديد بعد ما عرفت من إرادة ما معت من نحو هذا اللفظ هنا المعلوم 
بقرائن المقام إرادة الاحتزاء بكل ما يقع عليه التراضي مما هو صالح للتعاوض» وإن ذكر القدر المزيور بناء 
على تعارف عدم الأقل منه. 

فعن محمد بن مسلمء عن أبي عبد الله (عليه السلام)» قال: قلت له: أدن ما يجري في المهرء قال: 
وقفال من سك 

وعن فضال بن يسارء عن أبي جعفر (عليه السلام)» قال: «الصداق ما تراضيا عليه» قليل أو كثير» 
فيذا المتناف2, 

وعن زرارة بن أعين» عن أبي جعفر (عليه السلام)» قال: «الصداق كل شيء تراضيا عليه الناس» 


قل أو كثرء في متعة أو تزويج غير متعة)). 


.١ح من أبواب المتعة‎ 7١ الوسائل: ج4١ ص١57 الباب‎ )١( 
من أبواب المهور ح”.‎ ١ (؟) الوسائل: ج١١ ص١ الباب‎ 
من أبواب المهور ح".‎ ١ الوسائل: ج١١ ص”؟ الباب‎ )( 
من أبواب المهور حه.‎ ١ الوسائل: ج١١ ص” الباب‎ )5( 
فى‎ 


وعن محمد بن مسلم؛ عن أبي جعفر (عليه السلام)» قال: «جاءت امرأة إلى النبي (صلى الله عليه 
وآله) فقالت: زوّجحئء فقال رسول الله (صلى الله عليه وآله): من لهذهء فقام رحل فقال: أنا يا رسول 
الله زوجنيهاء فقال: ما تعطيهاء فقال: ما لي شيء»؛ قال: لاء فأعادت فأعاد رسول الله (صلى الله عليه 
وآله) الكلام» فلم يقم أحد غير الرجلء ثم أعادتء فقال رسول الله (صلى الله عليه وآله) في المرة الثالثة: 
السوريى القر اظيا قال تق واقال» قن ود كنا عزن سا سردن القر ان ليها 0 

فإن بعض هذه الروايات وإن كانت في الدائم إلا أن عدم الفرق بينهما إجماعاً وضرورة يعطي 
جواز ذلك ف المتعة أيضاء وقد تقدم في رواية مفضل بن عمرء عن الصادق (عليه الصلاة والسلام): 
«والأحرة ما تراضيا عليه من حلقة حاتم أو شسع نعل أو شق ثمرة إلى فوق ذلك من الدراهم؛ أو عرض 
1 

وعن أبي بصير» قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن متعة النساء» قال: «حلال وأنه يجري فيه 
الدراهم فما فوقه»”". 

وعن الأحول» قال: قلت لأ َك الله (عليه السلام): أدن ما يتزروج به المتعة» قال: كف من 
قم 

وعن محمد بن مسلم, قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) كم المهر يعئ في المتعة» قال: «ما 

تراضيا عليه إلى ماشاءا من الأحل)”". 


وعن أبي بصير» قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن أدن مهر المتعة ما هو قال: 


.١ح الوسائل: ج١١ ص” الباب ؟ من أبواب المهور‎ )١( 
.١ح من أبواب المتعة‎ 7١ المستدرك: ج١٠ ص57ه الباب‎ )١( 
.١ح من أبواب المتعة‎ 7١ الوسائل: ج4١ ص١57 الباب‎ )*( 
من أبواب المتعة ح7.‎ 7١ الوسائل: ج4١ ص١57 الباب‎ )5( 
من أبواب المتعة ح؟.‎ 5١ الوسائل: ج4١ ص١57 الباب‎ )5( 
فى‎ 





«وكف من طعام دقيق أو سويق أو تمر»”©. 

وعن يونس» عن بعض أصحابناء عن أبي عبد الله (عليه السلام)» قال: «أدنى ما تحل به المتعة كف 
طعام)”". 

وعن زرارة» عن أبي جعفر (عليه السلام) في المتعة» قال: «لا بد من أن يصدقها شيئاً قل أو كثر, 
والصداق كل شيء تراضيا عليه في تمتع أو تزويج بغير متعة»”". 

وعن هشام بن سالمء عن الصادق (عليه السلام)» سأله عن الأدن في المتعة» قال: «سواك يعض 
0 

وعن سهل بن سعدء عن النبي (صلى الله عليه وآله)» إنه قال لرحل: «تزوجها ولو بخاتم من 
حديك206 , 

وعن صفوان؛ عن أبي الحسن (عليه السلام) في حديث إنه قال: «وقد كان الرحل عند رسول الله 
(صلى الله عليه وآله) يتزوج المرأة على السورة من القرآن والدرهم والقبضة من الحنطة)”©. 

وعن علي (عليه الصلاة والسلام): «إنه أتى رحل إلى رسول الله (صلى الله عليه وآله) فقال: يا 
نول اد أردت أن أتزوج هذه المرأة» قال: وكم تصدقهاء قال: ما عندي شيءء فنظر إلى خاتم في يده 
فقال: هذا الخاتم لكء» قال: نعم) قال: تزوجها 00000 

وفي حديث آخرء عنه (صلى الله عليه وآله): «من استحل بدرهمين فقد استحل»””. 


)١(‏ الوسائل: ج4١‏ ص١47‏ الباب 7١‏ من أبواب المتعة حه. 
() الوسائل: ج4١‏ ص١57‏ الباب 7١‏ من أبواب المتعة ح5. 
(5) الوسائل: ج4١‏ ص4"975 الباب 7١‏ من أبواب المتعة ح5. 
(5) المستدرك: ج7 ص١‏ 5ه الباب ١"‏ من أبواب المتعة حه. 
(5) المستدرك: ج؟ ص50 الباب ١‏ من أبواب المهور ح5. 
(1) المستدرك: ج؟ ص50 الباب ١‏ من أبواب المهور حه. 
(0) المستدرك: ج؟ صه 5١‏ الباب ١‏ من أبواب المهور ح/. 
(8) المستدرك: ج؟ صه 5١‏ الباب ١‏ من أبواب المهور ح8. 
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ثم إن الشرائع قال في باب المهر للمتعة: (ويلزم دفعه بالعقد)» وعلق عليه الجواهر بقوله: (المقتضي 
لملكيته ولكونه كالمهر المستحق دفعه عقيبه» وإن كان استقراره هنا مراعى بالدخول والوفاء بالتمكين في 
المدة» ولظاهر قوله تعالى: لإفما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن 274 الذي قد استفاضت النصوص 
في ورودها في المتعة) '"". 

ونقل هذا أيضاً عن المفيد والمرتضى والقاضي قال: (بل لعله الظاهر من المصنف والفاضل وغيرهما 
على معيئ إرادة المصاحبة من الباء أو السببية التامة في الدفع). 

لكن يظهر من غير واحد من الفقهاء عدم وحوب دفع تمام المهر» وهو مقتضى القاعدة, لأنه لا 
ظهور للآية في أحد الطرفين إن لم يكن لها ظهور في خلاف ما ذكره الجواهر باعتبار أن الأحرة مقسطة 
وهو مقتضى (هن مستأجرات) بالإضافة إلى ظهور جملة من الروايات في ذلك: 

ففي رواية محمد بن يعقوب» بإسناده إلى عمر بن حنظلة» قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): 
أتزوج المرأة ظهرا شرية من اليو كنلا اعرف أن تخلفئ قال: «يجوز أن تحبس ما قدرت عليه» فإن 
هي أخلفتك فخذ منها بقدر ما تخلفك)”". 

وف رواية أخرى عنه؛ عن الصادق (عليه الصلاة والسلام)» قلت له: أتزروج 


)١(‏ سورة النساء: الآية 8 ؟. 
)١(‏ جواهر الكلام: ج٠7‏ ص54 .١5‏ 
(*) الوسائل: ج4١‏ ص١8‏ ؛ الباب 717 من أبواب المتعة ح١.‏ 


ا" 





للزأة شهرا ناحبس عنها شيعا قال وتعي بعد متها بقدن اما" تحلقك» :إن كان تضق شهر 
والتيت رن كانه فالقل 0 

وعن إسحاق بن عمارء قال: قلت لأبي الحسن (عليه السلام): يتزوّج المرأة متعة ويشترط له أن 
تأيه كزجوة مقع تفي شوطة: أ يشرط آيانا اتعر كه عدر يه افاوتاوهاغال :دا شريله ايها 
فهل يصلح له أن يحاسبها على ما لم تأته من الأيام فيحبس عنها بحجساب ذلكء قال: «نعم ينظر إلى ما 
قطعت من الشرط فيحبس عنها من مهرها مقدار ما لم تف له, ما حلا أيام الطمث فإها لماء ولا يكون 
رابا عل شري 0 

وعن عمر بن حنظلة» قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): أتروج المرأة شهرا بشيء مسمى 
فتأٍ بعض الشهر ولا تفي ببعض» قال: «يحبس عنها من صداقها مقدار ما احتبست عنك إلا أيام 
خيضها فاقا ا 20 

فإن حبس المهر معناه عدم الإعطاء؛ وظاهر هذه الروايات حقه في عدم إعطائها كل المهر. 

وعن حفص بن البختري؛ عن أبي عبد الله (عليه السلام)» قال: «إذا بقي عليه شيء من المهر وعلم 
أننها .روجا فما احذته قلهاتعا النسحل من فرجها وتبسن عليها ما بقى دلوي . 

وعن علي بن أحمد بن أشيم» قال: كتب إليه الريان بن شبيب» يعينٍ أبا الحسن 


)١(‏ الوسائل: ج4١‏ ص١8‏ 4 الباب 77 من أبواب المتعة ح7. 
() الوسائل: ج4١‏ ص١8‏ ؛ الباب 717 من أبواب المتعة ح7. 
(*) الوسائل: ج4١‏ ص87 ؛ الباب 71 من أبواب المتعة ح4. 
(5) الوسائل: ج4١‏ ص87 الباب 78 من أبواب المتعة ح١.‏ 

ئ_ 


(عليه السلام)» الرحل يتزوج المرأة متعة .بمهر إلى أجل معلوم وأعطاها بعض مهرها وأخرته بالباقي» 
ثم دحل يما وعلم بعد دخوله بما قبل أن يوفيها باقي مهرها أنها زوّحته نفسها وها زوج مقيم معهاء 
أيحوز له حبس باقي مهرها أم لا يجوز فكتب (عليه السلام): «لا يعطيها شيعا لأنما عصت الله 
عزوجل)"". 

ومنه يعلم أن العبارة الواردة في خبر ابن حنظلة: «يجوز أن تحبس ما قدرت عليه» بالإثبات لا 
بالنفي كما في بعض النسخ: «لا يجوز أن تحبس ما قدرت عليه»» فإنه قافت في العبارة» فلا يقال: لا 
يجوز أن تحبس ما قدرت عليه ولم بجحد في أكثر النسخ كلمة «لا» حلافاً لصاحب الجواهر حيث قال: إن 
كلمة لا في أكثر النسخ. 

ولذا قال في المسالك: (احتار جماعة من الأصحاب الدفع ممجرد العقد» ولكن دليله غير واضحء 
ويدل على عدم وجوب المبادرة بدفعه بالعقد صحيحة عمر بن حنظلة)» ثم ذكر الحديث بنحو الإثبات 
كما ذكرناه» لا بنحو النفي كما ذكره صاحب الجواهر. 

ثم إن الجواهر ذكر إشكالات على عدم وجوب الدفع بالعقد كلها ضعيفة» كما لا يخفى على من 
راجعها. 

قال في الشرائع ممزوجاً مع الجواهر: (وكيف كان فلو وهبها المدة أو تصدق يما عليها وجعلها في 
حل منهاء كما عبر بذلك عنه في النصوص المعلوم إرادة ما يشبه الإبراء من ذلكء» فإنه في الحقيقة إسقاط 
ما يستحقه عليها فلا يحناج إلى قبول ولا إلى قابلية المتمتع يما بذلك). 


(1) الوسائل: ج4١‏ ص87 ؛ الباب 78 من أبواب المتعة ح7. 


اا" 


وهو كما ذكراهء ولعله المشهور بينهم» بل لم يظهر منهم خلاف ف ذلكء ويدل عليه جملة من 
التقبيوصن: 

فعن أبان بن تغلبء قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): الرحل يتزوج المرأة متعة فيتزوجها 
على شهرء ثم إنها تقع في قلبه فيجب أن يكون شرطه أكثر من شهرء فهل يجوز أن يزيدها في أجرها 
ويزداد في الأيام قبل أن تنقضي أيامه الي شرط عليهاء فقال (عليه السلام): «لا يجوز شرطان في شرط», 
قلت: كيف يصنع» قال: «يتصدق عليها ما بقي من الأيام ثم يستألف شرطاً ا 

وعن علي بن رئاب» قال: كتبت إليه (عليه السلام) أسأله عن رجحل تمتع بامرأة ثم وهب اللا أيامها 
قبل أن يفضي إليهاء أو وهب الما أيامها بعد ما أفضى إليهاء هل له أن يرجع فيما وهب لما من ذلك» 
فوقع (عليه الصلاة والسلام): «لا يرجحع)”". 

وعن ماعة» قال: سألته (عليه السلام) عن رحل تزوج جارية أو تمتع يما ثم جعلته من صداقها في 
حلء يجوز أن يدل با قبل أن يعطيها شيعاء قال: «نعم إذا جعلته في حل فقد قبضته منه» فإن نخلاها 
قبل أن يدخل بها ردت المرأة على الرحل نصف الصداق)0©. 

وفي الرضوي (عليه السلام): «وليس عليها منه عدة إذا عزم على أن يزيد في المدة والأحل والمهرء 
إنما العدة عليها لغيره إلا أن يهب لما ما بقي من أجله عليها». 

ومن النصوص المذكورات بالإضافة إلى إطلاق الأصحاب وتصريح بعضهمء 
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وكون ذلك مقتضى القاعدة يصح الهبة من الزوج للصغيرة والجحنونة والأمة وغيرهن. 

والإشكال في ذلك بأنه إنما يكون الاستحقاق شيعا فشيعاًء فلا يتعلق به الإبراء قبل حصوله؛ غير 
وجحيه. 

ولذا قال في الجواهر: إنه اجتهاد في مقابلة النصوص على أنه في الحقيقة إسقاط للاستحقاق 
المتحقق فعلاً وإن تأخر المستحق» فهو كإبراء الأحل ثما يستحق عليه في الزمان المتأخرء ومن الواضح أنه 
لو أبرأ لا حق له في الرحوع؛ لأنه لا دليل على أنه مثل الطلاق الرجعي فالأصل العدم. 

وحيث إن الإبراء حق للزوج صح له الوكالة فيه لها في ضمن العقد فلا يحق له سحب الوكالة 
بعد ذلكء» لأن الشرط يقتضي الوضعء كما ذكرناه غير مرة. 

كما أنه يصح للزوحة الشرط على الزوج بعدم الإبراء» فلو أبرأ لم يصح. لأنه مقتضى الوضع 
المستفاد من أن «المؤمنون عند شروطهم)»”". 

وكذا يصح لما شرط الإبراء عليه» فإذا لم يبرأ أحبره الحاكم الشرعي على الإبراء» وإذا لم يمكن أبرأ 
الحاكم بالنيابة عنه» لأنه ولي الممتنع والقاصر. 

ومن ذلك يعلم أنه تصح هبة المدة كلاً أو بعضاء سواء من الآن أو بعد شهر مثلاً. 

وهل تصح البة المتقطعة» كأن يهبها شهر رمضان لا شوالء وذا القعدة لا ذا الحجة» ومحرم لا 
الصفرء وهكذا. 

ظاهر كشف اللثام عدم الصحة؛ لكن في الجواهر ما ظاهره الصحة. 

فاق كلف اللفاء ة إن أقر بنصها كان انيه" شنسي العقد غلن .شوروة شهرا ونأ اعد 
العدم -لخروجه عن النص من الخبر وكلام الأصحاب» وأشكل 
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عليه الجواهر بقوله: (وفيه: إنه بعد أن علم من الأدلة قابلية هذا الحق للإسقاط والإبراء» وأنه 
مقتضى الحكمة بعد أن لم يقع يما طلاق» وربما أراد الفراق فلو لم يصح ذلك لم يقع الفراق» لم يكن 
تق وق هيه الك ومني ولز فق الرسد لاض كو عتصوه] إذا كان الرعوي الاجر من اومان 
وعدم تعرض النصوص لهذا الخصوص لا يقتضي العدم» بعد أن عبرت عن ذلك بالهبة والصدقة والإحلال 
وغيرها ثما لا يتفاوت فيه بين الجميع). 

وما ذكره كشف اللثام هو مقتضى القاعدة بالنسبة إلى التقطيع حي تكون المرأة خارحة عن حبالته 
في هذا الشهر» وتدحل في حبالته في الشهر الآ وهكذا. 

أما ما ذكره الجواهر فغير ظاهرء لأنه لا يستفاد من النصوص هذا الفرع؛ بل رما يعد من المنكرات 
قود أن تكوة لزأ مقا مرو هه شو رشان نا و قتي خ ال زناه شورق القودة ناوشن دي 
الحجة لذاك», فيما إذا وهبها المدة الزوج الأول متقطعاًء ثم تزوج الثاني بما في الأشهر المتقطعة» فهو مثل 
أن يزوج وكيل المرأة لليائسة عدة أزواج في عدة تناغات فق وقك: واحدة مكلا يروهها و هذا القت 
لزيد من الساعة الأولى إلى الثانية» ولعمرو من الثانية إلى الثالثة» ولبكر من الثالثة إلى الرابعة» بحيث كل 
ما قام من عند أحدهم دخل عند الآخر بدون عقدء وإِنما بالعقد السابق» فإن مثل ذلك خلاف المركوز 
في أذهان المتشرعة» ولا يستفاد من النصوصء ولو قيل بالإطلاق في بعض النصوص كان الانصراف 
0 

ولو وهبها المدة أو بعضها بشرطء كخياطة قبائه مثلء صحت الهبة والشرط وكانت من الهبة 
المشروطة؛ فإن لم تفعل أحبرت» وإن ل يمكن الإحبار حق له 
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التفاص بقدر قيمة الخياطة. 

ولو لم يمكن الإحبار فهل يحق له الاسترحاع في الهبة أو لا احتمالان» وإن كان مقتضى القاعدة 
عدم الحق» لأن النكاح ليست كاحبة في كل الشؤون حي يقال إن المقام من صغريات الهبة» حيث يحق 
ف باب هبة الأشياء الاسترجاع في غير الموارد المقررة ف اللزوم» مثل المعوضة وما قصد به القربة وما 
أشبه» فلا يصح في المقام الاسترحاع» لأن أدلة استرجاع الحبة منصرفة عن النكاح» فتأمل. 

ثم إن الشرائع قال ممزوجاً مع الجواهر: (فإذا جعلها في حل من ذلك قبل الدخول لزمه النصف من 
المهر وفاقاً للمشهور بل في جامع المقاصد إجماع الأصحاب عليه» وفي كشف اللثام هو مقطوع به في 
كلام الأصحابء؛ وحكى عليه الإجماع في السرائر» وبه مقطوع زرعة عن سماعة). 

ومراده رواية ماعة السابقة» وضعف الخبر مجبور بالإجماع المذكور. 

ثم الظاهر من النص والفتوى أن المدار على الانفصال قبل الدحول أو بعد الدخحولء» لا كون الهبة 
قبل الدحول أو بعد الدخحول. 

ومن يعلم أنه لا وجه تاماً لما ذكره المسالك من الاحتمالين» فإن الاحتمال الثاني غير ظاهرء قال: 
(وأعلم أن الظاهر من هبة المدة قبل الدحول هبة جميع ما بقي منها عند الهبة» وذلك هو المقتضي لسقوط 
نصف المهر إذا وقع قبل الدحول» وهل المقتضي له هو مجموع الأمرين» أو حصول الفرقة قبل الدحول, 
وجهان» من ظهور اعتبار الدحول وعدمه بي ذلك كالطلاق» ومن الوقوف على موضع اليقين فيما 
خالف الأصل. وتظهر الفائدة فيما لو وهبها بعض المدة مثل نصفها مثلاه وقد بقي منها 
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أكثر من النصف, ولم يتفق فيها دحول حى انقضى ما بقي منها بغير هبة» فعلى الأول يثبت لها 
ا مجموع» وعلى الثاني النصف, وإطلاق الرواية يدل على الثاني لو كانت معتبرة في الدلالة)0©. 

ولذا أشكل عليه الجواهر بقوله: (قد عرفت اعتبار الرواية» فالمتجه حينئذ أن الموحب للتنصيف 
كونه فرقة قبل الدخول) 2 

ثم إن من الواضح أنه لو وهبتها المدة وبعد تحقق الهبة قاريما لم يكن لما إلا النصف» ولو كان في 
المقاربة مشتبهاً بأن ظن بقاء المدة مثلا فإذا كان زنا لم يستحق عليها شيءء وإن كان وطي شبهة 
استحق عليه من البضع» وزعمها بأن ذلك بال مهر السابق لا ينفع في السقوطء لأن الزعم غير الإسقاطء 
والمفروض أنها لم تسقط. 

وهل يلزم في الهبة العلم» مثلاً لا يعلم هل بقيت المدة شهراً أو عشرة أشهر الظاهر الفرق بين ما 
يوجب الغرر وغيره» فلا يصح في الأول دون الثاني» لنهى النبي (صلى الله عليه وآله) عن الغرر. 

والظاهر عدم صحة الهبة قبل الف كذ ارام الع علي كير ؛ فيقول لما: إني وهبت 
نصف المدة لكء لأنه من إسقاط مالم يجبء والأدلة لا تشمله. 

وهل تصح هبة المدة من الأب والحد والحاكم بالنسبة إلى الصغير والقاصرء احتمالان» لا يبعد ذلك 
لإطلاق الأدلة» وإن كان بعض الفقهاء في شبه هذه المسألة يستشكلونء على ما ذكرنا بعض تفصيل 
الكلام في ذلك في الشرح. 

ثم إن الدحول الموحب لكل المهر لا فرق فيه بين الدخول الحلال أو الحرام» كالدخول حال 
الحيض والإحرام وغيرهماء قبلاً أو دبرء بغلاف أو غيره؛ إلا إذا كان الغلاف بحيث ينع صدق اسم 
الدحول والوطي والجماع. 
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كما أنه لا فرق بين دحوله يما باحتيارها أو بإكراهها أو بإلحائها أو باضطرارها أو في حالة نومها 
أو سكرها أو ما أشبه. 

أما إذا كان الرجل غير قاصد الدحول» كما إذا ألجىئ في ذلكء فهل يصدق الدحول أم لا 
احتمالان» من أنه دخول» ومن انصراف الأدلة إلى الاختيار بالنسبة إليه. 

ولو كانت الزوجة صغيرة ودخل بما حيث يحرم» فهل ذلك يعد من الدخول الموجب لكمال 
الصداق أو لا احتمالان» ولعل الأول أقرب. 

كبا آنه كذلق لو كان الروك ضعرا ومغل بالكبيرة: 

ولا يشترط في الدخحول الإنزال كما هو واضح. 

واستحقاقها نصف المهر لا يراد به نصف العين» بل حب مع الحيئة الاتصالية الموحبة لمزيد الثمن 
كمصراعي الباب أو الحذاء أو ما أشبه ذلك. 

ثم إن الشرائع قال مروجاً مع الجواهر: (ولو دعل استقر المهر بشرط الوفاء بالمدة» أي تمكينها من 
نفسها في تمام مدته إلا أن يهبها هوء فإنه يجب عليه دفع جميع الذي قد استحق بالعقد واستقر بالدحول 
مع عدم حصول إخلال منها مما بقي له من مدته؛ لكن في جامع المقاصد: "لو دخل ثم وهبها الجميع أو 
البعض» ففي سقوط شيء من المهر باعتبار ما ظهر من المدة نظرء ولم أقف للأصحاب على كلام في 
ذلك"» وفيه: إنه لا ريب في ثبوت الجميع بذلك لما عرفت)”2©. 

أقول: الظاهر حكومة أدلة التخحلف على الكل مع الدخول, والنصف مع العدم» فلو تزوجها ثلاثين 
يوماً بثلاثين ديناراء :ودخل بها يوماً وحلفت تسعاً وعشرين لم تستحق إلا ديناراً فيما كان العرف يرون 


أن لكل يوم ديناراء لقاعدة 
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الإحارة» أما إذا كانوا يرون أن لليوم الأول عشرة وللبقية العشرين» كإيجار الدار في أيام الازدحام 
وغيرهاء ففي قدر الاستحقاق احتمالان» وإن كان لا يبعد إحراء حكم الإحارة» والأحوط التصالح. 

ومنه يعلم صورة العكسء كما يعلم حال ما إذا وهب قبل الدحولء والمسألة بحاحة إلى مزيد من 
التت والتأمل. 

ثم إن الشرائع قال: ولو أحلت هي ببعضها كان له أن يضع من المهر بنسبتها. 

وق الجواهر: إن نضفا فنصق وإن ثلنا ففلث بلا خخلاف أحده فيةء بل .ولا إشكال» لكومًا 
كالمستأجرة والمعتيرة المستفيضة الى منها خبر ابن حنظلة» عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: أتروج 
المرأة شهرا بشيء مسمى فتأتيّ بعض الشهر ولا تفي ببعض» قال: «يحبس عنها من صداقها بقدر ما 
احتيست عنك إلا أيام حيضهاء فإِهًا ا 

ونخوه تخبران حزان لابن حنظلة أيضا. 

وفي خبر إسحاق بن عمارء قلت لأبي الحسن (عليه السلام): الرحل يتزوج المرأة متعة بشرط أن 
عليهاء قال: «نعم ينظر ما قطعت من الشرط فيحبس عنها من مهرها ممقدار ما لم تف لهء ما حلا أيام 
الطمث فإفًا لهاء فلا يكون عليها إلا ما حل له فرحها»”"؟. 

وهل ظاهر الرواية أن أيام الحيض لما كلا أو لما وطيا حي إنه إذا لم تستعد لسائر الاستمتاعات 
ينقص من أجرهاء احتمالان» ظاهر «ما خلا أيام الطمث فإمًا 
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ها أن الكل لاء لكن ظاهر الذيل «فلا يكون عليها إلا ما حل له فرجهاء أن الفرج لما لا سائر 
الاستمتاعات» والظاهر أن الأخير يصلح قرينة للمقدم. 

فقول الجواهر: (وظاهر الأخير بل وغيره عدم التوزيع على ما يفوت عليه من الاستمتاع غير 
الوطي» ولعله كذلك, فما عن التحرير من الإشكال فيه من ذلك ومن نقصان الاستمتاع في غير محله). 

غير ظاهر» بل مقتضى القاعدة هو ما احتمله التحرير» ويؤيد ذلك فيما إذا كان شرط المرأة على 
الرحل عدم الوطيء أو أن الرجل لا يتمكن من الوطي إطلاقاً لعنن أو حب أو ما أشبه ذلكء أو أن المرأة 
قرناء أو عفلاء» والزوج يعلم بذلك وتزوجها للاستمتاع فقط» فإن شرط الاستمتاع بما عدا الفرج في 
المتعة جائزء ويلزم الرحل ذلك. 

فقد روى عمار بن مروان» عن أب عبد الله (عليه السلام)» قال: قلت له: رجحل جاء إلى امرأة 
فسأها أن تروجه نفسهاء فقالت: أزوحك نفسي على أن تلتمس من ما شئت من نظر والتماس» وتنال 
م ما ينال الرجل من أهله إلا أن لا تدعل فرحك في فرجيء وتتلذذ بما شفت» فإن أاف الفضيحة: 
قال: وليس 'له إلا ما اشبرط20, 

وف رواية المفيد» عن سماعة» عن أبي عبد الله (عليه السلام)» قال: قلت له: رحل ‏ إلى أن قال: 
عدا إنك ل تتخخل فرك ف فرجي وتلدذ ها :شعت» قال «ليس له.متها إلأما شر ع7 . 
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فهل بمكن أن يقال بأن لما التخلف في كل المدة في هذه الصورة» أو في صورة ما إذا حاضت بعد 
العقد» وكان العقد لسبعة أيام» والحيض يدوم سبعة أيام, فإن لما أن تأحذ الأحرة لتذهب حيث تشاء 
ضاربة إرادة الرحل في الاستمتاع ما عدا الفرج عرض الحائط. 

وعليه فما احتمله التحرير غير بعيد» ويتفرع عليه أن المهر يتوزع على الوطي وعلى الاستمتاع كل 
بقدر ما يراه العرف؛ لكن المسألة بحاجة إلى مزيد التتبع والتأمل» واللّه سبحانه العالم. 

ثم إن المسالك قال: (وفي استثناء غير أيام الحيض من الأعذار كالمرض والحبس وحهان» من 
المشاركة في المعيئ» وكون ذلك على خلاف الأصل فيقتصر فيه على مورده؛ أما الموت فلا يسقط بسببه 
شيء كالدائم). 

وف القواعد: (لو منع العذر عن الجميع كل المدة كالمرض المدنف فكذلكء؛ أي لا ينقص من 
مهرها شيء على إشكال» وكذا الإشكال لو منع هو أو هي بظالم كل المدة). 

وف كشف اللثام: (ويقوى السقوط بالنسبة مع امتناعها اخياراً عن الاستمتاع رأساء لضرورة 
ملجئة لها لحفظ مال أو عرض أو نفسء لصدق أنها لم تف له بالمدة» وعدم السقوط إن استوعب الحيض 
المدة» وأما نحو الأكل والشرب الضروريين والتنظف والتهيؤ للزوجء فالظاهر استثناؤها أيضاً بقضاء 
العرف باء فيدحل استثناؤها في مفهوم العقد). 

والظاهر هو الفرق بين ما يكون مشمولاً لقوله (عليه الصلاة والسلام): «إنا لا» فالمهر أجمع» 
وبين مالم يكن ها فبالنسبة» أما الأول: فللمناط في التعليل أو عموم العلة» وأما الثاني: فلأنه مقتضى دليل 
الإجارة. 


امل 


ومنه يعلم وجه النظر في قول اللجواهر حيث قال: (التحقيق أن العوض هنا مهر يجري عليه حكمه 
وهو وجوبه بالعقد» إذ هو نكاح بالفيية إل #للفع ون ان راف معطا نعم قد عومل معاملة الأحرة 
فيما إذا أخلفت في بعض المدة للأدلة الخاصة فيبقى غيره على مقتضى وجوبهء بل الظاهر ملاحظة 
الإخلال بحصول التمكين من الوطي في التوزيع دون غيره من الاستمتاعات» وبالجملة فالأصل يقتضي 
وجوب المهر بالعقد حرج الإخلال منها بالمدة لا لعذر فيبقى غيره). 

ومما ذكرنا يعلم الحال في أيام نفاسها وأيام إحرامها واعتكافهاء بأن أحرمت أو اعتكفت واجبا أو 
و مزالف قه الى عا ادها بو :لسن ووذ ف أو ولع انوا اويل العيفينيا وأو عمف أن بجتحيف ا 
حنّت أو أكرهت أو سفهتء أو كان عدم الوفاء بسبب شرعي كمداراة أبيها وأولادهاء أو صلة 
رحمهاء أو سكرت اخختياراً أو اضطراراء أو أسكرت أو ألدأت أو اضطرت أو ما أشبه ذلك إذ الجميع 
يلزم إدحاهها على الميزانين الأولين. 

وكذلك الحال لو ارتدت أو أوطئت بشبهة منها أو بشبهة من الرجل أو بشبهة منهماء حيث إن 
وطي الشبهة يوحب عدم إمكان مقاربة الزوج لماء أو امتنعت عن دعول الرحل يماء أوعن الاستمتاع 
فا اوه كمال افج غات 

كما أن مما تقدم يعلم حال ما إذا كان الامتناع من قبل الرحل اختياراً أو اضطراراً. 

ومن أقسام الامتناع منه أو منها جهلهما بحقه أو بحقها ما سبب ابتعادها عنه أو ابتعاده عنها لزعم 
عدم المناكحة بينهما أو انتهاء النكاح مثلاً. 

وهل على الملجئئ لما بالامتناع» كما إذا سجنها إنسان» أن يتحمل ضرر الرحلء فيما كان الرحل 
يعطيها المهر» لا يبعد ذلك لأنه السبب» وكذلك فيما إذا 
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سبب التفويت على الزوج مع استعدادهاء وكذلك حال ما إذا ارتد الزوج أو أرضعت هي 0 
يوجب تحريعها على الزوج» أو أرضعت أمها ولدها ما يوحب تحريمها على الزوج؛ مما ذكر في أحكام 
الرضاعء إذ لا فرق في ذلك بين الدوام والانقطاع كما حقق هناك. 

والظاظر أن مقفطى "القاعدة أن احكام العيويه والتدليين الخارية فق الدواء تخازية هنا أيضا بالمناظ 
أو الإطلاق» سواء من قبل الزوج أو من قبل الزوجة» فإن بعض روايات الباب وإن كانت ظاهرة في 
التكاح الدائم إلا أن بعض الروايات الأخر مطلقة. 

مقل ماعن غبد الرخمن. .بن أي عبد الله عن أبي عبد الله (عليه السلام)» قال: «المرأة ترد من أربعة 
أشياء» من البرص والحذام والجنون والقرن» وهو العفل ما لم يقع عليهاء فإذا وقع عليها فلا»'©. 

وعن رفاعة بن موسىء عن أبي عبد الله (عليه السلام)» قال: «ترد المرأة من العفل والبرص والحذام 
والقعوية 4و آنا انا سوق ذللق قاذم" . 

وعن حسن بن صالح؛ قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل تزوج امرأة فوجدها قرناء 
قال: «هذه لا تحبل وينقبض زوجها من مجامعتها ترد على أهلها»'". 

وعن محمد بن مسلمء قال أبو جعفر (عليه السلام): «ترد العمياء والبرصاء والجذماء والعرجاءع»”©. 

إلى غيرها من الروايات المذكورة في باب العيوب والتدليس على ما سيأي تفصيلهاء إن شاء الله 
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.١ح من أبواب العيوب والتدليس‎ ١ الوسائل: ج5١ ص47 الباب‎ )١( 

)١(‏ الوسائل: ج4١‏ ص57 الباب ١‏ من أبواب العيوب والتدليس ح؟. 

(*) الوسائل: ج4١‏ ص54 الباب ١‏ من أبواب العيوب والتدليس ح". 

(5) الوسائل: ج4١‏ ص57 الباب ١‏ من أبواب العيوب والتدليس ح/. 
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وثما تقدم يظهر حال ما إذا ماتت أو مات قبل الدخول أو بعده» فإن مقتضى القاعدة أن يكون لها 
المهرء ولذا تقدم عن ثاني الشهيدين وجوب امهر عليه أجمع موقهاء وبذلك أفي المواهر أيضاً. 

وعن القواعد: (إن الأقرب أن الموت هنا كالدائم (أي كالموت فيه) يثبت المهر إن مات أو ماتت 
لثبوته بالعقد والموت لا يصلح لإسقاطه إلا بدليل وليس» والفرق بينه وبين ما إذا منعت من الاستمتاع 

قال في الجواهر: (ولعل قوله: الأقرب» لاحتمال السقوط بالمنة»..غاء على أنه في مقابلة 
الاستمتاع موزع عليه وعلى المدة فيسقط كلاً أو بعضاً بامتناعه كلاً أو بعضاء كما لو استأحر دابة 
فماتت» وإن كان هو واضح الضعف كما اعترف به في جامع المقاصد» بل الظاهر أنه .موته أو موقا 
المحرج لهما عن قابلية الانتفاع تكون كانتهاء المدة). 

ولو احتلفا في أنه هل خلفتء؛ فادعت عدم التخلف وادعى الزوج التخلف» كانت البينة عليهاء 
لأن بحيئها ادعاء بحتاج إلى البينة وعليه الحلف؛ ولو ادعى كل تخلف الآخر كان من مورد التحالف. 

ولو قال: إنه وهبها المدة قبل الوطي» وقالت: بل بعد الوطي» كان الأصل مع عدم الوطيء إلا أن 
يكون من باب الاختلاء يما وإرخاء الستر. 

فعن الحلبي» عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سألته عن الرحل يطلق المرأة وقد مس كل شيء 
منها إلآ أنه لم يجامعها ألما عدة» فقال (عليه السلام): «ابتلي أبو حعفر (عليه السلام) بذلك فقال له أبوه 
علي :بن الحنيق وعلييهما السلام): إذا أغلق باباً وأرخى سير ولحي مهن والعنة)20 . 


)١(‏ الوسائل: ج١١‏ ص/” الباب 5ه من أبواب المهور ح؟. 
سن 


أقول: المراد بحكم الظاهرء وسيأتَ تفصيل الكلام في ذلك في موضعه. 

وعن زرارة» عن أبي جعفر (عليه السلام)» قال: «إذا تزوج الرجل المرأة ثم خلا يما فأغلق عليها بابا 
أو أرخى قرأ ثم طلقها فقد وجب الصداق» وخلاؤه بما دحول)”". 

وعن إسحاق بن عمار» عن جعفرء عن أبيه» عن علي (عليهم السلام)» إنه كان يقول: «إذا 
أجاف من الرجحال على أهله 5 أو أرخى 7 فد وجب عليه الصداق 37 


)١(‏ الوسائل: ج١١‏ ص/” الباب 5ه من أبواب المهور ح"؟. 
(؟) الوسائل: ج١١‏ ص7" الباب 5ه من أبواب المهور ح5. 
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(مسألة 4): قال في الشرائع ممزوجاً مع الجواهر: (ولو تبين فساد العقدء إما بأن ظهر لها زوج أو 
كانت أحت زوجته أو أمها ولو من الرضاعة أو ما شا كل ذلك من موحبات الفسخ للعقد» ولم يكن 
دحل بها وإن استمتع بها بتقبيل ونحوه فلا مهر لما قطعاً لا المسمى ولا غيره» بل لو كان قد قبضته كان 
له استعادته» ضرورة بقائه على ملكه؛ بل الظاهر أن له المطالبة .كثله أو قيمته مع تلفه). 

ووحه ذلك في غير ما استمتع بها إنه لا دليل على المهر حيث بطل النكاح فلم يكن شيء لها عليه. 

وأما في صورة الاستمتاع فقد تقدم الاكنها لان _تخصوضا: ا كان فاا رطم سه ريدق 
بفاسده» بأن أخحذها بشرط عدم الدعول يما أو عدم تمكنه أو تمكنها من الدخول أو ما أشبه.» حيث 
يكون المهر في قبال الاستمتاع فقط. 

لكن يؤيد ما ذكره الجواهر» بل ظاهرهم في مختلف الأبواب مسلميته؛ ما رواه أبو بصير في حديث 
قال: سألته (عليه السلام) عن رحل تزوج امرأة في عدقها ويعطيها المهر» ثم يفرق بينهما قبل أن يدخل 
يماء قال: «يرجع عليها .ما أعطاها»» وقال: أي امرأة تزوجها رجحل وقد نعى إليها زوجها ولم يدحل 
الثاني بماء قال: «ليس ما مهر وهو نكاح باطل؛ وليس عليها عدة» ترجع إلى زوجها الأول)”". 

فإن الإطلاق يعطي عدم الفرق بين الاستمتاع يما وعدمه في عدم المهر إذا لم يكن دخول. 

ويمكن الفرق بين ما كان من شأهما الدخول فلا مهرء وما لم يكن فلها المهر. 

ثم إنه رعا يحتمل أنه ليس للزوج المطالبة بالمثل أو القيمة مع تلفها له 


.١ح من أبواب المهور‎ ١ 4 الوسائل: ج١١ ص6" الباب‎ )١( 
14١ 


لأنما مغرورة» والمغرور يرجع إلى من غرء من غير فرق بين أن يكون الغار عالاً أو جاهلاًء و بين 
أفنيكوة المغزؤى راضم أن لداانقق ام تلام الامزاوق, الدلي] حوزن كافك الا بعد قاية إل النامل: 

ولو اختلفا في البطلان احتهاداً أو تقليداً رحعا إلى الثالث» ويجب عليهما اتباعه لما ذكرناه في 
كتاب القضاء من أن القاضي إذا حكم وجب على الطرفين الإنفاذ» وإن كانا مجتهدين متخالفين له. 

ثم إن الشرائع قال ممزوجاً مع الجواهر: (أما لو تبين ذلك بعد الدحول اء ففي محكي المقنع 
والنهاية والمهذب والتهذيب كان لما ما أحذت وليس عليه تسليم ما بقي» من غير فرق بين العالمة 
والجاهلة). 

ثم قال الشرائع: (ولو قيل لما المهر إن كانت جاهلة» ويستعاد ما أحذت إن كانت عالمة كان 
00 

أما القول الأول: فقد استدل له بحسن حفص بن البختري أو صحيحه. عن أبي عبد الله (عليه 
السلام) قال: «إذا بقي عليه شيء من المهر وعلم أن لها زوحاً فما أحذته فلها بما استحل من فرجهاء 
ويحبس عليها ما بقي عنده». 

وعن الصدوق في المقنع» الذي هو متون الروايات» قال: «وإذا تزوجت امرأة متعة بمهر معلوم إلى 
أحل معلوم وأعطيتها بعض مهرها ودحلت با ثم علمت أن لها زوجاً فلا تعطها جما بقي لها عليك شيئاً 
لأنها عصت الله)7" . 


لكن مقتضى القاعدة هو القول الثاني» ويؤيده قاعدة «ما لا يضمن بصحيحه 


.١ح من أبواب المتعة‎ 7١ الباب‎ 51١ المستدرك: ج١ ص‎ )1١( 
د‎ 


لا يضمن بفاسده)”"» ومكاتبة ابن الريان إلى أبي الحسن (عليه السلام): الرحل يتزوج المرأة متعة 
بمهر إلى أحل معلوم وأعطاها بعض مهرها وأخرته بالباقي ثم دحل يما وعلم بعد دخوله يما قبل أن يوفيها 
باقي مهرها أنا زوجته نفسها وها زوج مقيم, أيحوز له حبس باقي مهرها أم لا يجوز» فكتب: «لا 
يعطيها شيغا لأنما عصت الله”2. 

بناءً على ظهوره في عدم الإعطاء شيئاً حت أنه لو دفع إليها شيئاً استرجع. 

هذا بالإضافة إلى الرواية المتواترة عند العامة والخاصة في كتب الفتاوى» من أن «لا مهر للبغي»» 
وخحبر حفص غير ظاهر في المسألة لسقوط أوله. 

ويؤيد ما ذكرناه بل يدل عليه: ما روي في كتاب الحدود في باب الزناء عن أبي بصير» عن أبي 
حعفر (عليه السلام» قال: سكل عن امرأة كان لها زوج غائباً عنها فتروحت زوحاً آخرء قال: «إن 
زفحك: إل الأمام 2 شهد عليها شهود أن ا :زوج غاناء وآن مناه وعيره يأنيها'منة..وأها #وجنت 
زوجاً آخر كان على الإمام أن يحدها ويفرق بينها وبين الذي تروجها». قلت: فا مهر الذي أخذت منه 
كيف يصنع به قال: إن ما تجهنه تنه فلا غدف وإن لم يصب منه شيعاً فإ كل ما أخذت منه حرام 
عليها مثل أجر الفاحرة)". 

ولذا قال في الجواهر: إن القول الأول قول غريب» فالواجب حمل الخبر المزبور بعد تسليم حجيته 
وسور ار نك ماسر ير 


.7 الجواهر: ج١7 ص58‎ )١( 

() الوسائل: ج4١‏ ص87 الباب 78 من أبواب المتعة ح؟. 

(*) الوسائل: ج4١‏ ص97" الباب 71 من حد الزنا ح5» والكافي: جلا ص”957١‏ ح5. 
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المثل أو رضاها به أو نحو ذلك؛ بل ربما حمل كلام الشيخين على ذلك أيضاء وقد تقدم الكلام في 
أن المهر في مثل المقام هل هو مهر المثل أو المسمى أو أقل الأمرين. 

ثم إن الجواهر قال: (إنما الكلام في أنه مهر أمثالها بحسب حاها لتلك المدة الى سلمت نفسها فيها 
متعة أو مهر المثل كالنكاح الدائم» لأن ذلك هو قيمة البضع عند وطي الشبهة من غير اعتبار لعقد الدوام 
والانقطاع» وجهان قويان من حيث إقدامها على ما هو شبه الإحارة» فمع فرض فساده لها أحرة المثل 
بالنسبة إلى تلك المدة الب أقدمت عليهاء ومن تبين الفساد والشارع قد جعل مهر المثل للبضع باستيفاء 
منفعته ولو مرة» ولعل ثانيهما أقوى). 

ويأق :ف اللقاف'احتمال أل الأمرين أيضاء. .وإ كان +الأفزك إل“ القاغدة عن الاحتماليق. الذيق 
ذكرهما هو الاحتمال الأول» لقاعدة «ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده» وغيرهاء بل ورا يؤيد ذلك 
ما ورد في مسألة عدم ذكر الأجل» حيث إن الإمام (عليه الصلاة والسلام) لم يذكر تبدل الصداق. 

فقد روى أبان بن تغلبء أنه قال له (عليه السلام) لما علمه كيفية عقد المتعة: إن أستحيي أن 
أذكر شرط الأيام» فقال: «هو أضر عليك»» قلت: وكيفء قال: «إنك إن لم تشترط كان تزويج مقام 
ولزمتك النفقة والعدة وكانت وارثة ول تقدر على أن تطلقها إلا طلاق السنة». 

إلى غير ذلك من الروايات الي تأي جملة منها في مسألة الأحل» وإن كانت المسألة بعد حاجة إلى 
التتبع والتأمل. 

ثم إنه إن لم يظهر البطلان بالنكاح الموقت أو الدائم إلا بعد الموت لم يكن عليها عدة الوفاة» لأنه 
اليل على أن الكبية دااعدة" الرفاة روا عزيا غدة الشبية) كما أغا إذا كاتنت ياقبنية أو صعيزة أو 
غير مدحول بما لم تكن عليها عدة إطلاقاً. 
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(مسألة 0): قال في الشرائع: (وأما الأحل فهو شرط في عقد المتعة). 

وفي الجواهر: (إجماعا بقسميه ونصوصا)» وكذلك ادعى الإجماع غيره. 

ويدل عليه متواتر النصوص: 

مثل ما رواه زرارة» عن أبي عبد الله (عليه السلام)» قال: «لا تكون متعة إلا بأمرين: أجل مسم 
1 00 
واحر مسمى» : 

وعن أبي بصير» قال: «لابد من أن تقول فيه هذه الشروط: أتزوحك متعة كذا وكذا يوما بكذا 
وكذا درههما)2©. 

وعن إسماعيل بن الفضل الحاهمى» قال سألنض: آنا عيدك لله (عليه السلام) عن المتعة» فقال: «مهر 

002 1 

معلوم إلى أحل معلوم» 5 

وعن أبان بن تغلب» قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): كيف أقول لها إذا حلوت هاء قال: 
وكذا سنة:.بكذا وكذا:ذرهماء:وتسمن من الأجز والأخل) ما نراضيتما عليه قليلا كان أو كثيراء فإذا 
قالت: نعم» فقد رضيت»؛ وهي امرأتك وأنت أولى الناس يها»”"؟ الحديث. 
ترثيئ ولا أرئك كذا و كذا يوماء بكذا وكذا درهماء وعلى أن عليك العدقع. 


.١ح من أبواب المتعة‎ ١7 الوسائل: ج4١ ص55 ؛ الباب‎ )١( 
من أبواب المتعة ح؟.‎ ١7 الوسائل: ج4١ ص55 ؛ الباب‎ )١( 
من أبواب المتعة ح؟.‎ ١7 (؟) الوسائل: ج4١ ص55 ؛ الباب‎ 
.١ح من أبواب المتعة‎ ١8 الوسائل: ج4١ ص55؛ الباب‎ )5( 
من أبواب المتعة ح؟.‎ ١8 الوسائل: ج4١ ص55؛ الباب‎ )5( 
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وعن هشام بن سالح» قال: قلت: كيف يتزوج المتعة» قال (عليه السلام): «تقول: أتروحك كذا 
وكذا يومء بكذا وكذا درهماًء فإذا مضت تلك الأيام كان طلاقها في شرطها ولا عدة لها عليك»©. 

وعن أبي ضور فال بول يميق أذ يفول عتد هات تروط" النبريو اه لبي كذ واكنا روما يكنا 
وكذا درهماء نكاحاً غير سفاح على كتاب الله وسنة نبيه» على أن لا ترئيئ ولا أرثئكء وعلى أن تعتدي 
حخنمسة وأربعين 000 

وقال بعضهم: «حيضة». 

وعن عبد الله بن بكير» قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام) في حديث: «إن سمى الأحل فهو متعة 
وإن ١‏ يسم الأحل فهو نكاح انطع . 

وعن محمد بن مسلم, قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) كم المهرء يعي في المتعة» قال: «ما 
تراضيا عليه إلى ماشاءا من الأجحل)2'. 

وعن عمر بن حنظلة» عن أبي عبد الله (عليه السلام)» قال: «يشارطها ما شاء من الأيام»”". 

وعن جميل بن دراج عمن رواهء عن أبي عبد الله (عليه السلام)» قال: «لا يكون متعة إلا بأمرين: 
أجل مسمى وأجر مسمى)"2. 
وعن الرضوي (عليه السلام) في رواية له: «فإذا كانت خالية من ذلك قال لما: تمنعئي 


)١(‏ الوسائل: ج4١‏ ص55: الباب ١8‏ من أبواب المتعة ح7. 
)١(‏ الوسائل: ج4١‏ ص57؛ الباب ١‏ من أبواب المتعة ح4. 
(*) الوسائل: ج4١‏ ص59؛ الباب ٠١‏ من أبواب المتعة ح١.‏ 
(5) الوسائل: ج4١‏ ص١57‏ الباب 7١‏ من أبواب المتعة ح7. 
(5) الوسائل: ج4١‏ ص 575 الباب 55 من أبواب المتعة ح؟. 
(7) المستدرك: ج؟ ص84 الباب ١7‏ من أبواب المتعة ح١.‏ 
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نفسك على كتاب الله وسنة نبيه نكاح غير سفاح كذا وكذا بكذا وكذاء ويبين المهر والأجل)”". 

وف رواية علي بن يقطين» عن أي الحسن موسى (عليه الصلاة والسلام): «يقول: أتزوجحك متعة 
على كتاب الله وسنة نبيه (ضلى الله عليه وآله) بكذا وكذا إلى كذا»”". 

إلى غيرها من الروايات. 

قال في الشرائع ممزوجاً مع الجواهر: (ولولم يذكره فيه لفظاً ولا قصداً لم يكن عقد متعة» ويكون 
دائماً في المشهور نقلاً وتحصيلاً بل لعله بجمع عليه مما عرفته سابقاً من صلاحية اللفظ حي لفظ المتعة 
لحماء وَإِنما يتمحض المتعة بذكر الأحلء فإذا أهمل في اللفظ والنفس تعين للدوام» ولأصالة الصحة في 
العقد) 7". 

لكن عن ظاهر المسالك وكشف اللثام وغيرهما أن المشهور انعقاده دائماً عمجرد عدم ذكر الأجحل 
و اللفظيوين كان مقصير دا له 

أقول: في المسألة أقوال أربعة أخرى يكون مع القول المشهور خمسة أقوال: 

فالثاني: هو القول بالبطلان مطلقاء وجعله في المسالك أقوىء للاشكال في أدلة قول المشهور. 

والثالث: هو تفصيل ابن إدريسء فإنه قال: إن كان الإيجاب بلفظ التزويج أو النكاح انقلب دائماء 
وإن كان بلفظ التمتع بطل العقد لأن اللفظين الأولين صا حان لمما بخلاف الثالث» فإنه مختص بالمتعة. 

والرابع: فصل بأن الإخلال بالإحل إن وقع على وجه النسيان أو اللجهل 


)١(‏ المستدرك: ج؟ ص84 الباب ١7‏ من أبواب المتعة ح7. 
)١(‏ المستدرك: ج؟ ص84 الباب 4 ١‏ من أبواب المتعة ح١.‏ 
(؟) جواهر الكلام: ج0٠7‏ ص177. 
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بطل» وإن وقع عمداً انقلب دائماً. 

والخامس: ما اختاره الجواهر فقال: نعم لا يبعد البطلان مع فرض قصد العاقد الانقطاع من نفس 
الصيغة» وإن الأحل إنما يذكره كاشفاً لما أراده من اللفظء ضرورة عدم قصد المطلق من النكاح حينئذء 
فلا مقتضى لصيرورته دائماء كما لا وجه لصيرورته منقطعاً لعدم ذكر الأحل فيه» وقد عرفت أنه شرط 

ومقتضى القاعدة أن الأحل إن كان في القصد وبئ عليه اللفظ أو كان 0 ولفظاً صح متعة: 
وإن كان في القصد ول يين عليه اللفظ صح دواماء وذلك لأنه مقتضى #إأوفوا بالعقود#”2 الذي يؤل 
إلى (عقودكم)» فإنه إذا لم يكن في اللفظ والقصد أو في القصد المبئ عليه اللفظ لم يكن من (عقودكم) 
ولا دليل قوي على الانقلاب دائماء فإن ظاهر روايات المشهور أنه إن كان في القصد ول يين عليه 
اللفظ. 

ومن الواضح أن القصد الذي لا يبئى عليه اللفظ لا يكون مؤثراء بل يكون من قبيل الرغبة 
والداعي وشبههماء فإن موثق ابن كيه «إك تعوع الأحل فهو متعة) وإن ١‏ يسم الأحل فهو نكاح 
بات»» ظاهر الفقرة الثانية منه أنه لم يسم الأحل ول يبن النكاح على الشرط السابق. 

وكذلك لآ طهون ق عمبز أبان ين تقلك» قال لا علية كينية عفد العة إن انسدي أن أذكر 
شرط الأيامء فقال (عليه السلام): «هو أضر عليك»» قلت: وكيف» قال: «إنك إذا ١‏ تشترط كان 
تزويج مقام ولزمتك النفقة والعدة وكانت وارثة ولم تقدر على أن تطلقها إلا طلاق السنة»”". 


.١ سورة المائدة: الآية‎ )١( 
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فإن ظاهر قوله: (إنك إن لم تشترط) يعي لم تشترط لا لفظاً ولا قصداً مبنياً عليه اللفظء وإلا فإن 
كان هناك قصد مبئ عليه اللفظ لم يصح أن يقال له: (لم تشترط)» كشرط الصحة في المعاملات» حيث 
إن المعاملة تبئى على شرط الصحة فلا يقال إنه لم يشترط. 

ومثله في عدم الدلالة خبر هشام بن سالم؛ قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): أتزوج المرأة متعة مرة 
موفجةة قال لفالتكبرقاك اس عاباك قرتها دقاف ورت هو نلك" ا نسطرفها ]اضر لور وقا ديه 
قلت: أصلحك الله فكيف أتروجهاء قال: «أياماً معدودة بشيء مسمى»20. 

فإن من الواضح أن (أياماً معدودة بشيء مسمى) لا يلزم أن يكون في اللفظ إذا بئ اللفظ عليه 
لأنه لا يلزم ذكر المتعلقات في العقد. ولذا ذكر المسالك وكشف اللثام ضعف الخبرين الأولين وعدم 
صراحتهما في فتوى المشهور. 

بل في المسالك: إن أول الخبرين إنما يدل على أن الدوام لا يذكر فيه الأحلء لا أنه يدل على أن 
من قصد المتعة ولم يذكر الأحل يكون دواماء ومن الواضح أن صلاحية اللفظ لا تحدي إذا خالفه القصد 
لوضبوح كوق المغدير اتفاقهما على مع واخد "وهو غير تحاضل: 

ومنه يعلم وجه النظر في رد الجواهر للمسالك بقوله: (عدم الصراحة في الخبر لا ينافي الظهور 
الكائي في الاستدلال» خخصوصاً بعد الاعتراف بخبر هشام بن سالم واعتبار الأحل في المتعة على وحه 
الشرطية الخارحة عن معن النكاح: فمع فرض عدم الذكر لا يؤثرء بناء على أن المقدر لا يحري عليه 


ار 
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بل ذهو خوط دس ويحواده قاذ يوك (فلون العقد لو كان راطا مذلا قف اللكاهة سعد 
بحاله) . 

أما مضمر سماعة» سألته عن رجحل أدخل حارية يتمتع بهاء ثم إنه نسي أن يشترط حت واقعها يحب 
عليه حد الزاي» قال: «لا ولكن يتمتع بما بعد النكاح ويستغفرالله ما أتى)”"©. 

فظاهره أنه لم يذكر اللفظ إطلاقاًء لأن اللفظ يطلق عليه الشرط شرعاً وعرفاء لا أنه أحرى الصيغة 
وشت فرظ :الكحل» كما جعله بعصي مؤيدا للقول القان. 

وعلى أي حالء فالأقرب هو القول الثاني» ولذا شدد جماعة من الأساطين النكير على الأصحاب 
الذين أفتوا بالقول الأول» وقد ظهر بذلك وجه النظر في سائر الأقوال من تفصيل ابن إدريس» وإن علل 
ذلك بأن اللفظين الأولين صا حين لمماء بخلاف الثالث فإنه مختص بالمتعة» فإذا فات شرطها بطل. 

وفيه: إنه لا فرق بين الألفاظ الثلاثة» فإن قلنا بدلالة الرواية وجب أن نعمل با في الألفاظ الثلاثة, 
وإلا فلا فرق بينهاء قال سبحانه: #إومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره7#", وقال سبحانه: 
(إنا أحللنا لك أزواجحك اللاي آتيت أجورهن 24 . 

كما أن القول الرابع الذي فرق بين تعمد ترك الأجل وبين الجهل به ونسيانه» فإن كان الأول 
افد تد انبا وا بطل موي عن يدخو طوورن نك الرزلفو و إر اد الدزاء ذف الأجويو عد 


ظاهر الوحه فإنه إذا لم يقصد 


.١ح الوسائل: ج4١ ص37: الباب 79 من أبواب المتعة‎ )١( 
.771/ سورة البقرة: الآية‎ )١9 
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لمتعة جهلاً أو نسياناء أو قصده ول يين عليه العقد لم يكن وجه لصيرورته متعة. 

أمّا إذا أرادا المتعة وصبا العقد عليه لكنهما لم يذكرا الأحل ولو كان عن جهل بلزوم ذكره أو 
نسيان له» كان مقتضى القاعدة الانعقاد متعة. 

ولو فرض أن العاقد قصد الانقطاع من نفس الصيغة ولم يذكر الأحل وإنما صب العقد عليه» كان 
مقتطئ القاغدة الفجعة متعة لذ النطلاة كينا د كزه الكو اهن قالة كن هل مطدي 'تماعة الإبدايقة غلى 
ذلك). 

ثم إنه قد ظهر مما تقدم حصول الدوام إذا أراد كلاهما المتعة لكن لم يصبا العقد عليه» والمتعة إذا 
صبا العقد عليه. 

ولو أراد أحدهما الدوام 18 العقد عليه» والآخحر المتعة بطل» لعدم توارد الإيجاب والقبول على 
موزد واسطلك. 

ولا فرق في الشرط الذي يصب العقد عليه أن يكون لفظياً أو أن يكون بنائياء فالأول بأن يشترطا 
قبل العقد» والثاني أن تكون العادة بينهما ذلك» فإن حال ذلك حال شرط الصحة:؛ فإن البائع والمشتري 
وإن لم يشترطا الصحة في الثمن والمثمن إلا أن البناء على ذلك يكفي في كون العقد منصباً عليه مما 
يوجب خيار الشرط. 

وبذلك ظهر أن المراد بالاشتراط قبل النكاح ما كان قبل النكاح غير منصب عليه العقدء أما ما 
كان قبل النكاح منصباً عليه العقد فمقتضى القاعدة الصحة. 

ومنه يعلم المراد برواية ابن بكير» قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام): «إذا اشترطت على المرأة 
شروط المتعة فرضيت به وأوجبت التزويج فاردد عليها شرطها الأول 


بعد النكاح, فإن أحازته فقد جازء وإن لم تحزه فلا يجوز عليها ما كان من شرط قبل النكاح»”". 

وقوله (بعد النكاح) أي بعد قوطا: أنكحتك نفسيء, فتكون الشرط داخلة في الإيجاب وتصير 
لازمة» لا بعد القبول. 

وقد عرفت أنه لا يلزم ذكر اللفظء وإنما انصباب العقد كاف. 

وفي رواية أخرى لابن بكير» قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام): «ما كان من شرط قبل النكاح 
هدمه النكاح, وما كان بعد النكاح فهو جائز)”". 

وعن محمد بن مسلمء قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن قول الله عزوجل: #ولا جناح 
عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة#”"2» فقال: «ما تراضوا به من بعد النكاح فهو جائز» وما كان 
قبل النكاح فلا يجوز إلا برضاها وبشيء يعطيها فترضى بهم 2). 

وعن محمد بن مسلمء قال: ممعت أبا جعفر (عليه الصلاة والسلام) يقول: «الرحل يتزوج المرأة 
متعة إهما يتوارثئان إذا لم يشترطاء وإنما الشرط بعد النكاح». 

ثم إها لو وكلته في الدوام فجعلها متعة أو بالعكس» يكون ذلك فضولياًء فإن رضيت فهو وإلا 
طزع وكذرلك المكين يار كل الضغل امزاةانق انفد لزنا ا :تكست 


.١ح من أبواب المتعة‎ ١9 الوسائل: ج4١ ص58 ؛ الباب‎ )١( 

)١(‏ الوسائل: ج4١‏ ص58: الباب ١9‏ من أبواب المتعة ح؟. 

(؟) سورة النساء: الآية 54 7. 

(5) الوسائل: ج4١‏ ص58: الباب ١9‏ من أبواب المتعة ح7. 

(5) الوسائل: ج4١‏ ص85 ؛ الباب 7١‏ من أبواب المتعة ح7. 
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ثم إن الإحازة إذا كان بعد الوطيء فإن قلنا بالكشف كان لها مهر واحدء وإن قلنا بالنقل كان لا 
مهران» لأن الوطي السابق وطي شبهة إن لم يكن زناء حيث إنه لا مهر لها إذا كانت بغية. 

وما تقدم في مسألة إرادة المتعة وعدم ذكر الأحل يظهر عكس المسألة» بأن أراد الدوام وذكر 
الكل عاذ أزتجا كيف قاد اراد الدوام وظن أن الدوام إنما يكون إلى مائة سنة» فقال: إلى مائة سنةء 
فالمتبع هو المقصود المبئ عليه العقد, ولا اعتبار باللفظ غير المراد. 

قال في الشرائع ممزوجاً مع الجواهر: وتقدير الأحل إليهما طال أو قصرء كالسنة والشهر واليوم؛ 
لإطلاق الأدلة الخالية عن تحديدة قلة وكثرة» بل صريح غير واحد منها التعليق على ما شاءا من الأحل 
وتراضيا عليه» مؤيداً ذلك بإطلاق الفتاوى على وجه يمكن دعوى الإجماع عليه. 

ويدل عليه جملة من الروايات: 

مثل رواية محمد بن مسلمء قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) كم المهر» يع في المتعة» قال: 
«ما تراضيا عليه إلى ماشاءا من الأجحل)2"0. 

وعن محمد بن إسماعيل» عن أبي الحسن الرضا (عليه السلام)» قال: قلت له: الرحل يتزوج المرأة 
متعانيقة أ نأف أو ااكذو :"وات كان نيعا مكرما إل أجل علوم قا قلت وتان اشر اق 
قال: «نعم)”". 

وعن زرارة» قال: قلت له (عليه السلام): هل يجوز أن يتمتع الرحل من المرأة ساعة أو ساعتين؛ 
فقال: «الساعة والساعتين لا يوقف على حدهماء ولكن العرد والعردين» 


(1) الوسائل: ج4١‏ ص١57‏ الباب 7١‏ من أبواب المتعة ح7. 
)١(‏ الوسائل: ج4١‏ ص78: الباب 75 من أبواب المتعة ح١.‏ 
م 


واليوم واليومين والليلة وأشباه ذلك)”©. 

أقول: الظاهر أن الساعة والساعتين في الساعات المعوحة الى تمتد بامتداد اليوم وتنقلص بتقلص 
اليوم مجهولة» ولذا منع الإمام (عليه السلام) عن ذلك. 

قال في الوسائل: (لعل المراد أن الساعة والساعتين أجلان مجهولان عند الزوجين غالباً فلا يحوز 
تعيينهما في المتعة» أو أنه فهم من السائل أنه يريد تعيين المرات» وأنه كين عنها بالساعات فأذن له أن 
يشترط مرة أو مرتين مع تعيين اليوم واليومين» فإن الواو تدل على الجمع ولا يلزم كوا بمعين أوء والله 
أعلم). 

لكن فيه: إن الظاهر من الرواية ما ذكرناه لا ما ذكره. 

وعن عمر بن حنظلة» عن أب عبد الله (عليه السلام) قال: «يشارطها ما شاء من الأيام)”". 

وعن نوادر أحمد بن محمد بن عيسى» عن محمد بن مسلمء قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) 
كم المهر في المتعة» فقال: «ما تراضيا عليه إلى ماشاءا من الأجل)”". 

وعن إجماعيل بن بزيع؛ عن أبي الحسن (عليه السلام) في حديثء قال: قلت له: الرحل يتزوج 
المرأة متعة سنة أو أقل أو أكثر إذا كان الشيء هو المعلوم إلى أجل معلوم, قال: «نعم)”). 


)١(‏ الوسائل: ج4١‏ ص75: الباب 75 من أبواب المتعة ح7. 
() الوسائل: ج4١‏ ص 575 الباب 75 من أبواب المتعة ح7. 
(؟) المستدرك: ج١‏ ص 54١٠‏ الباب ١5‏ من أبواب المتعة ح١.‏ 
(5) المستدرك: ج7١‏ ص 54٠‏ الباب ١١‏ من أبواب المتعة ح7. 
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وعن الثقفي» عن أب عبد الله (عليه السلام)» حيث سأله كم المهر في المتعة» قال: «ما تراضيا عليه 
إلى فاشاءا من اليع3. 

وغن عمد بن مسلم وأي بضين سجميعاً قالا: .سألنا أبا/غيد الله :وغلية السلام) عن المهر»: فقال؛ وما 
تزاظيا به الأعلوف مين شاءا إلى غنا شاءا من الأحل 7 

وعن محمد بن إماعيل بن بزيع؛ عن أبي الحسن (عليه السلام)؛ قال: قلت له: الرحل يتزوج المرأة 
متعة سنة أو أقل أو أكثر إذا كان الشيء هو المعلوم إلى أحل معلوم» قال: «نعم؛ قلت: وتبين بغير طلاق» 
قال: «نعم»» قلت: «وأجمع منهن ما شكت»» قال: فسكت قليلاً ثم قال: «دع عنك هذا»0". 

أقول: تتمة الحديث لأنه موضع النوف على السائل» فإن الزيادة على الأربع توحب رمي العامة 
للفاعل بالزنا ونحوه. 

ومن يعلم أن ما حكي عن ظاهر الوسيلة من تقدير الأقل ما بين طلوع الشمس والزوال محمول 
علن الخال أء. أنه خا تمل 

ثم إن المسالك قال: (ولا يتقدر في جانب القلة والكثرة بقدرء بل ما تراضيا عليه» فلو جعلاه إلى 
وقت طويل بحيث يعلم عادة عدم بقائهما إليه صحء للعموم وعدم المانع» لأن الموت قبله غير قادح في 
000 

وأما في جانب القلة فيظهر من ابن حمزة تقديره ما بين طلوع الشمس إلى نصف النهار» وهو غير 
لازم؛ ولا دليل على اعتبار ذلك؛ ولعله أراد التمثيل لا الحصرء فلو جعله أقل من ذلك جاز. 

ولا يشترط أن يكون بقدر ما يمكن فيه 


)١(‏ المستدرك: ج١‏ ص 54١٠‏ الباب ١5‏ من أبواب المتعة ح؟. 
)١(‏ المستدرك: ج١‏ ص 54١٠‏ الباب ١‏ من أبواب المتعة ح/. 
(؟) المستدرك: ج7١‏ ص 54٠‏ الباب ١‏ من أبواب المتعة ح7. 

ه." 





الجماع لأنه غير معتبر فيه» وإِنما هو بعض ما يترتب عليه» فلو جعله لحظة واحدة مضبوطة صح 
وترتب عليها حكم العقد من إباحة النظر وتحريم المصاهرة كالأم» ونحو ذلك ما يترتب على صحة 
العقد, وإن كان المقصود ذلك لأنه أحد الأغراض المقصودة من النكاح بالعقد» إذ لا يعتبر في العقد قصد 
ترتب جميعها ولا أهمها في صحته. ولا فرق في ذلك بين كون الزوجة في محل الاستمتاع وعدمه). 

أقول: بالنسبة إلى الزيادة كمائة سنة ومائة وحخمسين سنة» فيه أقوال: 

الأول #الشصة يمضه كنا ذكرة السالق وغيرة ا دكره من الذليل. 

الغاي: الضيحة كرام لأن ذلك الأحل باطل؛ لانصراف الأدلة عن مثله» فإذا بطل الأحل بقي 
الأصل المقتضي للدوام» فهو كما تقدم من عدم ذكر الأحل الذي يوجب الانقلاب دائماء وهذا ما 
ذكره بعض الفقهاء المعاصرين. 

الثالث: البطلان» لأن ما قصد لم يقع؛ وما وقع لم يقصدء بضميمة أن الأحل ركن في المتعة»؛ وليس 
من قبيل الشرط الذي إذا بطل لم يبطل المشروطء لأنه التزام في التزام. 

ولذا ناقش ف الجواهر ما تقدم من المسالك وتبعه كشف اللثام بأنه إن لم يكن إجماعاً فيه أن 
المنساق من النصوص الواردة في المشروعية وفي اعتبار الأحل فيها غير ذلك» خصوصاً بعد عدم جواز 
مثله في الإحارة المشبه يما المتعة» ضرورة عدم القابلية حينئذ للاستمتاع» فلا وجه لإنشاء تملكه وتمليكه 
بالعوض» بل هو حينئذ شبه المعاملة السفهية» بل لا ريب في عدم مراعاة مثله في التوزيع لعدم تحقق 
حبس المنفعة فيه المقتضي للتوزيع الذي قد عرفته. 


ومقتضى الصناعة هو البطلان .ما عرفته من انصراف الأدلة وعدم تماميّة 


الانقلاب دائماًء لكن للاحتياط بجال واسع. 

أما بالنسبة إلى جعل اللحظة فذلك جائزء إذ لا يزيد المقام عن النكاح الدائم ثم الطلاق .جرد 
انتهاء الصيغة أو الفسخ. 

ومن الواضح أن المتعة لا تنحصر فوائدها في الجماع والاستمتاع» نعم لا تصح المتعة بقصد امحرمية 
فقط» وإنما يمكن أن يكون ذلك الداعي» وفرق بين الأمرين كما لا يخفى. 

ومن يعلم وجه العقد على الصغيرة ال لا يحوز وطيهاء بل لا ستمتع يما إطلاقاًء وللصغير الذي لا 
قابلية له للوطي. 

ولا حاحة إلى حجعل الأحل مدة مديدة بحيث يقبلان الاستمتاع» بل وكذا في العقد على البعيدة 
الي لا يتمكن الرجل من الاستمتاع اء وعلى المريضة والمسجونة وما أشبه. 

ولذا كان ها أ كز انكر اهن غير ؤنانة كيبن اعوط قيام لفان و جعريان: النكاء 
المصاهرة ونحوها عثل هذا العقد)» لابد أن يحمل على الاحتياط الاستحبابي. 

ومنه يعلم حال ما إذا عقد عليها بشرط أن لا يقترب منها إطلاقء وكذلك الحال في العقد الدائم» 
ولو قيل بالانصراف عن مثل ذلك كان الجواب أنه بدوي. 

وقد عقد رسول الله (صلى الله عليه وآله) على امرأتين عامرية وكندية ثم ألحقهما بأهلهما قبل 
الاقتراب منهماء كما هو المعروف في التواريخ والروايات. 

ثم إنه هل يصح العقد المتعارف بالنسبة إلى المرأة أو الرحل فيما علما بالموت قبل المدة» كما إذا 
عقد عليها سنة وهو يعلم أنها تموت أو أنه يموت, لابتلائهما بالسرطان القاتز يعد شهر مدلا احتمالان. 


ولا يقاس ذلك على ما إذا ماتا بدون علمء للفرق بينهما عرفا مما يتلقى من الروايات فإنه لا 
انضراف بالتنسبة إلى: الموث في صورة الجهل» بينما يمكن ادعاء الاتنصراف بالسبة إلى الموت: في صورة 
العلم. 

ثم إن الشرائع قال: (ولابد أن يا وو و يا والنقصان)» وهو كما ذكره., لأنه 
مستفاد من النص والفتوى على ما عرفت من النصوص في ذلكء فلا يصح أن يكون كلياً قابلاً 
للانطباق» أو مردداً كشهر من الشهور أو يوم من الأيام أو أسبوع من الأسابيع أو سنة من السنين» أو 
هذا الشهر أو الشهر القادم» أو هذا الأسبوع أو الأسبوع القادم, أو ما أشبه ذلك. 

كما أنه لا يصح أن يكون غير محروس من الزيادة والنقصان» كدوم الحاج وإدراك الثمرة وبحيء 
زيد» وغير ذلك من الأمثلة مما يمكن فيه طول الزمان وقصره. 

لكن الظاهر أن اللمهالة عند المتعاقدين غير محذور إذا لم يسم غرراء كما إذا قال في هذا اليوم» وهو 
لا يعلم هل أنه أربع عشرة ساعة أو أكثر أو أقل» لاختلاف الأيام طولاً وقصراء أو أنه في وقت من اليوم 
يعقد إلى الغروبء بينما لا يعلم هل إلى الغروب عشر ساعات أو تسع ساعاتء لأن مثل ذلك لا يسمى 
غررا يوسب ابلدهالة نا بيعل فى التنى ضاي ال عايةيو الهم عن القر 

ومنه يعلم عدم ضرر شهر فيما لم يعلما هل أن الشهر ناقص أو تام» أو إذا قال إلى آخر الشهر من 
يوم من أيام الشهرء وهما لا يعلمان هل هذا اليوم هو اليوم الخامس عشر أو السادس عشر أو ما أشبه. 

نعم إذا كان غرراً يشمله النهي لم يصح ذلكء كما إذا عقد إلى آخخر الشهر 


وهما لا يعلمان هل هذا اليوم هو اليوم الثاني من الشهر أو اليوم الثامن والعشرين. وكذلك إذا عقد 
إل القرويم وقا" زا علمان ها تنيت نباغة إل الغزوب أو فهر ينافاك يفلد 

أما خبر بكار بن كردن» قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): الرحل يلقى المرأة فيقول لما: زوج 
نفسك شهراء ولا يسمي الشهر بعينه» ثم عضي فيلقاها بعد ستين» قال: فقال له: وشهره إن كان سماهء 
وإن لم يكن سماه فلا سبيل له عليها/". 

ففيه جهتان: جهة انفصال الزمان عن وقت العقد» وحهة الجهالة في الشهرء وسيأيٍ الكلام في 
أولاهما. 

ولو عقدا في أواسط الشهر وقالا: إلى شهرء وكان كاملاً فلا إشكالء أما إذا كان ناقصاً ولم يكن 
ركان فيل ره إل لاقي روه أر: بعص ريده لاا 

نعم لا إشكال في أنه إذا كان اصطلاحهم الأشهر الخ تويّد وتنقص أكثر من يوم واحد كما قال 
ف (النصاب): 

لا ولالب لا ولا لا شش مه است 

للكط وكطلل شهور كوته است 

فقي مادعنا 

ولو قالا: إلى آخر الشهر, ثم سافرا إلى محل المنتقل إليه الشهر أقل أو أكثرء كان الاعتبار بقصدهما 
حين عقّدا من الشهر الذي في انحل المنتقل عنه. 

وكذلك بالنسبة إلى الغروب حين تقدم أو تأحر في البلد المنتقل إليه عن البلد المنتقل عنه. 
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ومنه يعلم الحال بالنسبة إلى السنة الشمسية والقمرية وأشهر الكبيسة وغير ذلك. 

قال في الجواهر: (ولا يشترط ذكر وقت الابتداء في نحو ذلك مما هو محمول على الاتصال بالعقد 
فهو حينئذ أوله كيف ما اتفق» ويغتفر الجهل ممقدار ما بقي من النهار أو الزوال أو الثلث أو النصف 
مثلدٌ كما يغتفر اعتبار زيادة الشهر ونقصانه حيث يجعلانه شهراً مثلاً. بلا حلاف ولا إشكال في شيء 
من ذلك). 

ولكن فيه ما عرفت بأن الجهل على قسمين: قسم يغتفر» وقسم لا يغتفر» فإطلاق الاغتفار محل 
نظر. 

ومن ذلك يظهر وجه النظر في إطلاق الشرائع إن أراد الأعم حيث قال: (ولو اقتصر على بعض 
يوم حاز بشرط أن يقرنه بغاية معلومة كالزوال والغروب)»؛ ولعل كلامه وكلام غيره منصرف عما 
يوجب الغرر» فلا فرق بين ذلك وبين أن يقول: إلى آخر السنة» وهو لا يعلم هل أنه بقي إلى آخر السنة 
ود وسلاوقانة اومسر ير 

قال في المسالك: حيث لا تقدير للمدة في حانب النقصان يجوز جعلها بعض يوم وإن قل كما 
قررناه» بشرط أن يكون ذلك البعض مضبوطاً إما بغاية معروفة كالزوال أو بمقدار معين كنصف يوم 
وثلثء فإن اتفق معرفتهما بذلك عملا .ما يعلمانه» وإلا رحعا فيه إلى أهل الخبرة. 

ثم إنه لو عقدا ثم شكا في الزيادة والنقيصة كان اللازم الاحتياط» مثلاً شكا ف أنمما قالا حين 
النقمه إل اعد الشينر أو تاذتي يرما يدها كان الشهر :تاقينا هن البوم الأول عن الي اذيك يف 
لا يشمله آخر الشهر وإن شمله الثلاثون لا يتمكنان من المقاربة فيه» ولا محال للاستصحاب في المقام. 
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وكذلك الحال لو شكا أنهما قالا: إلى الغروب» أو قالا: إلى الزوال» فإن بعد الزوال إلى الغروب 
حيث يشك في الحلية المسببة عن الشك في جعل الغروب غاية لا يحوز لما ترتيب آثار الزوجية» إلى غير 
ذلك من الأمثلة. 

ولو احتلف الزوجان في الغاية» كان لكل حكمه فيما إذا لم يرجعا إلى الحاكم؛ أما إذا رجعا إلى 
الحاكم وبت على أحدهما فلا يجوز للآخر المخالف نظره لنظر الحاكم أن يعمل بنظره؛ لما قرر في محله 
من أن الحاكم هو الفاصل إلا إذا كان المخالف قاطعاً بالخلاف؛ وقد ذكرنا شبه هذه المسألة في كتاب 
القضاء وغيره. 

ثم قال الشرائع ممزوجاً مع الجواهر: (ويجوز أن يعينا شهراً مثلاً متصلاً بالعقدء أو متأخراً عنه مدة 
طويلة أو قصيرة» أو لا يجوز إلا امتصل» صريح الفاضل وجماعة ممن تأخر عنه الحوازء بل نسبه غير واحد 
إلى ظاهر الأصحابء لإطلاق الأدلة وعمومهاء وخصوص خبر بكار المنجبر يما سسمعت» والتشبيه 
بالإحارة الى يجب الخروج بما عن أصالة بقاء البضع على الحرمة)» إلى آخر كلامه. 

أقول: قد احتلفوا في ذلك بين مف بالجواز» ومفى بالعدم» ومتوقف في المسألة» فالمفي بالجواز 
يستدل بالرواية المتقدمة» وبالتشبيه بالإحارة» والمفى بالعدم يستدل بأنه نكاح, والنكاح لا يتأخر عن 
وقت إجراء العقد» ولذا لا يصح أن يعقد عليها دائماً من بعد شهر مثلا. 

و كان ضفيف ‏ 1 ولا شهرة قدمائية له» والتشبيه بالإحارة لا تدل على أنه كذلك في 
مطلق الأحكام» وهذا لا يصح أن يعقد في وقت واحد لزيد في الساعة الأولى» ولعمرو في الساعة الثانية؛ 
ولبكر في الساعة الثالثة وهكذاء حى أنا لا تحتاج إلى تحديد العقد بالنسبة إلى الثاني والثالث» وإنما تقوم 


من عند 
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وذاكواتستل على اذا قينا 3 كاتيقة واقدية امقاك أو عنقي عبر نشول 6ن كنا تقدمة” إلى عرد 
ذلك. 

والمتوقف تردد بين الأمرين» والأقرب العدم» ولذا قال في الجواهر: (الإنصاف أن في النفس من 
أصل جواز ذلك شيئاء للشك في تناول ما عثرنا عليه من نصوص المقام» بل لعل ما تسمعه فيما يأ من 
عدم جواز عقد الزوج عليها فضلاً عن غيره قبل انقضاء أحله بأحل آخر أو مهر كذلك في النص 
والفتوى مؤيد لذلك ضرورة أولويته بجواز المنفصل)» إلى آخر كلامه. 

أمّا ما استدل للقول بالجواز» بقول الصادق (عليه الصلاة والسلام): «إنمن مستأحرات»» وقول 
الباقر (عليه السلام): «إنما هي مستأحرة» وغيرهماء ففيه: إن الظاهر من تتريلها منزلة المستأحرة إنما هو في 
خحصوص خروجها عن عقد الزوج بانقضاء المدة» كما تخرج العين المستأحرة عن إجارة المستأحر 
بانقضائهاء لا في كل الأحكام, فإنه لو كان المراد هو التنزيل في جميع الآثار والأحكام لزم بطلان العقد 
فيما لو مات أحدهما في أثناء المدة» كما يلزم رحوع المهر إلى الزوج بالنسبة إلى ما بقي من المدة» وأنه لو 
استفاد من المرأة غير الزوج لزم عليه أن يعطي بقدر الاستفادة إلى الزوج» إلى غير ذلك من الأحكام اليّ 
م يلتزم يما أحد هناء فضلاً عن أنما لا تفهم من مثل ذلك. 

بل قد عرفت إطلاق الأحر على الزواج الدائم» كما هو الظاهر من قوله تعالى: إإنا أحللنا لك 


أزواجك الى آتيت أجوره. 30# وهيا أبت استأجره إن خير من 
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تددن 


ابعا نكرت القوض ليق 7كبر ول يهنا إبداء خلن أن كالغ كان اجر 

بل ربا يقال: بأن من قوله تعالى: #إفما استمتعتم به منهن 74" المركوز في أذهان المتشرعة لزوم 
اتصال الأحل بالعقد, وأن المراد بالمنقطع في مقابل الدائم» حيث إن الدائم يبقى إلى حين القطع؛ والمنقطع 
ينقطع بنفسه كما هو الحال في الملك والإجارة لا غير ذلك. 

والعمدة الي أوحبت الاختلاف هو خبر بكار» ولا يمكن الالتزام به في قبال ما ذكرناه. 

ولو جاز التزويج المتأخر جاز أن يعقد على امرأة على مدة متأخرة» وتنكح بين العقد والأحل 
زوجاً آرء أو ينكح الزوج بين الوقتين أحتهاء مع أنه لا يمكن أن يلتزم بذلك أحد. 

قال في القواعد: (لو عقد على امرأة على مدة متأحرة لم يكن لا النكاح فيما بينهماء ولا له أن 
ينكح أختهاء وإن وقت المدة بالأحل والعدة» ونحوه المحكي عن ابن إدريس وامحقق في النكت). 

ثم قال القواعد: (لو مات أي الزوج ‏ فيما بينهما احتمل بطلان العقد رأسأء فلا مهر لحا ولا 
عدة ولا ميراث إن أوجنباه مطلقاء أو مع الشرط وعدمه فيثبت النقيض). 

ولا يخفى ظهور خبر بكار ف الفتوى المذكورة» فقول جماعة: بأنه لا ظهور له في ذلك لإمكان 
حمله على ما إذا قصد تحقق الزوجية على وجه يحصل بما حرمة المصاهرة وغيرها من استحقاق المهر 
بالموت وغيره» ويكون الأحل 


.؟١ سورة القصص: الآية‎ )١( 
.7/ (؟) سورة النساء: الآية‎ 
تدلين‎ 


المتأحر حينئذ لتأحير الاستمتاع» غير ظاهر الوجه. خورف فال بعدم صحة مثل هذا الشرط. 

لكن الظاهر الصحة بأن يتزوج بما من اليوم مثلاء وتشترط عليه تأخير الاستمتاع إلى الليل» إلى 
غير ذلك: 

ثم إن الشرائع قال ممزوجاً مع اللجواهر: (فلو أطلق بأن قالت: زميات تمد إل شوو فاك اقتضى 
الإطلاق الاتصال بالعقد» لدلالة العرف وأصالة الصحة كما في الإحارة وغيرهاء فما عن ابن إدريس من 
البطلان للجهل بالأحل باعتبار احتماله الاتصال والانفصال واضح الضعفء ولو تركها حى انقضى قدر 
الأحل المسمى الذي حكمنا باتصاله حال إطلاقه خحرحت من عقده واستقر لما الأحر كغيرها ثما صرح 
فيها بالأحل المحصوص وتركها فيه). وهو كما ذكر. 

ولا فرق أن يكون ترك الزوج لها بسبب مرض أو سفر أو اضطرار أو سجن أو غير ذلك» نعم قد 
ذكرنا في كتاب الغصب وغيره أنه لو منعه عن حقه مانع ثما سبب ضرره؛ كان له أخحذ ضرره من ذلك 
السيب) كما إذااسعة ظالا تحيك إن ذليل بولا ضرر يشمل مثل ذلك أيضا. 

ثم إنه على ما ذكرنا لا ينبغي الإشكال في عدم صحة جعل شهر كلي أو أسبوع كلي أو يوم كلي 
مدة للمتعة» بحيث ينطبق على أي شهر أو أسبوع أو يوم» لعدم همول الأدلة له» وقد عرفت ما في خبر 
بكار من غير فرق بين الكلي في المعين وفي المطلق» وكذا لا يجري هنا الإشاعة. 

ثم إنه إذا لم يجر أحدهما الأحل المنفصل وأحاز الآحر لم يصح لما النكاح كذلكء» سواء كان 
الاختلاف اجتهاداً أو تقليداً أو لاحتلاف المذهب بأن تزوّج مسيحية تقول بحواز مثل ذلك. 
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ولو عقدا كذلك ثم احتلفا وراجعا القاضي أف حسب رأيه ووجب على الآخر الاتباع على ما 
ع فخ هله نانفا 

ثم إنه كما لا يصح المنفصل عن العقد لاحقاء كذلك لا يصح العقد من الزمان السابق إلى 
اللاحق» أو من الزمان السابق إلى حين العقد, وإذا عقد كذلك بطلء» وإن كان بعض الزمان فيما بعد 
العقد لأن الأدلة لا تشمل مثل ذلك؛ واحتمال أنه كبيع ما يملك وما لا يملك يصح فيما يملك دون ما لا 
ملك قياس مع الفارق. 

ثم إن الشرائع قال: (ولو قال مرة أو مرتين» ول يجعل ذلك مقيداً بزمان لم يصح وصار دائماء وفيه 
رواية دالة على الجوازء وأنه لا ينظر إليها بعد إيقاع ما شرطه وهي مطرحة لضعفها). 

أقول: مقتضى القاعدة أنه قد يذكر الزمان والعدد مع انطباقهماء وقد يذكرهما مع كون الأمر 
بينهما من العموم من وجه وقد يذكرهما مع كون الأمر بينهما عموماً مطلقاً بأن يكون الأعم الزمان أو 
العدد» وقد يذكرهما مع التباين بين العدد والزمان. 

ويصح الأول؛ لأنه مقتضى الشرط والأحل. 

ولا يصح الثاني عدداً لخروج العدد عن الأجل؛ ويصح أجلاً لأنه مقتضى الأدلة» لكن بشرط أن 
يكون الأحل متصلاًء أما الأحل المنفصل فقد عرفت ما فيه» فلا يصح لا أجلاً ولا عدداً. 

وأما الثالث فيصح بالنسبة إلى الأجل لا العدد. 

وكذالك الخال في الرابع؛ لكن يشرط أن يكون الأحل متضلا كما عرفت: 

هذا وفي مسألة العدد أقوال ثلاثة: 

الأول: إنه يصح وينقلب دائماًء وهو المحكي عن الشيخ في التهذيب 


تدان 


والنهاية» ومستنده رواية هشام بن سال المتقدمة» قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): أتروج 
المرأة متعة مرة مبهمة» قال: فقال: «ذلك أشد عليكء ترثها وترثك» ولا وو للف" أن تطلفيا إلا غلن 
طهر وشاهدين». 

ووجهه الجواهر: (بأنه يقاء على "ذا اذكرنا من التضحفيق نل قاقد الأجاء ومين اللرة الويف هنا ا 
يقتضي إرادته المنقطع من لفظ الصيغة على وجه يكون الأحل كاشفاً كي يتجه البطلان هناء وإن قلنا 
بالصحة هناك» وف يفا فر اذ اشتراط المرة والمرتين في الدائم 3 كالمتعة» فلا مخيص حينئذ عن 
القول بالدوام هنا من القول به هناك). 

وفيه: بالإضافة إلى ضعف السندء لأن في طريقه موسى بن سعدان وعبد الله بن القاسم وهما 
ضعيفان كما ذكره غير واحد, إن مثل هذه الرواية المختلف فيها لا تتمكن من تخصيص (ما قصد لم يقع 
وما وقع لم يقصد). بالإضافة إلى ما ذكرناه هناك» بل في المسالك إنه ليس هذا كما لو لم يذكر الأحل» 
بل هو أضعف حكماًء لأن المرة تقتضي وقتاً مجهولاً وهو يقتضي البطلان أيضاً. 

والقول الثاي: البطلان» وهو المنسوب إلى الأكثرء وذلك لاشتراط الأجل في المتعة كما في 
النصوص والفتاوى على ما تقدم تفصيل ذلكء؛ ومن الواضح أن المرة والمرتين غير الأحل» والاستدلال 
لذلك بأنه مثل الإجارة غير تام» إذ قد عرفت عدم شمول (هن مستأجرات) لثل المقام» بالإضافة إلى 
وضوح الفرق بين المقامين» وهو أنه في الإحارة تحوز المرة والمرتين» ويكون العين المستأحرة بين المرتين 
وقبل المرة مرتبطة ممالكهاء فإذا أحر دابته للذهاب إلى النجف مرتين» يكون قبل المرة الأولى الحق للمالك 


في ركوبًا وإيجارها وغير 
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الع بو تناف وى الي وين ب كلك قط 

قال في الجواهر: (أبطله جماعة هنا دائما ومتعة على حسب ما غرفته سابقاً في ترك الأحل» بل 
ظاهر بعضهم وصريح آخر أولوية ما هنا من البطلان هناك)”"©. 

بل قال جمع من الفقهاء بالبطلان منقطعاً لجهالة المدة» إذ يمكن وقوع المرة أو المرتين في الزمن 
الطوول والففيي. 

لكن ذلك استدلال بالأعص على الأعمء إذ نفرض عدم جهالة الزمن بالنسبة إلى المرة والمرتين» 
حيث إن الرجل والمرأة جربا أنفسهما في عقد سابق مثلاً أو ما أشبه» خصوصاً في القصر والطول القليل 
من ما لا يوحب غرراً» فإنه لا يوجب بطلاناً. 

أما القول الثالث: فهو الجوازء وأنه لا ينظر إليها بعد إيقاع ما شرطه. لكن القائل بهذا القول غير 
معروف. 

وفي الجواهر: (لا يعرف القائل بما سوى ما يحكى عن الشيخ في التهذيبين من حمل هذه الأخبار 
على الرخصة» وإن الأحوط والأولى إضافة المرة ونحوها إلى أحل معين). 

واستدل لهذا القول بخبر قاسم بن محمدء عن رجحل سماه» قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن 
الرحل يتزوج المرأة على عرد واحدء فقال: «لا بأس إذا فرغ فليحول وجهه, ولا ينظر إليها»””. 

وخبر خحلف بن حماد» قال: أرسلت إلى أبي الحسن (عليه السلام) كم أدنى أحل المتعة» هل يجوز 
أن يتمتع الرحل بشرط مرة واحدة؛ قال: «نعم)"”. 


)١(‏ جواهر الكلام: ج١7‏ ص185. 

)١(‏ الوسائل: ج4١‏ ص 4758 الباب 5” من أبواب المتعة ح4. 

(؟) الوسائل: ج4١‏ ص 575 الباب 55 من أبواب المتعة حه. 
لض 


وخبر زرارة» قال: قلت له: هل يجوز أن يتمتع الرحل من المرأة ساعة أو ساعتين» فقال: «الساعة 

لكن رواية خلف لا دلالة فيها. حيث إن الظاهر أنما في المتعة بجميع خحصوصياتا بإضافة شرط 
المرة» بل لا نصوصية أيضاء لرواية القاسم بن محمد”" إذ لا دلالة فيها إلا بالإطلاق على أن العرد وحده 
كاف» فهو يشمل ما كان عرد وأحل وما كان عرد فقطى فاللازم تقييده مما كان مع الأحل» هذا 
بالإضافة إلى ضعف السندء لأن الرحل المروي عنه مجهول. 

١ 0 5 0 9 5 0‏ ا 

ومثله الكلام في رواية زرارة » مع احتمال أن يكون (واليوم واليومين) في الكلام من باب الجمع 
بينه وبين العرد والعردين» وقد عرفت وجه نفى الإمام للساعة والساعتين فيما تقدم. 
(فيقول لها: متعيي بنفسك على كتاب الله وسنة نبيه (صلى الله عليه وآله) نكاحا غير سفاح أجلأ 
معلوما باجحرة معلومة) وهي ساعة أو يوم أو يومان أو شهر أو شهران أو سنة) أو ما دوك ذلك أو 
أكزنم 81 مويق ميق يز لو على عاط ؤلت. 

قال في المسالك بعد رواية قاسم بن محمد”©: (وهذه الرواية كما قال المصنف 


)١(‏ الوسائل: ج4١‏ ص74؛ الباب 75 من أبواب المتعة ح؟. 
(؟) الوسائل: ج4١‏ ص 575 الباب 54 من أبواب المتعة ح7. 
(*) الوسائل: ج4١‏ ص 478 الباب 4” من أبواب المتعة ح؟. 
(5) المستدرك: ج٠١‏ ص57ه الباب 7١‏ من أبواب المتعة ح١.‏ 
(5) الوسائل: ج4١‏ ص 575 الباب 55 من أبواب المتعة ح5 . 

لض 





مطرحة لضعفها مجميع ما ذكرناه ف سندهاء فإن سهلاً ضعيف» وابن فضال فطحيء والقاسم بن 
محمد ضعيف أو مشترك بينه وبين جماعة كلهم غير ثقاة» والرحل المبهم يوجحب إرسالماء ومع ذلك هي 
مخالفة لما دل على اشتراط الأجل في هذا العقد). 

وقد فهم صاحب الوسائل وغيره من الرواية ما ذكرناه» فقال في عنوان البحث: (وجوب كون 
الأحل في المتعة معلوماً مضبوطاً وحكم الساعة والساعتين وأنه يجوز اشتراط المرة والمرات مع تعيين 
الأحل). 

وكيف كان, فقد ظهر مما تقدم وجه النظر في قول الحائري حيث قال: (لا يخفى فساد ما حكي 
عو لشاعة خاي الفول:_النظاكن تذاكما وستدة. 1د فيه إنكالة وبحه الاك حلفا يعد كران امم اد 
من القاعدة والنصوص هو الانعقاد دائماً لو عقد على هذا الوجه؛ وأنه لو قرنه.عدة معينة صح متعة). 

إذ فيه: ما عرفت من أن مقتضى القاعدة البطلان دائماً ومتعة لو ل يقرنه بهدة. 

ثم إنه لو ذكر الأحل والعدد بما لم يوجب الحهالة كان مقتضى القاعدة الصحة. 

وإن كان الأحل مقيداً بالعرد» وكان العرد مجهولاً جهالة توحب الغرر كان مقتضى القاعدة 
الإظاؤة "نا مادق عه اللطلان مطلقا غير ظاف الرحة 

ومنه يعلم وجه النظر في قول الحائري (رحمه الله): (لو اشترط العدد في وقت معين بحيث يكون 
ظرفاً له كاليوم؛ بمعين أنه لا يقع ختارحه شيء منه وأنه مي انتهى العدد المشروط فيه بانت وإن كان 
القود ياتا اقبها الول عالبطلذن مطلفاء آنا ممه تتعياله« راجن :التاشيسي» سقنده بالتضاء'الطيد مرجت 
خبالة ننه لذ الوياةة :و التقفياة رن الاج وام ذاقيا :قما م مر معافاة تداك الرمات تق العية لدابت 
الدائم وحقيقته). 


ثم لو شرطت المرأة على الرحل عدم الوطي فوطأ لم يكن زنا يوجحب حده) وإعا 
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هو حرام فقط يوحب تعزيرأء لأن أدلة الزنا منصرفة عن مثله» فهو كالوطي في حال الإحرام 
ونحوه» نعم كان مقتضى القاعدة أن لها عليه المهر بالإضافة إلى مهر المتعة وهو مهر الأمثال» ومما يؤيد 
ذلك ما تقدم من أنها لو رفعت يدها عن شرطها كان للرجل ذلك مما يدل على أن الأمر ليس من باب 
الرقاة واعا رميات اطق 

ومنه يعلم حال ما إذا شرطت عليه عرداً واحداً فأكثرء أو نصف عرد فأتم؛ أو ما أشبه ذلك. 

وكذلك حال ما إذا شرطت قبلاً ففعل دبرً» أو بالعكس عند من يقول بحلية الأدبار» وإلا لم يصح 
شرط الدبر» لأنه حلاف السنة. 

ولو شرطت عليه الوطي فلم يطأ حق لما إجباره على الوفاء بالشرط» فإن لم يمكن الإحبار لم 
يستبعد أن يكون لما حق عليه حسب ما يراه العرف فتقتص من المال. 

م إنه لو قصذ هذا شهرا شيا والآخن قمرياء أو سنة كذلك: أو احدها فار بقداد والاحن قاز 
7 نيك الاسولدق» نينا بقدر _سافة جات #الظاهر إن الاك برضي الطلان "أنه كاسدلود ينا 
الزوج أو الزوجة أو المهر حيث لم ينصب الإيجاب والقبول على مورد واحدء كما تقدم شبه هذه 
الممنالة: 

ولو احتلفا في الزمان أو المهر من جهة الوصف والإشارة» بأن كانت الإشارة مخالفة للوصف منه 
أو منهاء وكذلك بالنسبة إلى الزوج والزوجة فالمتبع هو المقصودء لأن القصد يجعله (عقودكم) بخلاف 
الشيء غير المقصود حيث لا يكون من (عقودكم)» فلا يشمله قوله تعالى: #أوفوا بالعقود ©0". 


.١ سورة المائدة: الآية‎ )١( 
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وما تقدم يظهر أنه لو كان شرط المرة بالنهار فأراد في الليل أو بالعكسء كان لما الحق في 
الامتناع) وإن فعل كان محرماً ولا عليه المهر بالإضافة إلى مهر المتعة. 


5١ 


(مسألة ؟): قال في الشرائع: (كل شرط يشترط فيه فلابد أن يقترن بالإيجاب والقبول» ولا حكم 
لما يذكر قبل العقد ما لم يستعد فيه ولا لما يذكر بعده). 

أقول: هو كما ذكره» بل هو المشهورء وقد ادعي الإجماع عليه» وذلك لأن الشرط إنما يلزم الوفاء 
به إذا كان في ضمن العقدء فإذا كان سابقاً على العقد ول ين عليه العقدء أو لاحقاً على العقد ول يكن 
من متعلقاته لم يكن وجه للزومه. 

ويدل على اللزوم فيما إذا كان في ضمن العقد إذا كان سائغاً أي غير مخالف للكتاب والسنة؛ ولا 
منافياً لمقتضى العقدء الأدلة العامة مثل: «المؤمنون عند شروطهم»» وجملة من الروايات الخاصة هذا المقام: 

مثل ما رواه ابن بكير» قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام): «إذا اشترطت على المرأة شروط المتعة 
فرضيت به وأوجبت التزويج فاردد عليها شرطك الأول بعد النكاح فإن أجازته فقد جاز» وإن لم تحره 
فلا يحوز عليها ما كان من شرط قبل النكاح»”". 

والمراد ببعد النكاح بعد قولها: أنكحتك نفسي أو قبلت يما يكون متعلقاً بالصيغة حين يكون داخلاً 
في النكاحء بناء على أن المراد من (الشروط) اعم من الشرط الخارحي. 

وف رواية أخرى عنه؛ قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام): «ما كان من شرط قبل النكاح هدمه 
النتكاح» وما كان بعد النكاح فهو جائز)”". 


.١ح من أبواب المتعة‎ ١9 الوسائل: ج4١ ص58؛ الباب‎ )١( 
من أبواب المتعة ح؟.‎ ١9 الوسائل: ج4١ ص58؛ الباب‎ )١( 
ضض‎ 


وعن محمد بن مسلمء قال سالت أبا'خيد: الله (عليه السلام) عن قول الله عزوجل: ولا جناح 
عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة#”"» فقال: «ما تراضوا به من بعد النكاح فهو جائز» وما كان 
قبل النكاح فلا يجوز إلا برضاها وبشيء يعطيها فترضى به)”". 

وفي رواية أخرى, عن محمد بن مسلم, قال: سمعت أبا جعفر (عليه السلام) يقول: «في الرحل 
يتزوج المرأة متعة إفهما يتوارئان إذا لم يشترطا وإنما الشرط بعد النكاح»”©. 

وفي الرضوي (عليه السلام): «والوجه الثاني نكاح بغير شهود ولا ميراث وهي نكاح المتعة 
بشروطهاء وهي أن تسأل المرأة فارغة هي أم مشغولة بزوج أو بعدة أو بحمل» فإذا كانت خالية من ذلك 
قال لها: تمتعي نفسك على كتاب الله وسنة نبيه (صلى الله عليه وآله) نكاح بغير سفاح كذا وكذا بكذا 
وكذاء وبيّن المهر والأحلء على أن لا ترثيئ ولا أرئك؛ وعلى أن الماء أضعه حيث أشاءء على أن الأحل 
إذا انقضى كان عليه عدة حمس وأربعون يوماء فإذا أنعمت» قلت طا: متعيئ نفسك» وتعيد جميع 
الشروط عليهاء لأن القول حطبة» وكل شرط قبل النكاح فاسدء وإِنما ينعقد الأمر بالقول الثاني» فإذا 
قالت في الثاي: نعم» دفع إليها المهر أو ما حضر منهء وكان ما يبقى ديناً عليك وقد حلت لك حيتئذ 
00007 

ونحوه المروي ف البحار في خبر المفضل”. 


.7 54 سورة النساء: الآية‎ )١( 

(؟) الوسائل: ج4١‏ ص59؛ الباب ١9‏ من أبواب المتعة ح؟. 

(*) الوسائل: ج4١‏ ص59؛ الباب ١5‏ من أبواب المتعة ح4. 

(5) المستدرك: ج؟ ص87 الباب 4 ١‏ من أبواب المتعة ح؟. 

(5) المستدرك: ج؟ ص57ه الباب ”77 من أبواب المتعة ح١.‏ 
مل 





قال في المسالك: لا ريب في حواز اشتراط كل شرط لا يناقي مقتضى العقد ولا يدل على نفيه 
دليل» لعموم «المؤمنون عند شروطهم”"©2, وما يلزم الوفاء به إذا وقع مصاحباً للإيحاب والقبول ليكون 
من جملة العقد المأمور بالوفاء به فإن جملته الإيجاب والقبول» وما يقترن بمما فما يتقدم على العقد أو 
يتأخر عنه لا عبرة به لأن الوفاء إنما يحب بالعقد لا ما يتقدم عليه أو يتأخرء وكلما يعتد يما يقع في العقد 
من الشروط ويجب الوفاء به لما ذكرناه لا يعتبر إعادته بعده للأصل. 

وهذا هو المشهور» بل لم يذكر مخالف معتد به لذلك. 

ومن الشرط الواحب الوفاء به اشتراط مرات الدحول وأوقاته وكيفياته وخحصوصياته» والنفقة 
والعزل والولد» ومتعة أرى بعد انقضاء الأولى» أو العقد دائماً والإخفاء وما أشبه فإن لم يف المشروط 
عليه بالشرط فإن أمكن إجباره أجبره» وإلا فإن كان مثل تخلف المرأة عن امحيء فللرحل قطع بعض المهر 
على ما تقدمء رزلا كاف الشاوظ أق عقن وين السروظ سه يعر الام اا قوية اقرط هر لان 
مقتضى ملك الشرط في العرفء ولم يعلم أن الشارع غيره» فيكون حال المقام كحال الشروط في سائر 
العقود. 

ومن الشروط أن يشترط أحدهما على الآخر أن لا يتزوج بعده في الجملة» أو يتزوج بإنسان 
خاصء أو تشترط المرأة على الرجل أن يتزوج بامرأة أخرى معها مثلأء إلى غير ذلك من أقسام الشروط. 

ومما تقدم ظهر وجه الإشكال في قول الحائري حيث قال: لولا مخافة مخالفة الأصحاب حيث 
حعلوا موضوع هذا الحكم مطلق الشروط السائغة» واستدلوا له 


3 رون 


يمذه الأحبار لأمكن حمل هذه الأخبار على خصوص الشروط المعتبرة في المتعة من الأحل والمهر. 

كما يؤمي إليه قوله (عليه السلام) ف موثق ابن بكير: «إذا اشترطت على المرأة شروط المتعة 
فرضيت به وأوجبت التزويج فأردد عليها شرطك الأول بعد النكاح)'". 

وقال (عليه السلام) في موثقه الآخر: «ما كان من شرط قبل النكاح هدمه النتكاح»”". 

فإنه لو كان المراد من الشرط مطلق الشروط السائغة لم يكن معي لقوله (عليه السلام): (هدمه 
النكاح) ضرورة أن الشرط الذي يهدمه النكاح ويجعله كالعدم هو ما يكون شرطاً في صحة المتعة من 
الزمان والمهرء ولذا لو أل بمما في النكاح ينقلب دائماً ويرحع إلى مهر المثل في العقد الدائم. 

وأما سائر الشروط فلا يهدمه العقد» بل لو كانت فاسدة ففسادها لأحل عدم صدق الشرط عليها 
أو للإجماع على عدم لزوم الوفاء يما وإن صدق عليها الشرط. 

إذ الظاهر أن المناط في الروايتين المذكورتين وإطلاق بعض الروايات الآخر» مثل خبر محمد المتقدمء 
يعطي أن الأمر ليس -خاصاً بشروط المتعة. 

هذا بالإضافة إلى ما تقدم من الإشكال في أنه لو أل بما في النكاح ينقلب دائماًء مضافاً إلى بعض 
الروايات الخاصة في بعض الشروط: 

مثل ما رواه عمار بن مروان» عن أبي عبد الله (غليه السلام)؛ قال: قلت له: رحل جاء إلى امرأة 
فسأها أن تروحه نفسهاء فقالت: أزوحك نفسي على أن تلتمس مين ما شئت من نظر والتماس» وتنال 
من ما ينال الرجل من أهلهء إلا أن لا تدخل 


.١ح من أبواب المتعة‎ ١9 الوسائل: ج4١ ص58؛ الباب‎ )١( 
من أبواب المتعة ح؟.‎ ١9 الوسائل: ج4١ ص58؛ الباب‎ )١( 
ديف‎ 


فرجحك في فرجي وتتلذذ بما شئتء فإنٍ أخحاف الفضيحة» قال: «ليس له إلا ما اشترط)20©. 

وعن سماعة» عن أب عبد الله (عليه السلام)» قال: قلت له: رحل ‏ إلى أن قال: ‏ أنك لا تدحل 
فلك فق قرتحي :وتلدذ قا شغت» قال رئيس .له متها إلأ ما بشرفل)200. 

ومنه يعلم وجه قول الشرائع ممزوجاً مع الجواهر: (يجوز لها وله أن يشترط عليها وعليه الإتيان ليلا 
أو نهاراء وأن يشترط المرة والمرات في الزمان المعين» وغير ذلك من الشرائط السائغة ال هي غير منافية 
لمقتضى العقد» نعم هي منافية لمقتضى إطلاقه كما في كل شرط سائغ). 

ثم لو أسقط الشارط شرطه كان الآخر في سعة» كما ألمعنا إلى ذلك سابقاً. 

وقد روى إسحاق بن عمار» قال: قلت له: رجحل تزوج بجارية عاتق على أن لا يفتضهاء ثم أذنت 
له بعد ذلكء؛ قال: «إذا أذنت له فلا بأس». 

ومنه يعلم وحه النظر فيما عن بعضهم من عدم الحواز للزوم الشرطء ولأن العقد إنما سوغ ما 
عداه» ولذا قال في الجواهر بعد نقله هذا القول: (لا يخفى ما فيه» بل الظاهر لحوق الولد به مع عدم 
الوفاء بالشرط وإن أثم» وقلنا بترتب مهر عليه للوطي المشروط عليه عدمه؛ لكن ذلك لا يخرج الزوجة 
عن كوفها زوجة له). 

ثم إن الجواهر قال: (نعم الظاهر أنه لا سلطنة له عليها مدة عدم استمتاعه بنهي عن الخروج عن 
دار أو بلد أو نحو ذلك كما في الدائم). 


.١ح الوسائل: ج4١ ص ١3؛ الباب 75 من أبواب المتعة‎ )١( 
.١ح المستدرك: ج١ ص57 الباب 7 من أبواب المتعة‎ )١( 
كف‎ 


وهو كما ذكرهء إذ لا دليل على ذلكء فالأصل أن الاختيار بيدهاء وقد تقدم أن دليل (هن 
مستأحرات) لا عموم له بحيث يشمل أمثال هذه الأمور. 

ويدل على عدم وجوب نفقة المتعة جملة من الروايات: 

مثل ما عن جميل بن دراج» قال: «لا يحبر الرجل إلا على نفقة الأبوين والولد»» قال ابن أبي عمير: 
قلت لحميل: والمرأة» قال: قد روى عنبسة» عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: «إذا كساها ما يواري 
عورقا ويطعمها ما يقيم صلبها أقامت معه وإلا طلقها»» قلت: فهل يجبر على نفقة الأحت» فقال: لو 
أحبر على نفقة الأحت كان ذلك خلاف الرواية. 

وعن 3 القاسم الفارسي» قال: قلت للرضا (عليه السلام): جعلت فداك إن الله يقول ف كتابه: 
#إفإمساك يمعروف أو تسريح بإحسان#”"2) وما يعي بذلكء فقال: «أما الإمساك بالمعروف فكف 
الأذى وإحباء النفقة» وأما التسريح بإحسان فالطلاق على ما نزل به الكتاب». 

وعن هشام بن سالح, عن أب عبد الله (عليه السلام) في حديث في المتعة» قال: «ولا نفقة ولا عدة 
عليك)”". ومععئ العدة عدة الدائمة وإلا فالمتعة للها عدة. 

وحيث إن أدلة حرمة الخروج عن الدار بدون إذن الزوج منصرفة إلى الزواج الدائم؛ فلا دليل على 
سلب حرية المرأة في المتمتع بماء ولذا تقدم عن الجواهر: (الظاهر عدم حقه في منعها عن الخروج). 


.7079 سورة البقرة: الآية‎ )١١ 
من أبواب المتعة ح؟.‎ ١8 الوسائل: ج4١ ص457 الباب‎ )١( 
خض‎ 


(مسألة 7): قال في الشرائع ممزوجاً مع الجواهر: (يجوز العزل للمتمتع إجماعاً بقسميه على ذلك» 
وعلى أنه لا يقف على إذفاء نعم الأولى له الاشتراط عليها لتضمن الأحبار له). 

أقول؟ الأعاز ىق كلقا المسالتين كنيوة» قعن:الأحول قال« شالت با عد الله ؤعلية التسلذم) قلته 
أدق ما يتزوج به الرحل المتعة» قال: وكف من بر يقول لها: زوجيئ نفسك متعة على كتاب الله وسنة 
نيه نكاحاً غير سفاح؛ على أن لا أرثك ولا ترثي» ولا أطلب ولدك إلى أحل مسمى» فإن بدا لي زدتك 
00 

وعن هشام بن سالم الحواليقي» عن أب عبد الله (عليه السلام) في حديث قال: قلت: ما أقول لاء 
قال: تقول لها: أتروحك على كتاب الله وسنة نبيه» والله وليي ووليكء كذا وكذا شهراء بكذا وكذا 
درهماً على أن لي لله عليك كفيلاً لتفين لي» ولا أقسم لك ولا أطلب ولدك ولا عدة لك عليء فإذا 
مضى شرطك فلا تتزوجي حين بمضي لك خمسة وأربعون يوم وإن حدث لك ولد فأعلمين)”". 

وعن محمد بن إماعيل بن بزيع؛ قال: سأل رحل الرضا (عليه السلام) وأنا أسمع؛ عن الرحل 
يتزوج المرأة متعة ويشترط عليها أن لا يطلب ولدها فتأي بعد ذلك بولد فينكر الولد» فشدد في ذلك 
وقال: «كيف يجحده» إعظاماً لذلكء قال الرحل: فإن اتممهاء قال: «لا ينبغي لك أن تتزوج إلا 
عأمونة7. 


وعن عمر بن حنظلة» قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن شروط المتعة» قال: فقال: 


)١(‏ الوسائل: ج4١‏ ص577 الباب ١8‏ من أبواب المتعة حه. 
)١(‏ الوسائل: ج4١‏ ص57؛ الباب ١8‏ من أبواب المتعة ح5. 
(*) الوسائل: ج4١‏ ص88 ؛ الباب 77 من أبواب المتعة ح7. 

ف 





«يشارطها على ما يشاء من العطية ويشترط الولد إن أراد»'©. 

وعن هشام بن سالمء عن أب عبد الله (عليه السلام) في المتعة» قال: «ولا قسم عليك ولا أطلب 
ولدك ولا عدة لك علي)”". 

وف رواية المفضلء؛ عن الصادق (عليه الصلاة والسلام)» إنه قال للصادق (عليه السلام) في حديث 
طويل ذكرناه في ما تقدم: وروينا عنكم أنكم قلتم: إن الفرق بين الزوجة والمتمتع بما أن المتمتع له أن 
يعزل عن المتعة وليس للزوج أن يعزل عن الزوحة ‏ إلى أن قال: ‏ «وإن من شرط المتعة أن الماء له 
يضعه حيث يشاء من المثمة ماء فإن وضعه في الرحم فخخلق منه ولد كان لاحقاً بأبيه»”". 

لكن حيث ذكرنا في بحث الدائم أن للزوج العزل في الدوام أيضاًء يكون المقام أولى بالعرل» لرواية 
محمد بن مسلم قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن العزل فقال: «ذاك إلى الرحل يصرفه حيث 
ا 

ورواية عبد الرحمن بن أبي عبد الله» قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن العزل» فقال: «ذاك 
إلى الرحل)”2. 

ورواية محمد بن مسلم؛ عن أبي جعفر (عليه السلام)» قال: «لا بأس بالعزل عن المرأة الحرة إن 
أحب صاحبهاء وإن كرهت ليس لما من الأمر شيءع)"2. 

وروايته الأخرى عنه (عليه السلام) أيضاء قال: قلت لأبي جعفر (عليه السلام): الرحل تكون 


)١(‏ الوسائل: ج4١‏ ص89 ؛ الباب ”7 من أبواب المتعة ح. 

)١(‏ الوسائل: ج4١‏ ص457 الباب ١‏ من أبواب المتعة ح5. 

(؟) المستدرك: ج7١‏ ص357ه الباب 7١‏ من أبواب المتعة ح١.‏ 

(5) الوسائل: ج4١‏ ص5 ٠١‏ الباب 75 من أبواب مقدمات النكاح ح١.‏ 

(5) الوسائل: ج5١‏ صه ٠١‏ الباب 5 من أبواب مقدمات النكاح ح؟. 

(5) الوسائل: ج4١‏ ص5 ٠١‏ الباب 75 من أبواب مقدمات النكاح ح4. 
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تحته الحرة أيعزل عنهاء قال (عليه السلام): «ذاك إليه إن شاء عزل» وإن شاء ل يعزل»”". 

إلى غير ذلك من الأحبار الصريحة الدلالة في حواز العزل من دون إذن منهاء فما دل من الأخبار 
على النهي عن ذلك محمول على الكراهة» جمعاً بين النص والظاهر. 

والظاهر أن للمتمتع بها أيضاً إسقاط النطفة قبل استقرارهاء لأن ذلك مقتضى حرية الإنسان فليس 
للمتمتع إجبارها على الإبقاء حي يكون ولد كما أن الظاهر أن ليس للرجل إجبار المتمتع يما على 
الإسقاط قبل الانعقاد. 

ولو أراد العزل لم يكن للمرأة التصرف فيه بعدم العزل بالتزامه حال الجماع مثلاً حي لا يتمكن 
من الانفلات» لأنه تصرف ف غيره» فمقتضى «الناس مسلطون على أنفسهم»”؟ خلافه. 

وكيف كانء فاستحباب الاشتراط في المتعة يفهم من جملة من الروايات كما تقدم بعضها. 

وف رواية محمد بن مسلمء عن أحدهما (عليهما السلام) قال: إنه سئل عن العزل فقال: «أما الأمة 
فلا بأسء وأمّا الحرة فإ أكره ذلك إلا أن يشترط ذلك عليها حين يتزوجها»©. 

ثم إن الشرائع قال ممزوجاً مع الجواهر: (ولكن يلحق الولد به لو حملت وإن عزلء بلا خلاف 
أجده فيه؛ والإجماع بقسميه عليه» لاحتمال سبق المت من غير تنبه» والولد للفراش وللنصوصء وكذا في 


نم(ة) 


كل وطي صحيح أو شبهة) 


)١(‏ الوسائل: ج4١‏ ص١٠‏ الباب 75 من أبواب مقدمات النكاح حه. 
(5) بحار الأنوار: ج؟ ص777. 
(5) الوسائل: ج5١‏ ص ٠١‏ الباب 7 من أبواب مقدمات النكاح ح١.‏ 
(5) جواهر الكلام: ج0٠7‏ ص187. 

رول 


أقول: ولكن ذلك إذا لم يقطع بالعدم بأن يعلم بأنّه لم يخرج منه مئ إطلاقاً. 

والولد يلحق إذا أمئ» وإن وطأ في الدبر لإمكان جذب الرحم. فيشمله الولد للفراش وغيره. 

والظاهر أن له الوطي ف الدبر على الموازين الى ذكرت في الدائم» لعدم الخصوصية في المقامء إلا 
أن يكون شرط منها عليه بعدم ذلك. 

كما أنه لا يجوز له الوطي في القبل إذا اشترطت عليه عدم ذلك. 

وقله لتقف وطن !"انز انانف الذالة عا وق الوالان#ويل ل غلقة أرقا اوااغن ع مود طلا 
سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن شروط المتعة» فقال: «يشارطها على ما يشاء من العطية» ويشترط 
الولن :إن أراد27, 

وعن محمد بن مسلمء عن أب عبد الله (عليه السلامم)» قال: قلت: أرأيت إن حبلتء قال: «هو 


والذوع . 


يل 
ع 


وف رواية ابن عمير وغيره» قال: «الماء ماء الرحل يضعه حيث يشاءء إلا أنه إذا جاء ولد لم ينكره؛ 
وشدد في إنكار الولد»””". 

وعن الفتح بن يزيدء قال: سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن الشروط في المتعة» قال: «الشرط 

فيها بكذا إلى كذاء فإذا قالت: نعمء فذلك له جائزء ولا تقول كما أني إل أن أهل العراق يقولون الماء 

ي والأرض لك ولست أسقي أرضك الماء» وإن نبت هناك نبت فهو لصاحب الأرضء فإن شرطين في 


شرط فاسد» 


(1) الوسائل: ج4١‏ ص88 ؛ الباب ”7 من أبواب المتعة ح7. 
() الوسائل: ج4١‏ ص88 ؛ الباب 77 من أبواب المتعة ح١.‏ 
(*) الوسائل: ج4١‏ ص١3:‏ الباب 74 من أبواب المتعة ح7. 
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فزخ روف ولد افوا لأس اواضنع ومو شاء التلبيئن علق القينه لين 0 

وعن محمد بن مسلم وأبي بصير جميعاء عن أبي عبد الله (عليه السلامم في حديث المتعة» إلى أن 
قال: فقلنا له: أرأيت إن حملت» قال: «هو ولده)0©. 

وعن محمد بن مسلمء قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام): كم المهر في المتعة» إلى أن قال: 
قلت: إن حبلت» قال: «هو ولده)”". 

وغن 'عمر بن حننظلة قال> :سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن شروط المتعة» قال: «يشارطها 
على با تشاواجن العظية» ويفدرط لولم إن اراد ولد 

وعن محمد بن إماعيل بن بزيع» قال: سأل رجحل أبا الحسن (عليه السلام) وأنا أسمع, عن رجحل 
يتزوج المرأة متعة ويشترط عليها أن لا يطلب ولدهاء فتأتي بعد ذلك بولد» فشدد في إنكار الولد» فقال: 
«يجحده إعظاما»» فقال الرحل: فإن أتهمهاء فقال: «لا ينبغي لك أن تتزوج إلا مأمونة أو مسلمة؛ إن الله 
يقول: ##الزاني لا ينكح إلآ زانية أو مشر ككة 00004 الآية. 

وفي الحداية: «فإن جاءت بولد فعليه أن يقبله» وليس له أن ينكره)20. 

نعم الظاهر استحباب أن لا يضع الماء في فرحها حى يكون الولد إذا كان محل حوف وتقية. 


)١(‏ الوسائل: ج4١‏ ص89 ؛ الباب ”7 من أبواب المتعة ح5. 
)١(‏ الوسائل: ج4١‏ ص89 ؛ الباب ”7 من أبواب المتعة ح4. 
(*) الوسائل: ج4١‏ ص١57‏ الباب 7١‏ من أبواب المتعة ح7. 
(5) الوسائل: ج4١‏ ص88 ؛ الباب 77 من أبواب المتعة ح7. 
(5) سورة النور: الآية 7. 
(5) المستدرك: ج؟ ص ١ه‏ الباب 7٠١‏ من أبواب المتعة ح؟ . 
(0) المستدرك: ج؟ ص ١ه‏ الباب 7١‏ من أبواب المتعة حه. 
شل 


ففي رواية المفضلء؛ عن الصادق (عليه الصلاة والسلام) كما في باب نوادر مستدرك الوسائل» قال 
الصادق (عليه السلام): «يا مفضل حدثن أبي محمد بن علي (عليه السلام) عن آبائه (عليهم السلام) 
يرفعه إلى رسول الله إ(صلى الله عليه وآله) أنه قال: إن الله أذ الميثاق على سائر المؤمنين أن لا تعلق منه 
فرج من متعة, إنه أحد نحن المؤمن الذي تبين إمانه من كفره. إذا علق منه فرج من متعة» وقال رسول 
الله (صلى الله عليه وآله): ولد المتعة حرام» وإن الأجود أن لا يضع النطفة في رحم المتعة». 

قال المفضل: يا مولاي» وذكر قصة عبد الله بن العباس مع عبد الله بن الزبير» وساق إلى قوله لابن 
الزبير: وأنت أول مولود ولد في الإسلام من متعة» وقد قال النبي (صلى الله عليه وآله): «ولد المتعة 
حرام»» فقال الصادق (عليه السلام): «والله يا مفضل قد صدق في قوله لعبد الله بن الزبي)”©. 

أقول: لعل المراد بالحرام الممنوع عن الخلافة» أو عن دخول الحنة أو ما أشبه» مثل قوله تعالى: 
#إوحرام على قرية أهلكناها أنهم إلينا لا يرجعون 4”", فكأنه تعريض بابن الزبير. 

وكما يقبل قول الأب في أنه ولده من الدائمة» كذلك يقبل قوله من أنه ولده من المتعة» لوحدة 
الدليل في المقامين. 

ثم إنه لا يجوز للمتمتع نفي الولد إلا مع العلم بالانتفاء» وإن عزل أو اتحمها أو ظن الانتفاء 
بالقرائن» لكن لو نفاه عن نفسه وإن لم يعزل انتفى ظاهراًء نعم بينه وبين ربه المطلع على ما في قلبه يحب 
أن يعمل حسب علمه. 


.١ح المستدرك: ج١٠ ص"5ه الباب 77 من أبواب المتعة‎ )1١( 
.96 سورة الأنبياء: الآية‎ )؟١(‎ 
ين‎ 


ول يفتقر في النفي إلى اللعان اتفاقاً كما في المسالك؛ وبلا حلاف بل الإجماع أيضاً بقسميه عليه 
كاتن افر مانا إل الاعروضى الفرضة ين للف 
مثل ما رواه ابن أبي يعفور عن أبي عبد الله (عليه السلام)» قال: «لا يلاعن الرحل المرأة الى يتمتع 


1 
وعن ابن سنان» عن أبي عبد الله (عليه السلام)» قال: «لا يلاعن الجر الأمة ولا الذمية ولا الي 
يتمتع بما”” . 


ومن يعلم أن إشكال الحدائق على المشهور بقوله: (لقائل أن يقول: إن ما دل عليه الخبران 
المذكوران من أنه لا يلاعن الرحل المرأة المتمتع يما لا تصريح فيه بكون اللعان لنفي الولد» فيجوز أن 
يكون نفي اللعان إِنما هو بالنسبة إلى القذفء فإنه أحد موضعي اللعان» وحينئذ فلا دليل على الحكم 
الذكور إلأها يدعوقة ين الاتواف إن قنع كلو قيل يعدم انفاته افيه [لأسيار الأولة الذالة على وتحوب 
قبوله للولد» وأنه لا يجوز نفيه لعدم التعويل على مثل هذه الإجماعات» لكان في غاية القوة إلا أن الخروج 
عما ظاهرهم الاتفاق عليه مشكلء» وموافقتهم من غير دليل واضح أشكل)”". 

فيه: إن عدم انتفاء الولد بنفيه في المتمتع بها يقتضى كون المتعة أتم وأعلى فراشاً من الدائمة الي 
ينتفي الولد عنه بنفيه مع اللعان مع معلومية كون المتعة أنقص وأدون فاخا عزن الذاكمة ولذا ورد: (همن 
سدق عقر ارق )57 


.١ح من أبواب اللعان‎ ٠١ الباب‎ 50١5 الوسائل: ج٠١ ص‎ )١( 

(؟) الوسائل: ج٠١‏ ص 505 الباب ٠١‏ من أبواب اللعان ح؟. 

(") الحدائق الناضرة: ج5 7 ص77١.‏ 

(5) الوسائل: ج5١‏ ص5 5 ؛ الباب 5 من أبواب اللعان ح؟. 
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كما يؤيد ذلك جمع المتمتع يما بالأمة والذمية في صحيح ابن سنان الذي يكشف عن كوفا في 
عرضهما. 

وهذه النصوص ناظرة إلى الأدلة الدالة على احتياج انتفاء الولد عنه بنفيه في الدائمة إلى اللعان» 
فتكون دالة على أن اللعان الذي كان محتاجاً إليه في انتفاء الولد في الدائمة ليس محتاجاً إليه في انتفائه في 
المتمتع يما. 

والظاهر منها نفي اللعان على قسميه في هذين النصين لا قسم واحد. 

أما توهم أن النسبة بين هذه النصوص وقاعدة الفراش عموم من وجهء لأن النصوص تدل على أن 
الولد ينتفي عنه بنفيه عن غير الدائمة» سواء كانت فراشاً كالمتمتع بها والذمية» أو لم تكن فراشاً كالأمة: 
والقاعدة تدل على أن الولد لا ينتفي عنه بنفيه في الفراش» سواء كانت دائمة أو منقطعة فتتعارضان في 
المنقطعة. 

ففيه ما ذكره الحائري (رحمه الله): (إن المراد من الفراش بقرينة مقابلته للعاهر في قوله (عليه 
السلام): «الولد للفراش وللعاهر الحجر» هو مطلق من كان وطيه لا بعنوان الزنا والفجور» فيعم الوطي 
بالشبهة فضلاً عن الوطي للأمة» وعليه فتكون النسبة بين النصوص والقاعدة العموم المطلق فيخصص 
القاعدة بما). 

هذا بالإضافة إلى ظهور الحكومة» وفي الحكومة لا تلاحظ النسبة كما قرر في موضعه. 

ثم إن مقتضى القاعدة أن الزوج إذا شك ف أنها متمتع بما أو دائمة لا يصح اللعان أيضاًء لأنه 
متوقف على الموضوع المشكوك فيهء وهو حاكم على الاستصحاب الذي يدل على عدم الانتفاء إلآ 
باللعان. 


ليل 


أما لو نفت المرأة الولد فقد تنفي عن الزوج فقطء بأن تدعي أنها حملت من الزنا أو من وطي 
الشبهة أو من جذب الرحمء وقد تنفي عن نفسها فقطء بأن قالت حصل بالسحاق حراماً أو حلالاً بأن 
كانت مكرهة مثلاً فهي ليست أمأء وقد تنفي عن الطرفين» والحكم في الكل هنا كما يحكم فيه في 
الدائمة» حيث إن المرجع القواعد العامة. 


امردنا 


(مسألة 8): قال في الشرائع ممزوجاً مع الجواهر: لا حلاف نصاً وفتوى أنه لا يقع يما طلاق» وإنما 
تبين بانقضاء المدة أو هبتها على وجه ليس له الرحوع في العدة؛ وليس ذلك طلاقاً قطعاًء وإن أطلق عليه 
في بعض النصوص المعلوم إرادة وجه الطلاق في خصوص البينونة. 

فعن محمد بن مسلمء عن أبي جعفر (عليه السلام): «قي المتعة ليست من الأربع؛ لأنها لا تطلق ولا 
ترث؛ وإنما هي المستأجرة)”"©. 

وعن عمر بن أذينة» عن أبي عبد الله (عليه السلام) في حديث في المتعة قال: «فإذا انقضى الأحل 
بانت منه بغير طلاق)0©. 

وعن محمد بن مسلم, عن أبي جعفر (عليه السلام): «في المتعة ليست من الأربع لأنما لا تطلق ولا 
000007 

وعن زرارة» عن أبي جعفر (عليه السلام) في حديث المتعة» إلى أن قال: «فإذا جاز الأحل كانت 
فرقة بغير طلاق)20). 

وعن عبد الملك بن جريح, في خبر صدقه الصادق (عليه السلام) قال: «وإذا انقضى الأحل بانت 
0 اانا 

وما ذكر فيه الطلاق لا دلالة فيه على الطلاق المتعارف» بل فيه قرينة بالعكسء» فعن هشام بن سالم 
قال: قلت: كيف يتزوج المتعة» قال: «يقول: أتروحك كذا 


)١(‏ الوسائل: ج54١‏ ص5 ؛ الباب 4 من أبواب المتعة ح4. 
)١(‏ الوسائل: ج4١‏ ص57 4 الباب 4 من أبواب المتعة ح8. 
() الوسائل: ج5١‏ ص5 ؛ الباب 4 من أبواب المتعة ح4. 
(5) الوسائل: ج4١‏ ص5:77 الباب 77 من أبواب المتعة ح7. 
(5) الوسائل: ج5١‏ ص" ؛ الباب 5 من أبواب المتعة ح/. 
ضفل 





وكذا يوما بكذا وكذا :درهاء فإذا .مرت تلك الأيام. كان طلاقها . شرطها .ولا غدة نها 
000 

وف رواية هشام بن سالمء قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): أتزوج المرأة متعة مرة مبهمة 
قال فقال: بؤذلك اكد ليك تزتها وترقلف ولا خرو' لك أن تظلقها إلا على الظير وشافتدين): قلف 
أصلحك الله فكيف أتروجهاء قال: «أياماً معدودة بشيء مسمى مقدار ما تراضيتم به فإذا مرت أيامها 
كان طلاقها في شرطهاء ولا نفقة ولا عدة لما عليك)”". 

وعن أبان بن تغلب, قال له (عليه السلام) لما علمه كيفية عقد المتعة: إني أستحيي أن أذكر شرط 
الأيام» فقال: «هو أضر عليك»» قلت: وكيفء قال: «إنك إن لم تشترط كان تزويج مقام» ولزمتك 
النفقة والعدة» وكانت وارثة» ولم تقدر على أن تطلقها إلا طلاق السنة)"". 

ثم قال في الشرائع: ولا يقع بما إيلاء. 

وف المسالك: على أشهر القولين» لقوله تعالى في قصة الإيلاء: #ؤوإن عزموا الطلاق 7# الدال 
على قبول المولى منها للطلاق» والمتعة ليست كذلكء ولأن من لوازم الإيلاء المطالبة بالوطي وهو منتف 
هناء وانتفاء اللازم يدل على انتفاء الملزوم؛ وقال المرتضى: يقع بها الإيلاء لعموم قوله تعالى: #للذين 
يؤلون من نسائهم 7#*» فإنه جمع مضاف وهو من صيغ العموم. 


)١(‏ الوسائل: ج4١‏ ص55؛ الباب ١8‏ من أبواب المتعة ح؟. 
)١(‏ الوسائل: ج4١‏ ص١57‏ الباب 7٠١‏ من أبواب المتعة ح7. 
(*) الوسائل: ج4١‏ ص١57‏ الباب 7٠١‏ من أبواب المتعة ح7. 
(4:) سورة البقرة: الآية /711. 
(5) سورة البقرة: الآية .7١5‏ 

ا 





ولا يخفى ما في كلامه» بل في الجواهر: (إن ما عن المرتضى من وقوعه يها مع أنا لم نتحققه» بل 
المحكي من كلامه في الانتصار صريح في خلافه. للآية بعد معلومية كوها من النساء وعدم اقتضاء قوله 
تعالى: #إوإن عزموا الطلاق ”2 التخصيص» واضح الضعف). 

وقد نظر الجواهر المقام من حيث وجود الطلاق فيه بما ورد من اعتبار الدوام في التحليل لقوله 
سبحانه: للإفإن طلقها؛ مشيراً بذلك إلى رواية الحسن الصيقل؛ عن أبي عبد الله (عليه السلامم» قال: 
قلت: رحل طلق امرأته طلاقا لا تحل له حي تنكح زوجاً غيره» فتزوجها رجل متعة أتحل للأول» قال: 
لاء لأن الله يقول: #فإن طلقها فلا تحل له من بعد حي تنكح زوجاً غيره74". 

هذا بالإضافة إلى ما في صحيح بن أبي يعفور» عن الصادق (عليه الصلاة والسلام): «لا إيلاء على 
الرجل من المرأة الى تمتع بما»”". 

نعم الحلف ينعقد بالنسبة إليها ولما أحكام الحلف, وإنما الكلام في أحكام الإيلاء المنتفية عنها. 

ثم قال في الشرائع: (ولا لعان على الأظهر). 

وفي الجواهر: (الأشهر بل المشهور بل المحكي عن غير واحد الاتفاق عليه لنفي الولد» وإن كان فيه 
إنه مناف للمحكي عن صريح الجامع من وقوعه). 

أقول: ويدل عليه ما تقدم في المسألة السابقة من الروايات الى بما يظهر النظر في قول المفيد والسيد 
فيما حكي عنهما من وقوعه بالقذف؛ وبذلك يظهر أن 


.711/ سورة البقرة: الآية‎ )١١ 
وتفسير البرهان: ج١ ص”١7 ح5.‎ 257٠ سورة البقرة: الآية‎ )١( 
.١85ص‎ ٠٠١ج (؟) كما في الجواهر:‎ 

كرض 





استدلالهما على دخول اللعان في المتعة بأكها زوحة فتدخل في عموم #إوالذين هم لفروجهم 
حافظون 204 محل نظر. 

وقد اتضح مما تقدم أنه لا يقع بما لع ومباراة أيضاً فإفهما من أقسام الطلاق. 

نعم للمرأة أن تعطي شيئاً فداء لهبة المدة من الزوج» لكن ذلك ليس خلعاً وليس له أحكام الخلع. 

ويأي هنا ما تقدم في الفرع السابق من أنه لو شك في أها دائمة أو متمتع يما لا يقع بما الأمور 
المذكورة» لعدم ثبوت الموضوع؛ ومع عدم تحقق الموضوع لا يتحقق الحكم. 

ثم إنه قال في الشرائع: وفي الظهار تردد أظهره أنه يقع. 

أقول: نسب إلى المشهور أنه يقع بما الظهارء لأن المتمتع يما زوجة فتدحل في العمومات المتضمنة 
لظهار الزوحة؛ لكن ذهب غير واحدء منهم ابن بابويه وابن إدريس وغيرهما إلى عدم وقوع الظهارء 
لأصالة بقاء الحل» ولأن المظاهر يُلزم بالفئة أو الطلاق ولا طلاق في المتعة» ولا يجب الوطي فيلزم بالفئة» 
مع أن إيجابها وحدها لا دليل عليه وإقامة هبة المدة مقام الطلاق قياس» ولأن أمره بأحد الأمرين موقوف 
على المرافعة المتوقفة على وجوب الوطي. 

وف الحدائق: المسألة محل توقف لعدم الدليل الواضح. 

وبالتردد في المسألة أيضاً صرح السيد السند في شرح النافع وهو في محله. 

هذا ولكن ق.مرسل ابن فضال» عن الغادق زغلية الصلاة والسلذم): برلا يكون الظهاز إلا غلى 
مثل موضع الطلاق»”')» وظاهره عدم وقوع الظهار هنا. 


)١١‏ سورة المؤمنون: الآية ه. 
(؟) الوسائل: ج٠١‏ صخ .١ه‏ الباب ” من أبواب الظهار ح7. 
ع5 


قال في الجواهر: (واحتمال أنما من المثل كما ترى» بل عدم وقوع اللعان والايلاء عليها ما يومي 
أن زنج عن وق ع ديه كا سا عاك هن احكابة اولك كمال ميقن على هن اا 00 

لكن مع ذلك في المسألة تردد» لتواتر الروايات بوقوع العلمان الأمه زوع كاقت اوعل كنها 
يشعر بوقوعه هنا أيضاً. 

فقد روى إسحاق بن عمارء قال: سألت أبا ابراهيم (عليه السلام) عن الرحل يظاهر من جاريته 
فقال: «الحرة والأمة في ذا سواء». 

وعن محمد بن مسلم, عن أحدهما (عليهما السلام) قال: سئل عن الظهار عن الحرة والأمة» قال: 
«نعم)7") 

وعن حفص بن البختريء عن أبِي عبد الله أو أبي الحسن (عليهما السلام)» في رجحل كان له عشر 
ران ار ل مي بكلام واحد, فقال: «عليه عشر كفارات)”". 

اين عن أب عبد الله (عليه السلام) قال: سألته عن الظهار من الحرة والأمة» قال: 
(نعج0) 

وعن أحمد بن محمد بن أبي نصرء عن الرضا (عليه السلام)» قال: سألته عن الرحل يظاهر من 
امرأته» فقال: «كان جعفر (عليه السلام) يقول: يقع على الحرة والأمة الظهار)") 

قال الشيخ في محكي المبسوط: روى أصحابنا أن الظهار يقع بالأمة والمدبرة وأم الولد. 

وعليه فوقوعه بالمتمتع يما أولى» والله سبحانه العالم. 


.١5 ٠0ص‎ 7٠ج جواهر الكلام:‎ )١( 
من أبواب الظهار ح؟.‎ ١١ الباب‎ 5٠١ (؟) الوسائل: جه١ ص‎ 
من أبواب الظهار ح"؟.‎ ١١ الوسائل: جه١ ص١١5ه الباب‎ )"( 
7ه‎ ١ الؤسائل: عضن‎ 8 
الوسائل: ج١١ ص١7 ه‎ )5( 


لباب ١١‏ من أبواب الظهار حه. 
لباب ١١‏ من أبواب الظهار ح7. 
5١‏ 





(مسألة 94): قال في الشرائع: (لا يثبت هذا العقد ميراث بين الزوجين» شرطا سقوطه أو أطلقاء 
ولو شرطا التوارث أو شرط أحدهماء قيل: يلزم عملاً بالشرط» وقيل: لا يثبت لأنه لا يلزم إل شرعاًء 
فيكو اشتراطا لغين واركة كما لو كترظ للأحبي: والأول أشهر: 

أقول: قْ المسألة أربعة أقوال: 

الأول: إن المتعة تقتضي التوارث كالدائم» حي لو شرطا سقوطه بطل الشرطء كما لو شرطا 
عدمه في الدائم» ولا يمنع عن إرث الزوجة عن الزوجء أو الزوج عن الزوجة إلا الموانع المشهورة كالكفر 
في الزوحة أو كالقتل في أحدمهما أو ما أشبه. 

وهذا القول هو الذي ذهب إليه القاضي ابن البراج في محكي كلامه. واستدل عليه بعموم الآية 
الدالة على توريث الزوجين» وهذه زوجة وإلا لم يحل» للحصر في قوله سبحانه: #إإلا على أزواحهم أو 
ما ملكت أبعافهم 74" وهذه ليست ملك بين فاللازم أن تكون زوجة»؛ وإذا كانت زوحة دخلت في 
قوله سبحانه: #ولكم نصف ما ترك أزواحكم#”"» و#ؤوطن الربع مما تركتم#”» إلى غير ذلك من 
الآيات والروايات الدالة على إرث الزوجين. 

أما الروايات الواردة المخالفة لهذا القول» فقد أحيب عنها عن قبل القاضي بأن الخبر الواحد لا 
بخصص عموم القرآن» بالإضافة إلى ضعف السند في بعضها 


." سورة المؤمنون: الآية‎ )١١ 
.١7 سورة النساء: الآية‎ )١؟(‎ 
.١ 5 (؟) سورة النساء: الآية‎ 
حي‎ 





وضعف الدلالة في بعضها والتعارض بينها. 

قال في المسالك: (وهذا القول بالسيد المرتضى وبأصوله أنسبء لكنه عدل عنه لما ظنه من الإجماع 
على قلي 

الثاي: إن المقتضي للارث هو العقد بشرط لا شيءء فإذا شرطا ثبوته كان تأكيداً واشتراطاً لما 
يقتضيه العقد» وإذا اشترطا سقوطه سقطء وهذا القول خيرة المرتضى وابن أبي عقيل» واستدلوا على 
ذلك بعموم «المؤمنون عند شروطهم» مؤيداً بقول الباقر (عليه السلام) في موثقة محمد بن مسلم: «في 
الرحل يتزوج المرأة متعة أنهما يتوارثان إذا لم يشترطا وإنما الشرط بعد النكاح)”". 

وخبر محمد بن مسلم ضعيف السند كما قالواء بالإضافة إلى أن الشيخ حمله في كتابي الأخبار على 
أن المراد أنهما يتوارثان ما لم يشترطا الأحل؛ فلا إرث حيئئذ» فيكون موافقاً للأخبار الدالة على أن عقد 
المتعة لا يقتضي الإرث بذاته» ولو فرض أن الخبر صحيح السند والدلالة يلزم إسقاطه لمعارضة الروايات 
المتواترة المشهورة ثما لا يمكن العمل معها يمذا الخبر. 

وحيث سقط هذا القول كسقوط القول الأولء حيث إن الأخبار لا تدع محالاً للإطلاق المذكور 
في الآية المباركة يبقى القولان الآخران» وهما: إنه لا توارث فيه من الحانبين» سواء شرطا في العقد 
التوارث أو عدمه أو لم يشترطا شيعا منهماء وهذا القول هو الذي ذهب إليه جماعة منهم أبو الصلاح 
الحلبي وابن إدريس والعلامة في أحد قوليه وولده فخر المحققين والمحقق الشيخ على وغير واحد من 
المقواء. 

والقول الآخر: هو أن أصل العقد لا يقتضي التوارث بل اشتراطه؛ فإذا شرط ثبت تبعاً للشرط. 


. مسالك الأفهام: ج/ا ص55‎ )١( 
(؟) الوسائل: ج4١ ص85 من أبواب المتعة ح؟.‎ 
دن‎ 


وف الجواهر بالنسبة إلى القولين المذكورين ممروجاً مع الشرائع: (لا يقبت هذا العقذ ميراث بين 
الزوجين» شرطا سقوطه أو أطلقاء وفاقاً للأكثرء بل المشهورء بل عن الغنية نفي الخلاف عنهء ولعله 
كذلك إلا من القاضي) ©. 

(وأما لو شرطا التوارث أو شرط أحدهماء قيل والقائل به جماعة من الأصحاب: يلزم عمال 
بالشرطء وقيل: والقائل جماعة أيضاء بل هو الحكي عن أكثر المتأخرين» بل عن الفاضل أنه المشهور لا 
يلزمء لأن الإرث لا يغبت شرعاً فيكون اشتراطاً لغير وارث كما لو شرط لأحنيء ومن المعلوم بطلائ 
ضرورة كون الشرط ملزماً لما هو مشروع لا أنه شارع» ولكن مع ذلك الأول أشهرء بل في الرياض 
كاد يكون 00000 

استدل القائل بعدم التوارث مطلقاً حي مع الشرط يتواتر الروايات: 

ففي خبر أبان بن تغلب» قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): كيف أقول لما إذا لوت بماء قال: 
رافق اتروريها تومه ل “لبان ]لك ورف بيه وما إن غلياك و لماه روا تفرك ووو نوه انر كنا 
يوماء وإ شطت- كذا و كذا سنة بكذان و كذا وها وسمي من الأخر .ها تراضيعما عليه قليلا كان أو 
كثيرأء فإذا قالت: نعمء فقد رضيتء فهي امرأتك وأنت أولى الناس بما»» قلت: فاني أستحبي أن أذكر 
شرط الأيام» قال: «هو أضر عليك»» قلت: وكيف ذاك» قال: «إنك إن لم تشترط كان تزويج مقام؛ 
ولزمتك النفقة» وكانت وارثة» ولم تقدر على أن تطلقها إلا طلاق السنة». 

وخحبر تعلبةء قال: وتقول: أتزوحك متعة على كتاب الله وسننة نبيه نكاحاً غير شفاح وعلى أن لا 
ترئيئ ولا أرئك» كذا وكذا يوماً بكذا وكذا درهماء وعلى أن عليك العدة»”". 


.١5 ٠0ص‎ 7٠ج جواهر الكلام:‎ )١( 

.١57ص‎ 7٠0ج جواهر الكلام:‎ )١( 
من أبواب المتعة ح؟.‎ ١8 (؟) الوسائل: ج4١ ص55؛ الباب‎ 
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وخبر أبي بصير» قال: «لابد من أن يقل تمتهنه اشرو فلك التردلف ممه كذ ٠:‏ كذ .روما يكنا 
وكذانورهاء تكاس عيز سفاح عل كنات الله وسية فك ضاق الل عليه وآله) غلى أذ اله تريق ولا 
أرثك» وعلر أو عطي حسة وأريفن يوم وقال بعضهم: : 

وخبر الأحول» قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) قلت: أدن ما يتزوج به الرحل المتعة» قال: 
١‏ كلق انبرق يرو وقول مشازاء رز تي يداك معد علق" كنازي :الله :و شط افيه اقلق الله علية و آله وسلوم 
كاه غين سفاعة فلن أن لا أزثلك ولا ترفيؤاة ول اطلب: ولدك إل احل مسد “فإن يدا ل روتف 
وازتييني7. 

والرضوي (عليه الصلاة والسلام): «قال لما: تمتعمي نفسك على كتاب الله وسنة نبيه (صلى الله 
عليه وآله) نكاح بغير سفاح» كذا وكذاء بكذا وكذاء ويبين المهر والأحل؛ على أن لا ترثيئ ولا 
أرلك207, 

وفي المقنع: «وإذا أردت ذلكء فقل لها: تروحيئ نفسك على كتاب الله وسنة نبيه» نكاحاً غير 
سفاحء على أن لا أرثك ولا ترثيئء ولا أطلب ولدك إلى أجل مسمى: فإن بذا لي زدنك وزدنيئع©. 

وغن عبد الله ين غمرء سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن المتعة» فقال: وحلال لك من الله 


ورسوله»» قلت: فما حذهاء قال: «من حدودها أن لا ترثها ولا ليا 


)١(‏ الوسائل: ج4١‏ ص57؛ الباب ١8‏ من أبواب المتعة ح4. 
(؟) الوسائل: ج4١‏ ص77 5 الباب ١8‏ من أبواب المتعة حه. 
(؟) المستدرك: ج؟ ص84ه الباب ١7‏ من أبواب المتعة ح؟. 
(5) المستدرك: ج” ص ١ه‏ الباب ١7‏ من أبواب المتعة ح7. 
(5) الوسائل: ج4١‏ ص87 5 الباب 75 من أبواب المتعة ح8/. 

ال 





وعن سعيد بن يسارء عن أبي عبد الله (عليه السلام)» قال: سألته عن الرحل يتزوج المرأة متعة ولم 
يشنتزط المبزاث» قال وليس بيدهما ميرانك اشعرطا أو ل يشترطام”: 

ونحوه المرسل عن الكاقي'”". 

وعن ابن أبي عمير» عن أبي عبد الله (عليه السلام)» قال: «لا بأس بالرجل يتمتع بالمرأة على 
مكو و لك اه قاين ال عشم لأنه إن حدث به حدث لم يكن لما ميراث)”". 

وعن عمر بن حنظلة» سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن شروط المتعة» فقال: «يشارطها على ما 
شاء من العطية» 'ويشعرظ الولد إن أراد» وليس بيتهها ميزاك)90. 

وعن زرارة» عن أبي حعفر (عليه السلام) في حديث: «ولا ميراث بينهما إذا مات واحد منهما في 
ذلك الأحل)”. 

وعن محمد عن أبي جعفر (عليه السلام) في المتعة» قال: «ليست من الأربعة» لأنها لا تطلق ولا 
ترث ولا تورث وإنما هي مستأجرة)"2. 

إلى غيرها من الروايات» بل الظاهر من بعض التواريخ أن عدم الإرث كان مركوزاً في أذهان 
أصحاب الأثمة (عليهم الصلاة والسلام)» فقد ورد: إن أبا حنيفة قال لمؤمن الطاق في مباحثته له: آية 
الميراث تنطق بنسخ المتعة» فقال 


)١(‏ الوسائل: ج4١‏ ص47 الباب 77 من أبواب المتعة ح/1. 
)١(‏ الوسائل: ج4١‏ ص85 ؛ الباب 75 من أبواب المتعة ح5 . 
(*) الوسائل: ج4١‏ ص78: الباب 77 من أبواب المتعة ح7. 
(5) الوسائل: ج4١‏ ص88 ؛ الباب 77 من أبواب المتعة ح7. 
(5) الوسائل: ج5١‏ ص47 الباب ”” من أبواب المتعة ح١٠.‏ 
(7) الوسائل: ج54١‏ ص5 ؛ الباب 4 من أبواب المتعة ح4. 
حكن 





له مؤمن الطاق: قد ثبت النكاح بغير ميراث» فقال أبو حنيفة: من أين قلت ذاك» فقال: لو أن 
زعلا مق اللسلمن تروج بامزاة من أفل الكنات اث "موق عنها ما تقول فيد قل كسمو قال قد 
ثبت النكاح بغير ميراث7"©. 

وأما ما يدل على القول الآخر من أنه مع الاشتراط يثبت التوارث؛ فيدل عليه صحيح البزنطي» 
عن أبي الحسن الرضا (عليه الصلاة والسلام) قال: «تزويج المتعة نكاح .مميراث ونكاح بغير ميراث» إن 
اشترطت كان وإن لم تشترط لح يكن»”". 

وصحيح محمد بن مسلمء قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) كم المهر يع في المتعة» فقال: «ما 
تراضيا عليه» إلى أن قال: «وإن اشترطا الميراث فهما على شرطهما»”". 

وقن كان عاضر بن خية اطاط عق عبد ابن شيلم زآى بضير سيدا عن أو وضيل الله بإغلية 
السلام) في حديث إنه قال: «اشترطا الميراث فهما على شرطهما»". 

ولا يخفى أن مقتضى القاعدة التوارث مع شرطه. مما يستفاد منه توارثهما عن الآخر أو إرث 
أحدهما فقط مع شرطه فقطء فلا تلازم بين الأمرين» وذلك لدلالة الصحاح المذكورة عليه. 

أما أدلة القول بعدم التوارث حب مع الشرطء ففيها: إنه لا يظهر منها أن عدم الإرث من الحدود 
الي لا يمكن رفع اليد عنهاء لأن في تلك الروايات ذكر النفقة وعدم التماس الولد وما أشبه ثما يمكن رفع 
اليد عنها بالاشتراط» فمن أين 


.١57ص‎ 7١ج الجواهر:‎ )1١( 
.١ح (؟) الوسائل: ج4١ ص85 ؛ الباب 75 من أبواب المتعة‎ 
من أبواب المتعة حه.‎ 7١ (؟) الوسائل: ج4١ ص85 ؛ الباب‎ 
الباب 55 من أبواب المتعة ح5.‎ 54١ الوسائل: ج4١ ص‎ )5( 
ل‎ 


إن عدم الإرث مثل عدم الطلاق وما أشبه من الأحكام ال لا ترفع بالشرط. 

وسائر ما استدل به لعدم الإرث ليس إلا من قبيل الإطلاق ونحوه فلا محال لما في قبال الصحاح 
المتقدمة» نعم يبقى صحيح ابن يسار» وحمله على إرادة اشترطا عدم الميراث أو لم يشترطا أولى من حمل 
الصحاح المذكورة على إرادة الوصية من الإرث كما حملها بعض الفقهاء, لأنها أظهر في الدلالة على 
الإرث بالاشتراط من صحيح ابن يسار على الدلالة على عدم الإرث» فيكون من باب الجمع بين الظاهر 
والأظهرء أو بين النص والظاهر. 

وأما احتمال أن يكون المراد من قول السائل: (ولم يشترط الميراث) اشتراط عدم الميراث» كما ورد 
ق. كفيط خقك التعتدمى ناذا لولف ها تقول انر ولق عد على كتانف :الل واشطل نيه (ضيلك: الله 
عليه 1 لد ذا وار قله وال عو لقم كذ كو دا غيوي يكد ا وقد ويا 

فيكون المراد من قوله: ولم يشترط الميراث» أي نسي أن يقول في العقد: (لا وارثة ولا موروثة) 
كما ورد في الأخبار المتكفلة لكيفية عقد المتعة» فهو بعيد حداء إذ لا يفهم ذلك من الظاهر. 

ومنه يعلم وحه النظر في قول الجواهر» حيث إنه بعد نقل قول المسالك قال: (يبعد رجححاهما على 
صحيح ابن يسار المؤيد بالمرسل ف الكافي وبظاهر ما سمعته من النصوص المزبورة الظاهرة والمصرحة بعدم 
اقتضاء عقد المتعة الإرثء وإنما هو كالإجارة بالنسبة إلى ذلك» بل ريا ظهر من خبر هشام بن سالم منها 
اقتضاؤه عدم الإرث» وأن ذلك من حدودها نحو حد الاعتداد مما سمعته» فشرط إرثها حينئذ مع كونه 
من شرط إرث غير الوارث المعلوم بطلانه سبب مخالفته للكتاب والسنة» مناف لما 


5 


اقتضاه عقد المتعة 00 ودعوى كون الإارث للزوجية حال الشرط لا به» كما ترى 20 
بعد القطع من الأدلة السابقة أن زوجيتها الحاصلة منها ليست سبب إرث» بل سبب منع منه. وحمل خبر 
ابن يسار على اشتراط سقوط الإرث ليس بأولى من حمل الخبرين على إرادة الوصية من الإرث فيهماء 
بل هذا أولى لما عرفت. ولأنه مقتضى إفادة الشرط الإرث أن يكون ذلك على حسب ما يقع منه» ولذا 
لو اخعتص الشرط بأحدهما كان الارث له خاصة» هي بمكان الشرط مع غلبة التوارث من الحانبين» 
وحينئذ فيتجه صحة اشتراط إرثهما لا على حسب إرث الزوجة والزوج وهو من المستغربات)0©. 

فإن ما عدا التعارض بين الصحيح والصحاح فيه ما فيه. 

والتعارض قد عرفت أنه من الجمع بين الظاهر والأظهرء أو النص والظاهرء ما يقتضي تقدم 
الصحاح. 

وقد تقدم في كلام المحقق أنه لو شرطا التوارث أو شرط أحدهما يلزم؛ عملاً بالشرطء إنه الأشهرء 
وفي الرياض كاد يكون مشهوراً. 

وما استظهرناه هو الذي اختاره غير واحد من الفقهاء كالحدائق وغيره» قال فيه: ومما حررناه في 
المقام يظهر أن أظهر الأقوال المذكورة بعد رد هذه الأخبار بعضها إلى بعض حسب ما عرفت» هو القول 
كوه 

إلا أنه رمما أشكل من وجه آخرء وهو أن الاشتراط ليس بسبب شرعي في ثبوت الإرث» وأسباب 
الإرث محصورة» وليس هذا منهاء وما ليس بسبب شرعي لا يمكن جعله سبباً ولا مقتضى للتوارث هنا 
إلا الزوجية» ولا يقتضي ميراث الزوجية إلا الآية» فإن اندرجت المتعة ف الزوجية الي دلت الآية على 


ثبوت الإارث لما 


.١960  ١94ص‎ ٠١ج جواهر الكلام:‎ )١( 
كن‎ 


ورثت على كل حالء وإن لم يشترط ثبوته» وبطل شرطه نفيه» وإن لم تندرج في الزوجية الي في 
الآية لم يش يثبت بالشرطء لأنه شرط توريث من ليس بوارث وهو باطل قطعاً. 

ورما حمل الخبران لأحل ما عرفت على إرادة الوصية باشتراط الإارث في عقد المتعة» فيكون 
كارك إز ا سمي 

وأحيب عن الإشكال المذكور بأنه لما كان الخبران المذكوران مع ما شك سا ضيه الدلالة 
على لاعن » والستفاذ مهما كوق قراط ليوات سائعا لازم فيك يده _وإن كان أخيل الرويحية لا 
يقتضيه» والواجب تخصيص الآيات الدالة على ميراث الزوجة بمماء كما حصصت ف الزوجة الذمية إذا 
أسلمت تحت كافر لرواية «إن الكافر لا يرث المسلم)”". 

ومن ذلك يعلم الجواب عن قوله: ولا مقتضى للتوارث هنا إلا الزوجية إل فإنه مسلم إلا أنها 
بدون الشرط مخصوصة بالروايتين المذكورتين» معيئ أن الآيات وإن دلت على كوها زوحة» والزوحية 

تقتضي الميراث؛ إلا أن الخبرين دلا على تخصيص الميراث بالشرط» فيجب تخصيص الآيات ُماء فمع 
الاك 50000 0 بالتخصيصء ومع العدم يحب إخراجهما من العموم 
بالخبرين» إلى آخر كلامه. 

ثم الظاهر كون الإارث بشرائطه. إذ لا دليل على التشريع» فلو وهب لطا المدة أو انقضت أو خحرج 
أحدهما عن النكاح بالكفر أو بالفسخ لم يكن إرث من أحدهما للآخر 

كما أنه تكو المرأة “شريكة لسائن النساءغ دواماً ومتعة مع الشرط للمتعة الشريكة في الربع أو 
الثمن» والرحل له النصف أو الربع. 


)00 الوسائل: ج13 ص 737 الباب ١‏ من موانع الإإرث ح7. 
ثيه 


رإناضاك العويها قانالذ وام اسمن لذ رزشفوقاة إزركوجر كنتلة لذاتريف رارض ولام عن 
البناء ونحوه» إلى غيرها من أحكام الإرث. 

ثم إنه لا إشكال في عدم صحة جعل الزيادة على الإرث بالشرط بحيث يكون المجموع إرثاء نعم 
يصح من باب شرط النتيجة. 

أما النقيصة مثل نصف الإرث» فلا يصح من باب الإرث» وإنما يصح من باب الشرط. 

كما يصح من باب الشرط لو جعل لما أو حعلت له ثم حصل الفراق» وإن تزوحت أو تزوج 
بالاحك د ل لبد «الاقدتى كانه" الازتضو رار نودتات الشركة 

ومنها يظهر جودة قول الجواهر: (وأغرب منه التزام صحة شرطية إرث الزوجة والزوج على 
حسب حاهما من وجود الولد وعدمه؛ بالنسبة إلى النصف والثمن والربع وإرث العقار وعدمه من غير 
فرق بين مقارنة مقتضيات ذلك وتحدده؛ بمعين أن الشرط يصيرها كذلكء ولا ينبغي لمن رزقه الله معرفة 
مذاق الشرع أن يحتمل ذلك فضلاً عن أن يكون فتوى). 

كما يظهر حودة قول الحدائق حيث قال: ويتفرع على القول المذكور أنهما لو اشترطا التوارث 
لأحدهما دون الآخر فإن مقتضى الخبرين العمل بشرطهماء وله نظائر في الأحكام» كما في إرث المسلم 
الكافر دون العكسء وإرث الولد المنفي باللعان» إذا اعترف به الأب بعد ذلك, فإن الولد يرثه وهو لا 
يرث الولد. 

كيز ]قد بزا اتام راون الزسع التن بو لوق لللتواه .”عور امد معزي افا ل داعم وديا بقل تاهيه 
بطلان عقد المتعة بالموت» وأنه ممتزلة الحبة بخلاف عقّد 
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الدوام» فلا زوحية حيئذ بينهما كي يقتضي التوارث؛ بل يكون بالموت كمن وهبت المدة» بل 
لعل ذلك هو السبب في عدم اقتضاء المتعة الإرث» ضرورة كوها حينئذ كموت العين المستأجحرة الذي 
من المعلوم بطلان الإحارة يماء ويتفرع عليه عدم جواز تغسيلها بالنظر إليها وعدم أولويته يماء فمن 
الغريب بعد ذلك حرأة من عرفت على الفتوى بذلك). 

إذ الظاهر أن أحكام النظر والغسل وما أشبه ثابت إلى بعد الموت؛ لأن هذه أحكام الزوحة وهي 
زوحة بلا إشكال؛ وقد عرفت سابقاً أن كوفها مستأجرة لا يدل على أكثر من الانقطاع بنفسه لا 
بالإطلاق وما أشبه» وهو الذي اعوافتة بد لتر اه رقنا شالف 

ثم الظاهر أنه إذا شرط الإرث ثم بطل الشرط بسبب» كان للشارط الحق على المشروط عليه؛ لأن 
للشرط قسطا من القمن» أذ كان مه اسه ماقة: ونا قيلت بغهرة بعرظة إرثها من الزويية كان :لا 
التسعون كبة المدة. 

وهكذا في العكس, بأن حعل الزوج المهر مائتين باعتبار إرئه منها حيث تكون قيمة الشرط مائة 
فإن له بعد الفسخ أو ما أشبه المائق» وقد ألمعنا إلى مثل ذلك سابقاًء وإن كانت المسألة بحاجة إلى التأمل. 


ا 


(مسألة :)٠١‏ قال في الشرائع: (إذا انقضى أحلها بعد الدحول فعدقها حيضتان» وروي حيضةء 
وهو متروك). 

أقول: احتلفوا في عدة المتمتع بما مى دحل ها الزوج وانقضت مدقاء أو وهبها أياها ولم تكن 
يائسة» وكانت ممن تحيض على أقوال» ومقتضى القاعدة أن نضيف: ولم تكن صغيرة لأنه إذا دخل 
بالعضيزة يعن للك قكسوارا ل العو كوا تحقق فل بات ال 

فأحدها: هو قول الشيخ في النهاية وجمع من الأصحاب منهم ابن البراج في كتابيه وسلار والمحقق 
في الشرائع والشهيد في اللمعة وغيرهم من أنما حيضتان» فإن كانت في سن من تحيض ولا تحيض 
فخمسة وأربعوت يوماًء بل عن كشف اللثام إن هذا قول الشيخ ومن بعده. 

وثانيها: إنها حيضة واحدة» ذهب إليه ابن أبي عقيل. 

وفي الحدائق: وريما جمع بين الأحبار بحمل ما زاد عن الحيضة على الاستحباب» وجعله السيد 
السند الأولى في الجمع بينهماء وجعل الاحتياط في الحيضتين وهو جيدء وبه صرح شيخخنا المجلسي (قدس 
سره) في حواشيه على التهذيب حيث قال بعد نقل الأقوال: وحمل الزائد على الحيضة على الاستحباب 
لا يخلو من قوة والأحوط رعاية الحيضتين. 

وفي الجواهر: إنه نقل عن ابن أذينة: «إن الحيضة مذهب ا 

وثالثها: إفها حيضة ونصف, وهو مذهب الصدوق في المقنع» حيث قال: «وإذا تزوج الرحل امرأة 
متعة ثم مات عنهاء فعليها أن تعتد أربعة أشهر وعشرة أيام» وإذا انقضت أيامها وهو حي فحيضة 
ونصف مثل ما يجب على الأمة. 

أقول: وكآن الصدوق أحذة من رواية عقوان عن عبد الح :قال «سالت أنا:عية: الله زعلية 
السلام) عن المرأة يتزوجها الرجل متعة ثم يتوق عنهاء هل عليها 


م 


العدة» قال: «تعتد أربعة أشهر وعشراء وإذا انقضت أيامها وهو حي فحيضة ونصف مثل ما يحب 
على الأمة)(". 

ورابعها: إنما طهران وهو اختيار الشيخ المفيد وابن إدريس والعلامة في المختلف, وهو المحكي عن 
الشهيد الثاني في المسالك. 

وعن جماعة التوقف, قال في الحدائق: (ظاهر جملة من أفاضل متأخري المتأخرين كالسيد السند في 
شرح النافع» وا لمحدث الكاشاني في المفاتيح» والفاضل الخراساني في الكفاية التوقف في المسألة). 

ومقتضى الصناعة هو القول الثاني» لصحيح زرارة» عن أبي عبد الله (عليه السلام): «عدة المتمتعة 
إن كانت تحيض فحيضة:؛ وإن كانت لا تحيض فشهر واتضك 27 

قال في الجواهر: (والموجود في الكافي كما اعترف به غير واحد إسقاط (عدة المتمتعة) منه» نعم هو 
في التهذيب كذلكء ويؤيده روايته في الكاي في عدة المتمتع بهاء مضافاً إلى ما عرفته من مذهب زرارة 
كون سنده ذلك). 

وف هامش الجواهر المطبوع جديداً قال: (والموجود في التهذيب: عدة المتعة إن كانت تحيض). 

وبر عبد الله بن عمر» عن أبي عبد الله (عليه السلام) في حديث ‏ إلى أن قال: ‏ فكم عدقاء 
قال وقعية ار أرمدر اجويا 11 و 0 

وخبر محمد بن أبي نصرء عن الرضا (عليه الصلاة والسلام) المروي عن قرب الإسناد» قال أبو 
خغقر زغليه الساكة#رغنة المع سيف قا لات وبين وا ر عون و ا 


)١(‏ الوسائل: ج4١‏ ص74؛ الباب 77 من أبواب المتعة حه. 
)١(‏ الوسائل: ج4١‏ ص574 الباب 77 من أبواب المتعة ح١.‏ 
(*) الوسائل: ج4١‏ ص574 الباب 77 من أبواب المتعة ح4. 
(5) الوسائل: ج4١‏ ص 574 الباب 77 من أبواب المتعة ح5. 

هم 


وفي المستدرك؛ عن أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره؛ عن ابن أبي عمير» عن عمر بن أذينة» عن 
إسماعيل بن الفضل الحاشئمي قال: سألته» يعي أبا عبد الله (عليه السلام)» عن المتعة» فقال: «ألق عبد الملك 
بن جريح»» إلى أن قال: قال: عدا حيضة إن كانت تحيضء وإن كانت لا تحيض شهرء فانطلقت 
بالكتاب إلى أبي عبد الله (عليه السلام) فعرضته عليه فقال: «صدق وأقر به»0"©. 

قال هدر ين أذية: بوتكاة وار وقول هذا علق اا اهتدوج ارك انه كان يفول رت كاك 
تحيض فحيضة» إن كانت لا نحي فشهر و37 

وبسبب هذا الخبر الأخير يظهر الاضطراب في هذه الرواية» حيث قد عرفت أن النوادر رواها 
حيضة» بينما في الوسائل والجواهر رواها حيضتان. 

فعن إسماعيل بن فضل الحاشمي» قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن المتعة» فقال: «ألق عبد 
الملك بن جريح فاسأله عنهاء فإن عنده منها علماً»؛ فلقيته فأملا على شيئاً كثيراً في استحلانها. 

وكان فيما روى لي فيها ابن جريح أنه ليس فيها وقت ولا عدد, إِنما هي بمزلة الإماء يتزروج منهن 
كم شاءء وصاحب الأربع نسوة يتزوج منهن ما شاءء بغير ولي ولا شهود, فإذا انقضى الأحل بانت منه 
بغير طلاق» ويعطيها الشيء اليسير» وعدتها حيضتان» وإن كانت لا تحيض فخحمسة وأربعون يوماً. 

قال: فأتيت بالكتاب أبا عبد الله (عليه السلام) فقال: «صدق وأقر به»» قال ابن أذينة: وكان 
اراز رن عقا بعلت اساي إلا أنه كاف كو ران كان رسن تعيض وزو قاف ا شيضن 


7 38) 
فشهر ونصف)» 2. 


)0 المستدارك: 1 ص //ه الباب 5 من أبواب المتعة ح3. 
(١‏ المستدرك: 1 ص//ه الباب 5 من أبواب المتعة ح3. 
(؟) الوسائل: ج4١‏ ص57 4 الباب 4 من أبواب المتعة ح8. 


ده؟ 





وعن المفضل بن عمرء عن الصادق (عليه الصلاة والسلام) في حديث طويل نقلناه في بعض 
المباحث السابقة: «ثم يقول لما: على أن لا رثيئ ولا أرثك؛ وعلى أن الماء لي أضعه منك حيث أشاءء 
رقلياف] الع وا و تعمة و هين روما أن عضا ءاحنا ها انام عدو كان الي 

بل ويدل على كفاية الحيضة» ما ورد من صحيح زرارة» عن الباقر (عليه الصلاة والسلام): «إن 
على المتمتعة ما على الأمة)"''» بضميمة ما ورد أن استبراء الأمة حيضة؛ مثل ما رواه الوسائل في باب 
غنوت عزاو "الاج المسية 

عن الحسن بن صالحء عن أب عبد الله (عليه السلام) قال: «نادى منادي رسول الله (صلى الله عليه 
وآله) في الناس يوم أوطاس: أن استبرؤوا سباياكم بحيضة)”". 

وما رواه أيضاً في باب من وطأ أمة بالملك حرمت عليه أمها وبنتهاء عن مسمع كردين» عن أبي 
عبد الله (عليه السلام) قال: قال أمير المؤمنين (عليه السلام): «عشر لا يحل نكاحهن ولا غشياففن: أمتك 
أمها أمتك» وأمتك أحتها أمتنك» وأمتك وهي عمتك من الرضاعة» وأمتك وهي خالتك من الرضاعة؛ 
وأمتك وهي أحتك من الرضاعة» وأمتك وقد أرضعتك» وأمتك وقد وطئت حى تستبرئ بحيضة؛ 
وأمتك وهي حبلى من غيرك» وأمتنك وهي على سوم من مشترء وأمتك ولها زوج وهي تحتهم". 

وفي مستدرك الوسائل في باب نكاح العبيد والإماء» عن دعائم الإسلام» عن محمد بن عبد الله بن 


الحسنء أنه قال: في المرأة تسبى ولا زوج قال: «تستبرأ بحيضة)" . 


.١ح من أبواب المتعة‎ 3١ المستدرك: ج؟ ص57ه الباب‎ )١( 
الوسائل: ج5١ ص85؛ الباب 57 من أبواب العدد ح؟.‎ )١( 
.١ح من أبواب نكاح العبيد‎ ١7 الوسائل: ج4١ صه ١ه الباب‎ )"( 
من أبواب نكاح العبيد ح؟.‎ ١9 الوسائل: ج4١ ص7١ه الباب‎ )5( 
.١ح من أبواب نكاح العبيد‎ ١7 المستدرك: ج” ص55ه الباب‎ )5( 


الول 





وعن الشيخ الطبرسي ف مجمع البيان» عن أنس بن مالكء, قال: كان رسول الله (صلى الله عليه 
وآله) أمر منادياً فنادى يوم أوطاس: «ألا لا توطأ الحبالى حي يضعن» ولا الحيالى حي يستبرئن 
ا 

وعن فقه الرضا (عليه السلام): «والاستبراء حيضة؛ وهو على البائع»”". 

وبذلك ظهر أن مقتضى الجمع الدلالي بين هذه الروايات وبين الروايات الي استدل بها للقول 
بالحيضتين» هو حمل الزائد على الاستحباب» وهي خبر إسماعيل بن الفضل المتقدم المنقول» عن الوسائل 
وتو اقزر 

وخبر أبي بصير المروي عن تفسير العياشي» وعن كتاب الحسين بن سعيد على ما عن البحار» عن 
أبي جعفر (عليه السلام) في المتعة» إلى أن قال: «ولا تحل لغيرك ح تنقضي عدا وعدقها حيضتان»”". 

وحبر محمد بن الفضل (الفضيل خ ل)» عن أبي الحسن الماضي (عليه السلام): «طلاق الأمة 
تطليقتان وعدقها حيضتان»””)» بانضمام الصحيح, عن الباقر (عليه الصلاة والسلام): «إن على المتمتعة ما 
عل الأمة20, 

وعن كتاب عاصم بن حميد الحناط» عن أبي بصير» قال: معت أبا جعفر (عليه السلام) يقول: قال 
علي (عليه السلام): «لولا ما سبق ابن الخطاب ما زنى إلا شقي)) ثم قرأ هذه 


)١(‏ المستدرك: ج٠١‏ ص45ه الباب ١7‏ من أبواب نكاح العبيد ح؟. 
)١(‏ المستدرك: ج١٠‏ ص45ه الباب ١4‏ من أبواب نكاح العبيد ح7. 
(*) الوسائل: ج4١‏ ص577 الباب 7 من أبواب المتعة ح5. 
(5) الوسائل: ج٠١‏ ص١7‏ الباب ٠‏ من أبواب العدد حه. 
(5) الوسائل: ج5١‏ ص85 ؛ الباب 57 من أبواب العدد ح؟. 


لاه" 





الآية: #إفما استمتعتم به منهن* إلى أجل مسمى إفآتوهن أحورهن فريضة ولا جناح عليكم 
فيما تراضيتم به من بعد الفريضة74"©» قال: «يقول إذا انقطع الأحل فيما بينكما استحللتها بأحل آخر 
ترضيهاء ولا يحل لغيرك حى ينقضي الأحل» وعدتها حيضتان)"". 

بل ويؤيد ما ذكرناه؛ ما ف رواية أبي بصير» قال: «لابد من أن يقول في هذه الشروط: أتزروجحك 
متعة كذا وكذا يوماً بكذا وكذا درهماء نكاحاً غير سفاح على كتاب الله وسنة نبيه» وعلى أن لا ترثيئ 
وله ارقق هن أن تسد نهسة را ريمن يزماء وقال بعضهم: حيضة)7". 

قال في الحدائق: (قوله: (قال بعضهم) إما من كلام صاحب الكافي أو من أحد الرواة للخبر)". 

بل ويؤيده إن لم يدل عليه ما رواه عبد الله بن جعفر الحميري» عن صاحب الزمان (عجل الله 
تعالى فرجه) المروي عن كتاب الاحتجاج: 

إنه كتب إليه في رجحل تزوج امرأة بشيء معلوم وبقي له عليها وقت فجعلها في حل مما بقي له 
عليها إن كانت طمثت قبل أن يجعلها في حل من أيامها ثلاثة أيام» أيجوز أن يتزوجها رجحل آخر بشيء 
معلوم إلى وقت معلوم عند طهرها من هذه الحيضة؛ أو يستقبل يما حيضة أخرى؛ فأحاب (عليه السلام): 
«يستقبل بها حيضة غير تلك الحيضة؛ لأن أقل العدة حيضة وطهرة تامة)" © . 

وق بعض النسخ: (وطهارة). 


.7/. سورة النساء: الآية‎ )١( 

)١(‏ المستدرك: ج7١‏ ص 54٠‏ الباب ١8‏ من أبواب المتعة ح4. 

(*) الوسائل: ج4١‏ ص457 الباب ١8‏ من أبواب المتعة ح4. 

(5) الحدائق الناضرة: ج54 ؟ ص85١.‏ 

(5) الوسائل: ج: ١‏ ص 475 الباب 7 من أبواب المتعة ح". 
مهم 





وهذه الرواية أيضاً ظاهرة في كفاية الحيضة؛ والمعيئ في قوله: (لأن أقل العدة إ) أن العدة عبارة 
غن تخيضة كافلة حي تظهر متها كما ذكره الجدائق. 

وتما تقدم ظهر وحه النظر في قول بعض الأعلام بأنه لو منعنا من الجمع بين الأحبار وقلنا بأنه 
متعارضة» فلابد من الرجوع إلى المرححات» ولا ريب في أن الترحيح لما دل على اعتبار الحيضتين لكثرة 
أخباره وكوها موافقة للاحتياط» إذ قد عرفت أن أخبار الحيضة لولم تكن أكثر فهما متساويتان. 

أما الموافقة للاحتياط فلا ترحح بعد الجمع الدلالي بين الطائفتين. 

نعم هو احتياط مستحبء والاحتياط سبيل النجاة» لكنه قد يتعارض مع احتياط آخر بأن تزوجت 
بعد الحيضة الواحدة لأن الاحتياط هنا متعارض كما لا يخفى. 

وما تقدم ظهر وجه الضعف في القولين الآخرين: 

الذيق أواقناة للفتدواة لقف :نخيف دل العذة سيط وفنا مدرلا له شعي اق الجاع 
المتقدم» فإن اللازم مله على الاستحباب كحمل الحيضتين على الاستحباب بالنسبة إلى الثانية. 

والثاني: إِنهما طهران» كما تقدم عن المفيد وغيره. 

واستدل له في المختلف يما رواه الشيخ عن ليث المرادي» قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): 
كك تين الأمة مو ماء العيلة قال > وخحيضة 27 

قال في المحتلف في تقرير الاستدلال بّذا الخبر: والاعتبار بالقرء الذي هو الطهر فبحيضة واحدة 
يحصل قرئان: القرء الذي طلقها فيه» والقرء الذي بعد الحيضة» والمتمتع يما كالأمة. 
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ومنه يعرف وجه الاستدلال لهذا القول ما رواه عبد الله بن عمرء عن الصادق (عليه السلام)» 
قال: قلت: فكم عدقا (يعع المتمتع يهما) قال: «خمسة وأربعون بوم أو حيطي مسنقياينة7, 

وأشكل غليةق المقاللك”قال: "ف الالال بذللة" تقار لان اليظية محف بدون الطيرين معاء 
نعللا عن ليرفا كنا لز أناها الحيض بعد انتهاء المدة بغير فصلء فإن الطهر السابق منتف» وإذا انتهت 
أيام الحيض تحققت الحيضة التامة» وإن لم يتم الطهرء بل بمضي لحظة منهء ومثل هذا لا يسمى طهراً في 
فيان العدة :وض الى دلق كان سنابنا غلن اطيض: 

بل ريما استدل لهذا الحسن بقول زرارة» عن الباقر (عليه السلام): «إن كان حر تحته أمة فطلاقه 
لان و مشج ان" اوياء على القوداك ذسين" قرفي ورا رةه لعي فد مططيد .لووقا رورش نعل 
المتمتعة ما على الأمة». 

وأشكل عليه الجواهر بقوله: (وفيه منع كون المراد بالقرئين هنا الطهرين» وثبوته في ذلك المقام لا 
يستلزم القول به هنا حصوصاً بعد النصوص المعتبرة). 

ثم لا يخفى أن الظاهر من روايات الحيضة عو قوله (عليه الصلاة والسلام): وأو حيضة 
مستقيمة»» لزوم أن يكون بعد تمام المدة أو الهبة أو الفسخ حيضة كاملة, لأنه هو الظاهر من كلمة 
حيضة؛ بل قوله: «حيضة مستقيمة» أظهر في ذلكء فإذا انقضت المدة أو فسخ أو وهب في أثناء الحيضة؛ 
لم تكن تلك الحيضة كافية حن تتزوج في طهرهاء بل اللازم انقضاء تلك الحيضة وطهر وحيضة أخرى 


)١(‏ الوسائل: ج4١‏ ص574 الباب 77 من أبواب المتعة ح4. 
)١(‏ الوسائل: ج٠١‏ ص59: الباب 5٠‏ من أبواب العدد ح١.‏ 
ب 


وبعد ذلك يحق لما التزرويج. 

فإنه ا 7ه يقال لشبس" العوب أن اسلف الاك اتسيف الخرنية طرية او أكلة أرشريا نبا 
أشي ذلك 

بل لعل خبر عبد الله بن جعفر الحميري» عن صاحب الزمان (عجل الله تعالى فرجه) المتقدم صريح 
في ذلكء فإن قوله: وإن كانت طمثت قبل أن يجعلها في حل من أيامها ثلاثة أيام» أيجوز أن يتزوجها 
رجحل آخر بشيء معلوم إلى وقت معلوم عند طهرها من هذه الحيضة» أو يستقبل يما حيضة أخرى, 
فأحاب (عليه السلام): «يستقبل يما حيضة غير تلك الحيضة لأن أقل العدة حيضة وطهرة تامة", أو 
«وطهارة تامة» كما في نسخة أحرى, صريح فيما ذكرناه. 

قال في الجواهر: (إن لم أحد تحريراً في كلامهم هنا لكيفية الاعتداد بالحيضتين» وأنه هل لابد من 
حيضتين تامتين فلا يجزي حينئذ انقضاء أحلها في أثناء حيضهاء والدحول في حيضة أخرىء أو أنه يكفي 
فيهما بعض الحيضة الأولى ولو لحظة» والحيضة الثانية ولو لحظة, أو أنه لابد من تمام الحيضة الثانية 
خاصة؛ كما يومي إليه خبر صاحب الزمان (عليه السلام)» أو بالعكسء أو لابد من حيضة كاملة ولحظة 
من حيضة أخرى من غير فرق بين السابقة واللاحقة» إلا أن الذي ينساق إلى الذهن الأول الذي هو 
مقتضى الأصل. 

فول توقو كا كروبه على اللرطفين كما المطا و بناة كزف ا لساتعاء ان لليف اعدف 


ثم إن الشرائع قال: إن كانت لا تحيض ولم تيأس فخمسة وأربعون يوما. 


)١(‏ الوسائل: ج4١‏ ص574 الباب 77 من أبواب المتعة ح5. 
م 


وهذا هو الذي قام عليه الإجماع كما يظهر من كلماقتو يل :ادهاة. جناغة” صرحا “ويدل علية 
متواتر النصوص: 

ففي رواية زرارة» عن أبي عبد الله (عليه السلام) أنه قال: «إن كانت تحيض فحيضة:, وإن كان لا 
تحيض فشهر ونصف)"2. 

وف رواية أبي النصرء عن أي الحسن الرضا (عليه 00 قال: قال أبو جعفر (عليه السلام): 
«عدة المتعة خمسة وأربعون 1 والاحتياط حخمسة وأربعون ليلة)»”) 

والظلط ةن اللا كو لفاك سين | يمان وما :نا لنواي كرون باتيما ادام ف 
الفروج وجوباً أو استحباباء لكن الظاهر لزوم ذلك كما سيأي. 

فق لإزاوكة قال عذة اللعة اخبية وأريكوة بيوما: داق انظ إل أن لجسل وغليه "لاا يعقاة 
بيده خمسة وأربعين» فإذا حاز الأحل كانت فرقة بغير طلاق7". 

يدوام اوضر عي رحد درول سطع وديم يلجم قال: قلت: فكم عدقاء 
قال وف وأرمدرة ونا اد كرس ا 

وعن ابن أبي نصرء عن الرضا (عليه السلام) في حديثء قال: سمعته يقول: قال أبو جعفر (عليه 
اناكم موف دده امرط اوقا لل# بوطهية وأريغون يوم ليعض ملحا 7 

وعن محمد بن مسلم وأبي بصيرء عن أبي عبد الله (عليه السلام) في حديث المتعة» قال: 


.١ح الوسائل: ج4١ ص577 الباب 77 من أبواب المتعة‎ )١( 
.١ح (؟) الوسائل: ج5١ ص85 ؛ الباب 8ه من أبواب العدد‎ 
الوسائل: ج4١ ص47 الباب 77 من أبواب المتعة ح7.‎ )5( 
الوسائل: ج4١ ص574 الباب 77 من أبواب المتعة ح4.‎ )5( 
من أبواب المتعة ح5.‎ 5١ الوسائل: ج4١ ص 575 الباب‎ )5( 
حل‎ 





«ليس عليها منه عدة» وعليها من غيره عدة خحمسة وأربعون 00 

وعن محمد بن مسلم وزرارة» عن أ جعفر (عليه السلام) قال: وعدة المتعة خمسة وأربعون 
0 
بله4) 01. 

وعن المعلى بن خنيسء عن أب عبد الله (عليه السلام) في حديث قال: قلت: جعلت فداك إن كان 
المسلمون على عهد رسول الله (صلى الله عليه وآله) يتروحون المتعة بغير شهود» قال: «لا». قلت: كم 
العدة» قال: «خمسة وأربعون ل 

وعن محمد بن مسلم» قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) كم المهر في المتعة» إلى أن قال: «ليس 
عليها العدة منه» وعليها من غيره خمسة وأربعون ل 

وعن محمد بن مسلم» عن أي جعفر (عليه السلام) قال: 2 المتعة إن أن قال: «وعدما حمسة 
وأربعون ليلة)"©. 

وعن عمر بن حنظلة» قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن شروط لمتعة» إلى أن قال: قال: 
«والعدة حمسة وأربعون 7 

وقي المقنع) سئل ابو عبد الله (عليه السلام) عن المتعةع فقال: «همى كبعض إمائك» وعدما حمس 
أربعوة ليل 
وازتعوبا لي + 

ومنه يظهر لزوم رد رواية إسماعيل بن الفضل الجحاشمي إل (عليهم الصلاة 


.١ح الوسائل: ج4١ ص75 الباب 71” من أبواب المتعة‎ )١( 
من أبواب المتعة ح؟.‎ ١١7 المستدرك: ج7١ ص٠ وه الباب‎ )١( 
من أبواب المتعة ح7.‎ ١١7 (؟) المستدرك: ج7١ ص٠ وه الباب‎ 
من أبواب المتعة ح4.‎ ١7 الباب‎ 54٠ المستدرك: ج7 ص‎ )5( 
من أبواب المتعة ح7.‎ ١1 المستدرك: ج” ص١ 5ه الباب‎ )5( 
من أبواب المتعة ح8/.‎ ١0 المستدرك: ج” ص١ 5ه الباب‎ )5( 
من أبواب المتعة ح3.‎ ١0 المستدرك: ج” ص١ 5ه الباب‎ )0( 

ركون 


والسلام) حيث قال أبو عبد الله فيه: «وإن كانت لا تحيض شهر)”". 

هذا بالإضافة إلى أن في نفس الرواية يقول: انطلقت بالكتاب إلى أبي عبد الله (عليه السلام) 
فعرضته عليه فقال: «وصدق وأقر لا 

لجعي بين افد ركان ورا ةعقر لمعنه وفلقن: بان مضو را أنه كاق: قول ايان كانت 
تحيض فحيضة؛ وإن كانت لا حيض فشهر ونصف”"» ولعل الراوي لم يسمع كلام عبد الملك بن حريح 
بقولة وتمف» ولتاقال ثاقلذ عن إن كافث لذ قيض شين 

وما تقدم يظهر أنه لا يكفي بدون حمس وأربعين ليلة» بأن يقال بكفاية الليالي المتوسطات فقطء 
كما قالوا في إقامة عشرة أيام ونحوها. 

ثم إنه من ظاهر الروايات المتقدمة يعلم تمامية ما ذكره الجواهر» ‏ وإن كنا نقول بكفاية حيضة؛ 
وهو يقول بعدم كفاية حيضة وإنما اللازم الحيضتان ‏ قال: (وأما غير مستقيمة الحيض أو المسترابة 
لرضاع ونحوهء فقد يقوى أن العدة أسبقهما على معيئ إن مضى لها خمسة وأربعون قبل الحيضتين تمت 
عدقهاء وإن اتفق الحيضتان قبل ذلك تمت العدة على حسب ما سمعته في الطلاق) ©. 

ورا يشهد له في الحملة خبر قرب الإسناد» واحتمال أن المدار على الحيضتين وإن طال الزمان 
بعيد» بل يمكن القطع بعدمه مملاحظة ف كتاب الطلاق. 

نعم الظاهر كفاية التلفيق» فقول الجواهر: (بل الأولى عدم اعتبار التلفيق) شبه استيناس لا 
استدلال. 


)١(‏ المستدرك: ج١‏ ص 54١٠‏ الباب ١7‏ من أبواب المتعة ح5. 
)١(‏ المستدرك: ج؟ ص١‏ 5ه الباب ١0‏ من أبواب المتعة ح". 
(؟) المستدرك: ج” ص ١ه‏ الباب ١0‏ من أبواب المتعة ح". 
(5) جواهر الكلام: ج0٠‏ ص95 .١‏ 

ع 


ثم إنه لا يبعد كفاية شهر ونصفء وإن لم يكن الشهر تاماًء بأن طلق في أول صباح من الشهرء لما 
تقدم من صحيح زرارة قال: «إن كانت تحيض فحيضة:؛ وإن كانت لا تحيض فشهر ونصف». 

وف صحيحه الآخر: «عدة المطلقة ثلاثة أشهرء والأمة المطلقة عليها نصف ما على الحرة» وكذلك 
المتمتع عليها مثل ما على الأمة)7". 

ترواية تقس وأركية يرن لامعو اج ذا لم يكن هناك شهر كامل ونصف شهر بعد ذلك بأن 
أن لقي ناكما : 

بل يمكن أن يراد من صحيح ابن الحجاج المتقدم: «وإذا انقضت أيامها وهو حي فحيضة ونصف 
مثل ما يحب على الأمة» استفادة ذلك» بأن يراد قدر حيضة ونصف وهو شهر ونصف شهرء ويؤيد 
ذلك أن النيناء تسن مره ككل شور ف اغالتث الأرقاضهه بررواء كان الشور نافضا أو كافيلة. 

وبذلك بطر :اله تهنا الامتضهاته العلة "3 عمقل لقف اللاي كام الشير «تاقهاء بون كان 
الاحتياط يقنضي ذلك. 

ثم الظاهر انقضاء العدة بالحيضة أو الحيضتين» وإن كانت هي السبب في نزول الدم بشرب دواء أو 
قفز أو ما أشبه» لأن الموضوع م تحقق يتحقق الحكم. 

وقذاؤلك يعض رونايات "لطع على" أن المزأة إذا"قزابت :طعا مس خا الظهر» وق ذا أن تمغل 
أعمال الحج من الطواف والصلاة وما أشبه» مع أن الطهر هنا بسبب عملي لا بطبيعة المرأة. 


)١(‏ الوسائل: ج5١‏ ص85؛ الباب 57 من أبواب العدد ح؟. 
تون 


ثم إن الشرائع قال: (وتعتد من الوفاة لو لم يدحل ها بأربعة أشهر وعشرة أيام إن كانت حائلاء 
وبأبعد الأحلين إن كانت حاملاً على الأصح). 

أقول: أما لزوم عدة الوفاة عليها وإن لم تكن مدخولاً يما فهو إجماعي كما في اللجواهر» وهو 
الظاهر من الروايات» ول أظفر يمن خالف ذلك بالفرق بين المدحول بها وغيرهاء والصغيرة واليائسة 
وغيرهماء في عدة الوفاة على حد سواء. 

ثم بالنسبة إلى الحائل احتلف أنظار الفقهاء» فالمشهور ذهبوا إلى ما تقدم عن المحقق من أربعة أشهر 
وقهرا قرا كانت جدرة اذو بحلا لأحلين: [3ا كام تذاناك: ماقا الحفية وال قطي وسلار وابن أبي عقيل 
تن كفيو إن اناوه مان شهران وخمسة أيام. 

ومقتضى القاعدة هو ما ذكره المشهور للآية المباركة بعد ما عرفت من أنها زوحة كما أن الدائمة 
زوحة» قال تعالى: #إوالذين يتوفون منكم ويذرون أزواحاً يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشراً04". 

ولحملة من الروايات: كصحيح ابن الحجاج؛ عن الصادق (عليه السلام)» سألته عن المرأة يتزوجها 
الربعل جتعة م يتوق عنها'هل عليه علة» قال: «تعتل بأزيعة أشهر وهر 

وصحيح زرارة: سألت أبا جعفر (عليه السلام) ما عدة المتعة إذا مات عنها الذي يتمتع بماء قال: 
«أربعة أشهر وعشرأ». قال: ثم قال: «يا زرارة كل النكاح إذا مات الزوج فعلى المرأة حرةً كانت أو 
أمق وعلى أي وجه كان النتكاح منه» 


.77 5 سورة البقرة: الآية‎ )١١ 
.١ح (؟) الوسائل: ج5١ ص85؛ الباب 55 من أبواب العدد‎ 
اس‎ 


جيذ ]ل قرويه أرب للة عق فلع أريعة اقنور و ا 

واستدل للقول الثاني: كما رواه الحلبيء عن أبيه» عن رجل» عن أبي عبد الله (عليه السلام)» قال: 
سألته عن رحل تزوج امرأة متعة ثم مات عنها ما عدقهاء قال: «خمسة وستون يوماًم". 

قال في الحدائق: وردّها المتأخرون بضعف الإسناد سيما بالطاطريء فإن الشيخ ذكر في الفهرس إنه 
كان واقق] شدي نكال ماده عني لمقيية على عر كعالفه من الأقاية 

وأحاب الشيخ عنها بالحمل على ما إذا كانت أمة» لما ورد من أن عدة الأمة من الوفاة هذا القدرء 
لذ بان مدا ين العا 

أما ما رواه الشيخ» عن علي بن يقطين» عن أبي الحسن (عليه السلام)» قال: «عدة المرأة إذا تمتع 
كما فمات عنها خمسة وأربعون يومأ»”"» فقد حمله الشيخ في محكي كلامه على موت الزوج بعد انقضاء 
الأحل؛ قال في الحدائق: وحمل الشيخ جيد ويؤنس به عطف الموت على المتمتع بماء فكأنه في معي أن 
موته وقع على أثر تمام المتمتع بانقضاء الأحل. 

أن انرا بعد الأجيق إتتكانت ماما قلزووابانة» السافة فق هذا لباب 

فعن الحليبي» عن أبي عبد الله (عليه السلام)» قال: دفي الحامل المتوق عنها زوجها تنقضي عدما 
الع الأ لي 

وعن سماعة» قال: قال (عليه السلام): «المتوق عنها زوجها الحامل» أحلها آخر 


)١(‏ الوسائل: ج٠١‏ ص85؛ الباب 55 من أبواب العدد ح؟. 
)١(‏ الوسائل: ج5١‏ ص85؛ الباب 55 من أبواب العدد ح4. 
(؟) الوسائل: ج5١‏ ص85؛ الباب 55 من أبواب العدد ح؟. 
(5) الوسائل: ج٠١‏ صهه؛ الباب 7١‏ من أبواب العدد ح١.‏ 
عن 


الأحلين» إن كانت حبلى فتمت لما أربعة أشهر وعشر ولم تضعء فإن عدتما إلى أن تضعء وإِن 
كانت تضع حملها قبل أن يتم ها أربعة أشهر وعشراء تعتد بعد ما تضع تمام أربعة أشهر وعشرء وذلك 
انك اللي 

إلى غيرها من الروايات الكثيرة ال تأت في كتاب الطلاق إن شاء الله تعالى. 

ثم إنه لا فرق في الحكم المذكور بين أن تكون المرأة مسلمة أو كافرة» فعن زرارة» عن أبِي جعفر 
(عليه السلام)» قال: سألته عن نصرانية كانت تحت نصرانئي فطلقهاء هل عليها عدة مثل عدة المسلمة؛ 
فقال: «لاء لأن أهل الكتاب مماليك للإمام» ألا ترى أنهم يؤدون الحزية كما يؤدي العبد الضريبة إلى 
مواليه»» قال: «ومن أسلم منهم فهو حر تطرح عنه اللحزية». 

قلت: فما عدا إن أراد المسلم أن يتزوجهاء قال: «عدقا عدة الأمة حيضتان» أو خمسة وأربعون 
يوماً قبل أن تسلم»» قال: «فإن أسلمت بعد ما طلقها فإن عدتا عدة المسلمة». 

قلت: فإن مات عنها وهي نصرانية وهو نصراني فأراد رحل من المسلمين أن يتزوجهاء قال: «لا 
يتزوجها المسلم حى تعتد من النصراني أربعة أشهر وعشرأًء عدة المسلمة المتوق عنها زوجها». 

قلت له: كيف جعلت عددمّا إذا طلقت عدة الأمة» وجعلت عددما إذا مات عنها عدة الحرة 
المسلمة» وأنت تذكر أفم مماليك للإمام» قال: «ليس عدقا في الطلاق كعدقا إذا توق عنها زوجها». ثم 
ايكون الآنة ره كلرويما' إذا داك" عنهها :(وجديها سرا ون الحدق زرك ااه و فو اليه ا 
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)١(‏ الوسائل: جه ١‏ ص هده ؛ الباب "١‏ من أبواب العدد ح7. 
)١(‏ الوسائل: ج5١‏ ص78 الباب 55 من أبواب العدد ح١.‏ 
5517 


وعن يعقوب السراجء قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن نصرانية مات عنها زوجها وهو 
نصراق ما غذقاء:قال:وغدة :الخرة المسلمة أربعة أشهر وعشرام)0. 

وسيأق تفصيل الكلام في ذلك إن شاء الله تعالى في كتاب الطلاق. 

وهذه الروايات حاكمة على «ألزموهم .ما التزموا به)”"©» فإنه إذا كانت عندهم العدة مدة أقل من 
ذلك جاز للمسلم على قاعدة الإلزام أن يتزوجهن حسب التزامهن؛ لكن الروايات المذكورة واردة على 
قاعدة الإلزام» كما ذكرنا مثل ذلك في بعض المباحث السابقة» والله سبحانه العالم. 

ثم إذا كان للكافرة والمخالفة عدة المتعة في الحر غير عدة الإسلام, أحذت با لقاعدة الإلزام» وإذا 
لم تكن لها عدة أحذت عدة الإسلام» لأصالة أحكام الإسلام للكل حرج منها قاعدة الإلزام» وحيث لا 
قاعدة للإلزام هنا أحذت بالأصلء فتأمل. 

ثم إن الأمة كالحرة عدقما أبعد الأحلين من المدة والوضع إن كاتط و سابات وشيزات وعفملة انان 
كانت حائلاً» كما دل على ذلك جملة من الأدلة المذكورة في المفصلات. 


)١(‏ الوسائل: ج5١‏ ص78 الباب 55 من أبواب العدد ح؟. 


)١(‏ الوسائل: ج5١‏ ص 78١‏ الباب ٠١‏ حه. 
يل 


(مسألة :)١١‏ لا إشكال ولا حلاف في جواز تحديد الزوج العقد عليها بعد الأحل» وإن كانت في 
العدة سواء أراد العقد عليها دواماً أو متعة» ولا إشكال أن غير الزوج لا يتمكن من ذلكء وإنما هو 
حاص بالزوج» ويدل عليه جملة من الروايات. 

فعن محمد بن مسلمء في حديث إنه سأل أبا عبد الله (عليه السلام) عن المتعة» فقال: «إن أراد أن 
معطي أمر ا بقدودا نكل ولتي فليها لبان سند وغل جات عير طييية زا زتعون بلك 0 

وعن أبي بصيرء قال: «لا بأس أن تريدك وتزيدها إذا انقطع الأحل فيما بينكماء تقول طا: 
استحللتك بأجل آخر برضى منهاء ولا يحل ذلك لغيرك حى تنقضي عدقا»”". 

وعن ابن أبي عميرء عمن رواه» قال: «إذا تزوج الرجل متعة كان عليها عدة لغيره؛ فإذا أراد هو 
أن يتزوجها لم يكن عليها عدة» يتزوجها إذا شاع»”". 

وعن زرارة» عن أبي جعفر (عليه السلام) في حديث قال: «فإذا جاء الأحل يعئ في المتعة كانت 
فرقة بغير طلاق» فإن شاء أن يزيد فلابد أن يصدقها شيا قل أو كثر). 

وعن أبي بصيرء عن أبي جعفر (عليه السلام) في المتعة» قال: نزلت هذه الآية: #إفما استمتعتم به 
منهن فآتوهن أجورهن فريضة ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به بعد الفريضة 0#*). 


.١ح الوسائل: ج4١ ص75 الباب 7 من أبواب المتعة‎ )١( 
(؟) الوسائل: ج4١ ص75 الباب 71 من أبواب المتعة ح7.‎ 
(؟) الوسائل: ج4١ ص 575 الباب 7 من أبواب المتعة ح؟.‎ 
. الوسائل: ج4١ ص57 الباب 1” من أبواب المتعة ح5‎ )5( 
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قال: «لا بأس بأن تزيدها وتزيدك إذا انقطع الأحل بينكماء فتقول: استحللك بأمر آخر برضى 
منهاء ولا يحل لغيرك حي تنقضي عدقها وعدتها حيضتان)”". 

وعن أبان بن تغلبء قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): الرحل يتزوج المرأة متعة فيتزوحها 
على شهرء ثم إنها تقع في قلبه فيحب أن يكون شرطه أكثر من شهرء فهل يجوز أن يزيدها في أجرها 
وو ذاة بق الأيام قبل أن تنقضي أيامه الى شرط عليهاء فقال: «لا يجوز شرطان في شرط»» قلت: كيف 
يصنع) قال: «يتصدق عليها ما بي من الأيامء شم يسكات شرطاً 0000 

وعن محمد بن مسلم؛ عن أب عبد الله (عليه السلام) في حديث: «فإن أراد أن يستقيل أمرا نيد 
فعل وليس عليها العدة منه)(". 

وعن زرارة» عن أبي حعفر (عليه السلام) إنه قال في حديث: «فإذا حاز الأحل كانت فرقة بغير 
طلاقء فإذا أراد أن يزداد فلابد أن يصدقها شيئاً قل أوكثر في تمتع أو تزويج غير متعة». 

وغنن :عمر بن خنظلةة. قال :سألت آبا عبد الله (عليه السلام) عن شروط المتعة» قال: «يشارطها 
على ماشاءا من العطية» إلى أن قال: «وإن أراد أن يبمسكها فإذا بلغ أحلها فليجدد أحلاً آخر ويتراضيان 
على ماشاءا مخ الأ 

وعن أبي بصير» قال: معت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول: قال علي (عليه الصلاة والسلام) ‏ 
إلى أن قال: ‏ يقول: «إذا انقطع الأحل فيما بينكما استحلاتها بأحل آخر 


)١(‏ الوسائل: ج4١‏ ص577 الباب 717 من أبواب المتعة ح5. 
)١(‏ الوسائل: ج4١‏ ص78: الباب 75 من أبواب المتعة ح١.‏ 
(؟) الوسائل: ج4١‏ ص 575 الباب 71 من أبواب المتعة ح١.‏ 
(5) المستدرك: ج؟ ص 55١‏ من أبواب المتعة ح؟. 

لام 


ترضيهاء ولايحل لغيرك حي ينقضي الأجحل»؛ وعدتها حيضتان)0"©. 

وعن الرضوي (عليه الصلاة والسلام): «وليس عليها منه عدة إذا عزم على أن يزيد في المدة 
والأحل والمهرء إنما العدة عليها لغيره» إلا أن يهب لما ما بقي من أحله عليها وهو قوله: لإفما استمتعتم 
به منهن فآتوهن أجورهن فريضة ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة#”” وهو زيادة في 
المهر والأجل»”". 

قال في الحدائق: في معن قوله (عليه السلام) في رواية أبان: (لا يجوز شرطان في شرط).» قبل في 
معناه وجوه: 

منها: أن (الشرطان) المدتان المتخالفتان والآحران المتباينان في شرط أي في عقد واحدء ذكره 
احدث الكاشاني في الواتي. 

ومنها ما ذكره المحدث الأمين الإسترابادي» قال: (هي أجلان في عقد واحد فلذا لا يجوز عقد 
حديد قبل انفساخ العقد الأول). 

ومنها ما ذكره المجلسي في حواشيه على الكافي» قال: (لعل المراد بالشرط ثانياً الزمان على طريقة 
بحاز المشاكلة» وبالشرطين العقدين» أي لا يتعلق عقدان بزمان واحدء ويحتمل أن يكون المفروض زيادة 
الكطان نو مواقا ةلد شويلذ على لعفف لذ نوه حل غير دونه لزكوان قله له (لا اطلك اللو ومورت 
في عقد واحد). 

أقول: الظاهر من هذه الوجوه هو ما ذكره المحدث الكاشاني» ولا يخفى أن الشرط .معن القطع, 
ولذا يسمى السكين بالمشرطء والجيش بالشرطة» ومنه 


)١(‏ المستدرك: ج؟ ص ١ه‏ من أبواب المتعة ح5. 
(؟) سورة النساء: الآية /7. 
() المستدرك: ج؟ ص ١ه‏ من أبواب المتعة ح١.‏ 
فض 





شرطة الخميسء فالعقد كالشرط كلاهما يقطعان الحالة السابقة. 

ثم إن ما تقدم من عدم جواز تحديد العقد عليها قبل انقضاء الأحل هو المشهور بين الأصحاب» 
ونقل في المختلف عن ابن حمزة أنه قال: وإن أراد أن يزيد في الأحل جاز وزاد في المهر» وروي: إنه 
يهب منها مدته ثم يستأنف» وأنه لا يصح ما ذكرا أولاً. 

واحتج بأصالة الجواز السالم عن معارضة شغلها بعقد غيره» وكوفهًا مشغولة بعقده لا يمنع من 
العقد عليها مدة أحرى كما لو كانت مشغولة بعدته. 

ثم قال في المختلف: ولا بأس به عنديء ثم نقل عن ابن أبي عقيل أنه قال: لو نكح متعة إلى أيام 
مسماة» فإن أراد أن ينكحها نكاح الدائم قبل أن تنقضي أيامه منها لم يجز ذلك ما لم تملك نفسها وهو 
أملك با منها ما لم تنقض أيامهاء فإذا انقضت أيامها فشاءت المرأة أن تنكحه من ساعة جاز» ولو وهب 
أيامه ثم نكحها نكاح إعلان جاز ذلك. 

قال في المختلف بعد نقل ذلك عنه: وهو يفيد قول ابن حمزة إلا أنه قيد بالإعلان. 

أقول: إن هؤلاء استندوا إلى بعض النصوص بالإضافة إلى استدلالهم على ذلك ب (هن 
مستأحرات) ولا إشكال في الإحارة في مثل ذلك. 

فقد روى عبد السلام؛ عن أبي عبد الله (عليه السلامم» في قوله تعالى: ##ؤولا جناح عليكم فيما 
تراضيتم به من بعد الفريضة#”"2: قلت: إن أراد أن يزيدها ويزداد قبل انقضاء الأحل الذي أجلء قال: 
ولا بأس بأن يكون ذلك برضى منه ومنها بالأحل 


.7/ سورة النساء: الآية‎ )١١( 
تفضن‎ 


والوقت»» وقال: «يزيدها بعد ما بكضي الأحل»”" 2 ا على أن قوله (ويزيدها بعد ما عضي 
الأحل) ليس تفسيراً للحملة السابقة» وإنما بيان حكم آخر بمعى أنه يجوز الزيادة في أثناء الأحل وبعد ما 
يحضي الأحل. 

وروى المفضل بن عمرء عن أبي عبد الله (عليه السلام) في كتابه إليه: «وأما ما ذكرت أنهم 
يترادفون المرأة الواحدة فأعوذ بالله أن يكون ذلك من دين الله ودين رسوله؛ إنما دينه أن يحل ما أحل الله 
ويحرم ما حرم الله وإن هما أحل الله المتعة من النساء في كتابه» والمتعة من الحجء أحلهما الله ثم لم 
يحرمهما: 'فإذا آراة الرّجل المسلم أن يتمتع من المرأة 'فعل .ما اشاء الله وغلى ‏ كتابه: وسقة اليه لكانجاً غير 
سفاح ما تراضيا على ما أحبا من الأجرء كما قال الله عزوجل: للإفما استمتعتم به منهن فآتوهن 
أجورهن فريضة ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة4”"©) إن هما أحبا مدا في الأجل على 
ذلك الأحرء أو ما أحبا في آخر يوم من أحلها قبل أن ينقضي الأحلء مثل غروب الشمس مدا فيه وزادا 
في الأحل ما أحباء فإن مضى آخحر يوم منه لم يصلح إلا بأمر مستقبل» وليس بينهما عدة إلا لرجل سواه 
ذه أ اده سواه متنك كه وا ربعن وزما تو لبت اوكيما ني اله 2 إن ترايت كلتمن الجر قهذا 
اول :]ل روه القيانة إن شارك تمك عه ندا ورد النارتف نبز امشري لول أ ود اسل و كل فزن 


تازاف يي ةر أريظ نوما 34 لول عل جدود الل الى فقا 


)١(‏ الوسائل: ج4١‏ ص77 الباب 77 من أبواب المتعة ح/. 
(؟) سورة النساء: الآية /7. 
ا 


على لسان رسوله: #إومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه2)004©. 

كن عدن يح فول يتور لنانا ورف قرخ األنن سينا جر وقد فرقك انها أذ المزاد ناد 
النكاح بتمام المدة» لا أن حكم المتعة حكم الإحارة في كل الشؤون, فإن ذلك مما تطابق النص والفتوى 
على نخلافه. 

أما الروايات المذكورة فبعضها مجحملة» وبعضها الظاهرة ف قول من ذكر لابد من رد علمها إلى 
أهلهاء لإعراض المشهور عنها كما عرفت» فلا يمكن أن تقاوم المشهور المدعم بالروايات الصريحة 

ومن ذلك يعرف الجواب عن دليلين آخرين لهم» من الأصل وتنظيرهم العقد في الأحل على العقد 
في العدة منه. 

إذ لا بحال للأصل بعد الدليل» والتنظير غير تامء فإها في الأحل زوحة:» وفي العدة مباينة قد 
ريده عق لجيه بالكليق و اناتوتفيف العرة علنيا أجل انعو امسرهيا ذكييه ذل بيده القن علنها 
في العدة لم يضر بالعلة في العدّة بخلاف غيره. 

ومما تقدم يعلم وجه النظر في إشكال الحائري (رحمه الله) في تقريراته على المشهورء حيث قال: 
(ولكن قد يشكل في تعميم هذا الحكم إذا ما كان العقد المحدد عليها قبل انقضاء الأجل دائماً لعدم 
حريان ما استدل به من الدليل العقلي والنقلي على عدم صحة بحديد العقد عليها فيما إذا كان العقد 
الثاني دائماً. 

أما الدليل العقلي فواضح بعد عدم لزوم تحصيل الحاصل منه مع ما بينه وبين المنقطع من المبانية ذاتاً 


وأثرا. 


.١ سورة الطلاق: الآية‎ )١( 
.١ح من أبواب المتعة‎ 7١ المستدرك: ج١٠ ص57 الباب‎ )١( 


ا" 


وأما الدليل النقلي فلاختصاصه سؤالاً لواب بالمنتقطع» وعدم عموم قوله (عليه السلام) في 
الجواب: «لا يجوز شرطان في شرط للدائم»»؛ أما بنَاء على "كون المراد من (الشرطان) أجحلان فواضح بعد 
عدم اشتمال الدائم على الأحل كي يلزم من تحديده عليها احتماع أحلين في عقد واحد. وأما بناء على 
كون المراد منهما أعم منهاء فإن العقد الواقع في أثناء المدة لا يلزم منه إلا اجتماع شرطين لا اجتماع 
شرطين في شرط. هذا كله مضافاً إلى إمكان دعوى استلزام تجديد العقد الدائم عليهاء لانفساخ العقد 
الأول» لأنه كاشف عن إعراضه عن العقد الأول» وإسقاطه لما له عليها من بقية الأحل» لعدم إمكان 
احتماع القصد إلى الزوجية الدائمة المطلقة لامرأة مع القصد إلى بقاء زوجيته المقيدة الموقتة في زمان 
واحد كما هو واضح). 

إذ يرد عليه: إن أدلة العقد الدائم لا تشمل مثل ذلكء ولذا أشكل على هؤلاء الحدائق بقوله: ولو 
صح تحديد العقد عليها متعة في الأحل لصح ذلك دواماًء إذ لا فرق بينهماء إذ المقتضي للصحة أمر 
واحد فيهماء مع أنه لا يقول بهء مما يظهر منه أن أحداً لا يقول بهذا القول؛ وليس ذلك إلا لعدم استفادة 
حواز مثل ذلك من الدليل. 

وأما قوله: (مضافاً إلى إمكان دعوى استلزام تحديد العقد الدائم عليها) إل ففيه: إنه لو صح ذلك 
لصح ذلك في المنقطعء وقد عرفت أن الروايات الصريحة الصحيحة المعمول يما تدل على أنه لا يصح 
للع" يوك النحان لان مسن از عليه 

هذا بالإضافة إلى أن مثل ذلك يحتاج إلى النية» فإن الأعمال المتوقفة على النية لا تصح إلا يماء 


فكيف يقال بصحة ذلك بدون نيّة فإذا كانت هنالك نية 


كا" 


ومظهر (لأن النية وحدها لا تكفي) صح ذلك وخرج عن موضوع الكلام» وإلا لم يصح. 

وكيف كانء فقد ظهر مما تقدم أنه لا يصح عقدان دائمان لامرأة واحدة» وكذلك لا يصح 
عقدان منقطعان» سواء كان الانقطاع الثاني بقدر وقت الانقطاع الأول أو أكثر أو أقل» كما لا يصح 
عقد دوام أو انقطاع في العدة الرجعية» لأن العدة الرجعية إنما تكون محلاً لرحوع الزوج وهي زوحةء 
كما دل على ذلك النص والفتوىء أما في العدة الباينة فيصح الدوام والانقطاع للزوج فيما لم تكن محرماً 
كالبائنة بسبب الثللاث. 

كما أن من الواضح أنه لا يصح الانقطاع في الدوام. 

أما إذا عقد عليها شهراً مثلاً وعقد الفضولي عليها شهرين؛ فأجاز بعد انقضاء شهره؛ فإن قلنا بأنه 
ناقل صح على إشكال تقدم» وإن قلنا بأنه كاشف لم يصح. 

نعم لا يصح مثل ذلك في المزوحة إذا عقد عليها لغيره» سواء كان العقد الأول ذؤاما أن اقطاعا: 
والثاني دواما أو انقطاعاء لوضوح عدم شمول الأدلة لمثل ذلكء والله سبحانه العالم. 


6ن 


(مسألة :)١١‏ فيها فروع: 

الأول: يجوز أن يتمتع الرحل بالمرأة الواحدة مراراً كثيرة» ولا تحرم في الثالثة» ولا في التاسعة» بلا 
إشكال ولا خلاف. 

فعن زرارة؛ عن أبي جعفر (عليه السلام)» قال: قلت له: الرحل يتزوج المتعة وينقضي شرطهاء ثم 
يتزوجها رجحل آخر حب بانت منه. ثم يتزوجها الأول حي بانت منه ثلاث وتروجت ثلاثة أزواج يحل 
للأول أن يتزوجهاء قال: «نعم كم شاءء ليس هذه مثل الحرة» هذه مستأجرة وهي يمتزلة الإماء)”"©. 

وعن أبان» عن بعض أصحابه؛ عن أبي عبد الله (عليه السلام)» في الرحل يتمتع من المرأة المرات» 
قال: «لا بأس يتمتع مدمام شا 7 

وعن علي بن حعفر» عن أخيه موسى بن جعفر (عليهم السلام)؛ قال: سألته عن رجحل تزوج امرأة 
متعة» كم مرة يرددها ويعيد التزويج؛ قال: «ما أحب)”". 

الثاني: الظاهر كراهة الجمع بين ثنتين من ولد فاطمة (عليها الصلاة والسلام) سواء كانتا دائمتين 
أو متعتين أو بالاحتلاف» وقد ألمعنا إلى ذلك في أول كتاب النكاح من الشرح؛ وذلك لإطلاق الأدلة. 

فعن محمد بن أبي عمير» عن رجل من أصحابناء قال: سمعته (عليه السلام) يقول: «لا يحل لأحد أن 
يجمع بين ثنتين من ولد فاطمة (عليها السلام) إن ذلك يبلغها فيشق عليها»» قلت: يبلغهاء قال: «أي 


رك 
والله»” ِ 


.١ح الوسائل: ج4١ ص١٠8؛ الباب 75 من أبواب المتعة‎ )١( 

(؟) الوسائل: ج4١ 48٠١‏ الباب 7 من أبواب المتعة ح7. 

(*) الوسائل: ج4١‏ ص١٠8؛‏ الباب 7 من أبواب المتعة ح7. 

(4) الوسائل: ج5١‏ ص7”88 الباب 4٠‏ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ح١.‏ 
١‏ 


وعن حماد» قال: معت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول» وذكر مثله©. 

واللشهون نين الفقياء :قتعا ودين هن ذلك فلن الكراهة فإق ان اسهد يعدن اعد كنا 
قالواء بالإضافة إلى إعراض اللشهور عن ذلك في دلالة على التحريم قليماً وديا 

الغالث: يستحب ف المتعة الإشهاد والإعلان ولا يجبان. 

فعن عمر بن أذينة» عن أبِي عبد الله (عليه السلام) في حديث المتعة» قال: «وصاحب الأربع يتزوج 
منهن ما شاء بلا ولي ولا شهود)"”". 

وعن الحرث بن المغيرة» قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) ما يجري في المتعة من الشهودء 
فقال: «رحل وامرأتان»» قلت: فإن كره الشهرة» فقال: «يجزريه رحل وإنما ذلك لمكان المرأة لعلا تقول في 
سه يق و 

وعن معلى بن خنيس» قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): ما يجري في المتعة من الشهودء 
فقال: «رحل وامرأتان يشهدهما»» قلت: أرأيت إن لم يجد أحداء قال: «إنه لا يعوزهم»؛ قلت: أرأيت إن 
أشفقوا أن يعلم بهم أحد أيجزيه رحل واحدء قال (عليه السلام): «نعم». قال: قلت: جعلت فداك كان 
المسلمون على عهد رسول الله (صلى الله عليه وآله) يتزوجون بغير شهود, قال: «لا”©. 

وعن علي بن جعفر» عن أيه موسى بن جعفر (عليهم السلام) قال: سألته عن الرحل 


.١ح من أبواب ما يحرم بالمصاهرة‎ 4٠ الوسائل: ج5١ ص588 الباب‎ )١( 
.١ح من أبواب المتعة‎ 7١ الوسائل: ج4١ ص84 ؛ الباب‎ )١( 
من أبواب المتعة ح7.‎ 7١ الوسائل: ج4١ ص84 ؛ الباب‎ )*( 
من أبواب المتعة ح7.‎ 7١ الوسائل: ج4١ ص84 ؛ الباب‎ )5( 
0 


هل يصلح له على أن يتزوج المرأة متعة بغير بينة» قال: «إن كانا مسلمين مأمونين فلا بأس)20. 

وف رواية أحرى» قال: سألته عن رجحل تحته امرأة متعة أراد أن يقيم عليها وبمهرهاء م يفعل 
ذلك بماء قبل أن ينقضي الأحل أو من بعده. قال: «إن هو زادها قبل أن ينقضي الأحل لم يرد بينة» وإن 
كانت الزيادة بعد انقضاء الأحل فلابد من 0007 

وعن زرارة» سأل أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجحل يتزوج متعة بغير شهودء قال: «لا بأس)”". 

وف رواية أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره؛ عن المعلى بن الخنيس مثل الرواية السابقة» لكن فيه: 
قلث: فإن ل يجد أحداء قال وإنه لا يحوز لهو قلت: آرأيت إن أشفقوا أن يعلم بهم أحد يجريهم رجحل 
واحدء قال: «نعم)”؟ الحديث. 

وعن الحرث بن المغيرة» إنه سأل أبا عبد الله (عليه السلام) هل يجري في المتعة رجحل واحد 
وامرأتان» قال: «نعم ويجزيه رجحل واحدء وإنما ذلك لمكان البراءة ولئلا تقول في نفسها هو فجور)”©. 

وعن حمران» عن أب عبد الله (عليه السلام)» قال: قلت: أتروج المتعة بغير شهود؛ قال: «لا إلآ أن 
يكن مثغلك»)20. 


)١(‏ الوسائل: ج4١‏ ص85 ؛ الباب 7١‏ من أبواب المتعة ح5. 
(؟) الوسائل: ج4١‏ ص85 ؛ الباب 7١‏ من أبواب المتعة حه. 
(؟) المستدرك: ج١7‏ ص 554١‏ الباب 7 من أبواب المتعة ح١.‏ 
(5) المستدرك: ج؟ ص 54١‏ الباب 7 من أبواب المتعة ح7. 
(5) المستدرك: ج” ص ١ه‏ الباب 77 من أبواب المتعة ح7. 
(5) المستدرك: ج7 ص 554١‏ الباب 7 من أبواب المتعة ح4. 

ا 





وف الرضوي (عليه السلام): «والوجه الثاني نكاح بغير شهود ولا ميراث وهو نكاح المتعة»'). 

الرابع: لا إشكال في جواز التمتع بالحاشمية والقرشية» فعن منصور الصيقلء» عن أب عبد الله (عليه 
السلام) قال: «تمتع بالحاشمية)7" . 

وتقدم رواية علي بن الحكم؛ عن بشر بن حمزة» عن رجحل من قريشء قال: بعثت إلى ابنة عم لي 
قد عرفت كثرة من يخطبيئى ‏ إلى أن قالت: ‏ فتزوجئئ متعة» فدحلت على أبي جعفر (عليه السلام) 
فأخبرته» فقال: «افعل صلى الله عليكما من زوج)”". 

الخامس: ماء الزنا ليس محترماء وقد أجاز الشارع النكاح بالزانية» نعم يكره ذلك» وقد تقدم بعض 
الأحاديث المرتبطة بالمقام. 

وعن أحمد بن محمد بن عيسى» عن بعض رجاله؛ عن أبي عبد الله (عليه الصلاة والسلام)» قال: 
سألته عن رجل تزوج امرأة متعة أياماً معلومة فتجيئه في بعض أيامها فتقول: إن قد بغيت قبل بحيئي 
إليك بساعة أو بيوم» هل له أن يطأها فقد أقرت له ببغيهاء قال: «لا ينبغي له أن يطأها»". 

السادس: يشكل التمتع بالمرأة على حكمه أو حكمهاء فإن ذلك ينافي ما تقدم من اشتراط المهر 
والأحل. 

وما في رواية ابن أبي عمير» عن بعض أصحابه؛ عن أبي عبد الله (عليه السلام)» قال: «لا بأس 
بالرحل أن يتمتع بالمرأة على حكمه؛ ولكن لابد له من أن يعطيها 


)١(‏ المستدرك: ج؟ ص ١5ه‏ الباب 7١‏ من أبواب المتعة حه. 
)١(‏ الوسائل: ج4١‏ ص١3:‏ الباب 707 من أبواب المتعة ح١.‏ 
() الوسائل: ج4١‏ ص57 ؛ الباب ” من أبواب المتعة ح5. 
(5) الوسائل: ج4١‏ ص37: الباب 78 من أبواب المتعة ح١.‏ 
81١‏ 


شيفاً» لأنه إن .حدق .ببه. دك ١‏ يكن يز عن 17 : 

يجب أن يحمل على التعيين قبل الصيغة» لكن في الوسائل: إذا أعطاها شيا قبل الدخول فقد حكم 
سه ونان الي سينا قاذ رداق ها اندم بون قراطل انين ليرب 1 لاله مل تأمل. 

السابع: لا ينبغي الإشكال في أن المرأة إذا زوحت نفسها من رجل دواماً أو متعة» ثم زوجها أهلها 
من رجحل آخر كذلكء لم يصح الزواج الثاني» لأن الاحتيار بيدها لا بيدهمء هذا بالإضافة إلى بعض 
الروايات الواردة في المقام. 

مثل ما عن إسحاق بن عمارء قال: قلت لأبي الحسن موسى (عليه السلام) عن رحل تزوج امرأة 
متمق 2 وتاب : غليهنا: أهليا' قرواندوها يقير إدفنا خلانية سوال أة أن ميدق كيف الليلة “قال نول مكق 
زوجها من نفسها حى ينقضي شرطها أو عدقا»» قلت: إن شرطها سنة ولا يصبر لحا زوجها ولا أهلها 
سنة» قال: «فليتق الله زوجها الأول» وليتصدق عليها بالأيام» فإها قد ابتليت» والدار دار هدنة, 
والمؤمنون في تقية». قلت: فإنه تصدق عليها أيامها وانقضت عدقّا كيف تصنعء قال: «إذا خلا الرحل 
يما فلتقل هي: يا هذا إن أهلي وثبوا علي فزوحون منك بغير أمري ولم يستأمرون» وإني الآن قد 
رضيتء فاستأنف الآن فتزوجئ تزويجاً صحيحاً فيما بيئ وبينك»”©. 


.١ح من أبواب المتعة‎ 4١٠ الوسائل: ج4١ ص”37: الباب‎ )١( 
.١ح من أبواب المتعة‎ 4١ الوسائل: ج4١ ص37 الباب‎ )١( 
حك‎ 


وعن أحمد بن محمد بن أبي نصرء عن الرضا (عليه السلام)» أنه قال في الرحل يتزوج المرأة متعة» ثم 
يتزوجها وكا قو هامر فسألته أي رجل أولى بماء قال: «الزوج الأول)»”". 

الثامن: الظاهر أنه لا يحب على المرأة المتمتع بما الانتقال مع الزوج من بلد إلى بلد» إذا لم يكن 
ذلك من الشرط الضميئ أو الصريح في ضمن العقد, لأنه لا دليل على ذلك؛ بخلافه في الدوام. 

ويؤيده ما عن معمر بن خلاد» قال: سألت أبا الحسن الرضا (عليه السلام) عن الرحل يتزوج المرأة 
مع فيحملها من بلد إلى بلد» فقال: «يجوز النكاح الآخر ولا يجوز )0 , 

نعم ظاهر الوسائل التوقف في المسألة» حيث إنه عنون الباب بحكم نقل المرأة المتمتع بما من بلد إلى 


التاسع: تقدم تفصيل الكلام في حرمة الجمع بين الأختين في بحث الدوام» وهنا رواية خاصة في 
بحث المتعة» وهى ما رواه أحمد بن محمد فا نصر» عن أبي الحسن (عليه السلام)» قال: سألقة عق 
الرجل يكون له المرأة هل يتزوج بأحتها متعة» قال: دلا)7). 


.١ح الوسائل: ج4١ ص 59 من أبواب المتعة‎ )١( 
(؟) الوسائل: ج4١ ص 59 من أبواب المتعة ح؟.‎ 
.١ح (؟) الوسائل: ج4١ ص 59 من أبواب المتعة‎ 
.١ح الوسائل: ج4١ ص5 54 من أبواب المتعة‎ )5( 
ا‎ 


العاشر: لا إشكال في أنه لا نفقة ولا قسم ولا عدة على الرجل في المتعة» إل أن يريد تزويج أتها 
فيصبر حى تنقضي عدقاء ويدل على ذلك بالإضافة إلى ما تقدم ما رواه هشام بن سالح, عن أبي عبد الله 
(عليه السلام)» في حديث ف المتعة قال: «ولا نفقة ولا عدة عليك)”". 

وعن أبي عبد الله (عليه الصلاة والسلام) في حديث آحخر في المتعة قال: «ولا أقسم عليك ولا 
أطلب ولدك ولا عدة لك علىَ)”". 

وعن الصدوق في المقنع: «فإذا تروحت بامرأة متعة إلى أجل مسمىء فلما انقضى أحلها أحببت أن 
تتزروج أختهاء فلا تحل لك حى تنقضي عدقا». 

الحادي عشر: الظاهر أنه يكره أن يتروج الرحل بامرأة كانت ضرة لأمه مع غير أبيه» ولو نكاحا 
متعةَ منه» أو من الأب أو منهماء وقد تقدم الكلام في ذلك في الدائم. 

ويدل عليه إطلاق رواية زرارة قال: سمعت أبا جعفر (عليه السلام) يقول: «ما أحب للرجل المسلم 


أن يتروج ضرة كانت لأمه مع غير أبيه)”". 


يل 
ع 


وعن الحسن بن محبوب مثله» إلا أنه قال: «أن يتزوج امرأة إذا كانت ضرة لأمه مع غير أبيه». 

الثاني عشر: لو اختلفا في أنما متعة أو دائمة» فالظاهر أنه من التحالف» ولا يقال الأصل عدم 
الأحل؛ لأنه معارض بأصل عدم قصد الدوام؛ إذ هما نوعان من النكاح» وإِن كانا داخلين تحت جامع 
واحد» فليس من قبيل الشك بين الأقل 


.١ح الوسائل: ج4١ ص45؛ الباب 45 من أبواب المتعة‎ )١( 
(؟) الوسائل: ج4١ ص45 : الباب 45 من أبواب المتعة ح؟.‎ 
.١ح من أبواب المتعة‎ 7١ (؟) المستدرك: ج7١ ص57ه الباب‎ 
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والأكثرء حيث يكون الأصل مع الأقل. 

نعم لو احتلفا في أنه هل عقدها عشرة أيام أو عشرين كان الأصل مع القائل بأن العقد عشرة أيام؛ 
كما أنهما لو احتلفا في أن المهر مائة أو عشرة؛ فالأصل مع القائل عشرة. 

أما لو احتلفا في أن المهر هل هو شاة أو سخلة» يكون من التحالف. 

ومثله لو كان الاحتلاف في أنه الدينار أو الدرهم لأنهما نوعان. 

وعلى تقدير حواز تأحير وقت النكاح عن الإنشاء لو احتلفا في أنه هل عقدها نكاحاً متصلاً 
بالأتساء أو متقضاذ «الطاغن أنه تون الفجالق. أيطنا. 

وكذلك لو اختلفا في أنه عقدها من الشهر القادم» أو بعد ثلاثة شهور. 

ولو اختلفا في جعل شرط وعدمه. فالأصل مع عدم الشرطء ولو أنفقا في أصل الشرط لكن 
الشرط كان هذا أو هذاء فإن كان بين الشرطين جامع كان الجامع مورد الاتفاق» ويكون من المدعي 
اليك ببالغنبية إل الزايتت اما :131 كانبيين الخترطيق تبايك كان شو مروف العحالمن, 

الغالف عشر: لو عقد. الفضول؛ فإن وافق المعقود عنه رحلاً أو امرأة على جميع الخصوصيات فلا 
إشكال 3 الصتهقة أما' لو :وافق “ل خطيع 'التضوضيات كما إو عقنها له شهرا فقبل تصق شور أذ 
شهراً ونصفء أو قبل بنصف المهر الجعول» أو بمثليه لم تكن إجازة وبطل النكاح» وكذلك في سائر 
الخصوصيات. 

ولو لم يقبل الشرط مثل ما إذا عقدها بشرط كون النفقة على الرحلء فلم يقبل الرحل» وهو الذي 
أحرى الفضول العقد فضولة عنه مع المرأة» وقبلت المرأة بإسقاط الشرط صح. إذ الشرط التزام في التزام؛ 
وقد تقدم أن للمشروط له الحق في إسقاطه» كما لو شرطت عدم الدخول ثم أسقطت شرطها. 
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الرابع عشر: لو عقدها متعة ثم لم يجامعها فهل لها الإحبار لأنه شرط ضمئئء أو لا لأن ذلك ليس 
مقتضى عقد المتعة» أو يفصل بين ما إذا كان عسرا وحرجا عليها عدم المجامعة فلها الإجبار وإلا فلا حق 
لها في الإحبار» الظاهر التفصيل» فإنه مقتضى للإفإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان7#", بالإضافة إلى 
دليل العسر والحرج. 

لا يقال: فإمساك ممعروف خاص بالطلاق. 

لأنه يقال: إنه علة» ولذا ورد في جملة من الروايات الأمر بهذا اللفظ» فللحاكم الشرعي أن يطلب 
الرحل ويجبره إما على هبة المدة أو على الجماع حسب المتعارف» فتأمل. 

ولو أراد الرحل الجماع أزيد من المتعارف» وجب عليها القبول إلا إذا لم تتحمل للعسر والحرج» 
وكذا إذا كان عظيم الآلة بحيث لا تتحمل المرأة ذلك» فإن دليل العسر ودليل المعاشرة بالمعروف 
حاكمان على الأدلة الأولية. 

الخامس عشر: لولم ينفق عليها لأن النفقة ليست على الزوج» كما تقدم ويأتِ في باب النفقات؛ 
لكن المرأة لم تحد شيئاً فعلاً ولا قوة» ولم يكن بيت مال يسعفهاء فهل لما الحق في إحباره على الإنفاق 
عليها أو إطلاقها بحبة مدقاء لا يبعد ذلك إذا لم يكن متبرع» يمقتضى إمساك ممعروف» على ما عرفت» 
فلا يقال: إن إطعام الجائع المضطر تكليف كفائي على كل المسلمين فلا خصوصية للزوج هنا فتأمل. 

السادس عشر: لو تمتع يما ثم أطلقها أو انتهت المدة ولم نعلم هل وطئت 


)١١‏ سورة البقرة: الآية 9؟75. 
كن 


حى تكون عليها العدة أم لاء فالظاهر أن إخبارها بنفسها أو شهادة عادلين بذلك أو ما أشبه 
يكفي في الحكم على أحد الطرفين» أما إذا أنكرت الوطي وأدعى الزوج الوطي فالأصل معها ويصح 
للأحنبي العقد عليها إذا لم ينبت الزوج ذلك. 

السابع عشر: العدة واجبة .بمجرد الوطي قبلاً أو دبراً بإنزال وبغيره» وهل يتحقق الوطي بالغلاف» 
الظاهر التفصيل بأنه إذا رأى العرف أنه وطي كفىء وإلا فإذا كان الغلاف مثلاً من زجاج ونحوه يما لا 
يصدق الوطيء فلا يكفي في وجوب العدة» وكذلك في سائر الأحكام المترتبة على ذلك. 

ولو قال الزوج لم أطأها كفى في زواج جديد إذا هي صدقتء أو قالت لا أعلم؛ أما لو قالت: بل 
وطأ لم يصح لقاعدة (هنّ مصدقات). 

الثامن عشر: لو نكح أماً وبنتاء أو أحتين أو ما أشبه مما تحرم بالمصاهرة كان الكلام هنا كالدائم» 
كما أن في المقام تأي كل محرمات المصاهرة باستثناء الزيادة على الأربع» وبعض الفروع الأحر مثل 
التمتع بالكتابية عند من يقول بعدم جواز ذلك بالنسبة إلى الدوام» وبالبكر بالنسبة إلى من يقول بعدم 
جواز ذلك بدون رضى الأب في الدوام» إلى غير ذلك. 

التاسع عشر: هل يصح شرط عدم المس أو النظر أو القبلة» لا يبعد الصحة إذا كان عقلائيا» مثل 
كون أحدهما ذا مرض مسرء أو كانت مثلاً قبيحة تريد أن لا ينظر إليها الرحل أو ما أشبه ذلك» وإلا ل 
يصح, حيث لا يدحل الشرط غير العقلائي في عموم (المؤمنون عند شروطهم)"". 

ولو أسقط الشارط شرطه جازء كما تقدم مثله في الوطي» ومنه يعرف حال 


. من أبواب المهور ح4» الاستبصار: ج” ص؟١77 ح؛‎ ٠١و‎ ١9 الوسائل: ج5١ ص١٠" الباب‎ )١( 
اا‎ 


ما إذا كان الشرط الدخول بالغلاف. 

العشرون: لو نفى الولد ثم أثبته أو بالعكس كان كما تقدم في كتاب الإقرارء لأن المناط في 
المقامين واحد. 

الواحد والعشرون: لا يصح جعل الخيار لأحدهما في الإبطال» لأن النكاح لا يدحله الفسخ إلا في 
موارد خاصة علم منها ومن بعض النصوص عدم عموم دليل شرط الخيار في هذا الباب» وسيأتي في باب 
العيوب الي توحب الفسخ بعض الكلام في المتعة أيضاء وأن بعض تلك العيوب توجب الفسخ هنا. 

الثاني والعشرون: الظاهر أنه لا تصح الهبة الملفقة كأن ينكحها شير 2 فنع قايونا دون يومء 
حى تكون في يوم ذات زوج وف يوم خلية» إذ الدليل لا يشمل مثل ذلك» ولو وهب كذلك فاهبة 
باطلة» إلا بالنسبة إلى اليوم الأخير الذي يتصل بأيام خلوهاء حيث لا محذور هناك؛ ولا مانع من بطلان 
بعض الحبة دون بعضء» كما لو وهب ما يملك وما لا يملك. 

الثالث والعشرون: إذا شرط المرة والمرتين مع شرط الأحل أو بدونه عند من يرى صحته محرداء 
فالمنصرف المرة الكاملة لا الإدخال والإخراج إلا إذا كان الشرط ذلكء ولو أفرغ وأبقى حت أفرغ ثانيا 
بدون إخراج كان مرة؛ إلا إذا كان الشرط إفراغة واحدة. 

الرابع والعشرون: لو كان الشرط منها عليه قبلة واحدة فقطء أو لمسة واحدة فقطء لا يبعد صحة 
مثل هذا الشرطء ولا غرابة كما هو كذلك في التحليل» خصوصاً ويؤيده (هن مستأجرات) و(المؤمنون 
عند شروطهم). 

ول شرا مرة واحدة «البريدف شبييا بق كناف فيا لد الادقعا ل تانيا»:الكزافن للف :1ض لماه 
بالمرة المرة الكاملة ولم تكمل المرة. 

ولو كان العقد أو الشرط مرة فحاضت أو ما أشبه كان 
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الكلام مثل ما تقدم فيما إذا حاضت. 

الخامس والعشرون: لو قال: أنكحتك شهراء فلا إشكال في دخول الليالي» أما لو قال: أنكحتك 
يوم فهل يدل الليل أو لاء احتمالان» والمتّبع هو قصدهما أو انصراف اللفظ مما يدحله تحت 
(عقودكم)» أما إذا شك في ذلك فالأصل العدم. 

السادس والعشرون: لو خطب دواماً ولم نعلم هل الأربع الي عنده دائمات حي لا تجوز إجابته 
أو بعضهن متعة حي تحوزء جازت الإجابة لإصل الصحة» ولو علمنا كون كلهن كن دواماً ثم يريد 
الدوام بالخامسة ولم نعلم هل جاز له ذلك حيث بدل إحداهن متعة أو لاء فالظاهر حواز الإحابة أيضاً 
لأصل الصحة الحاكم على الاستصحاب. 

السابع والعشرون: لولم تعلم المرأة هل تزوجها الركل متعد أو دواما جع تكوتن ذا الشفة هل ها 
أخذ النفقة تقاصاًء الظاهر العدم للشك في الاستحقاق؛ ولول يعلم الرجل ماذا فعل وكيله هل زوّحه 
الزاة قف اد دائماً فهل لا قسم ولا نفقة عليه لأصالة العدم» أو يلزم العمل بالعلم الإجمالي لأنه يعلم 
بتوحه تكليف الدوام أو المتعة ‏ مثل أنه يهبة المدة تحرم عليه إليهء» احتمالان. 

الثامن والعشرون: لو ادعت المرأة بعد وفاة الرحل أنه لم يعطها الصداق أولم يدخل باء أو أن 
الحمل من جذب الرحم لماء غيره» فلا حاجة إلى أبعد الأحلين أو ما أشبه ذلك فهي مصدقة إلا إذا 
الخلاف. 

ولو علمنا بأنها كانت متعة للرجلء ثم تريد التزويج» ول نعلم بانقضاء الأحل وعدمه» فهي 
مصدقة» وذلك مقدم على استصحاب بقاء العلقة. 

ولو ادعى أحدهما شرط الميراث على الآخر بعد موته» احتاج إلى الإثبات» لأن الأصل عدم 
الشرط. 
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التاسع والعشرون: لا إشكال في صحة جواز كون الخنثى زوجاً أو زوجة إذا لم تكن مشكلة: أما 
إذا انق عق مشكلةة ققد تكلا حولت والمقى له أن شعل نفسة رتدلة أو أغراة إن اخيارا وإنا 
بالقرعة» فالكلام هنا هو الكلام في الدوام» وسيأتي في باب العيوب أنه لو تزوجها أو تزوحته» ثم ظهر 
كوف خيس نهذ اهل عن عيبي رفي القتييد أو لاد 

الثلاثون: لا يخفى أن كثيراً من المستحبات والمكروهات وسائر الأحكام الموجودة في باب النكاح 
أعم من المتعة والدائمة» لإطلاق الأدلة» ثما لاحاجة إلى ذكرها. 

ونختم هذه المسألة بفصل استحباب الإحسان إلى الزوجة والعفو عنها لإاطلاق بعض ذلك .ما 
يشمل المتعة؛ فقد روى إسحاق بن عمارء قال: قلت لأي عبد الله (عليه السلام): ما حق المرأة على 
زوخعها لقنن لحك اذ متمد رقالة قيعي ووكسوها وم عاك و 0 

وقال أبو عبد الله (عليه السلام): «كانت امرأة عند أبي (عليه السلام) تؤذيه فيغفر لحا»7 . 

وظاهر الشبع والكسوة في هذا الحديث» وإن كان بالنسبة إلى الدائمة» لكن لا يبعد شموله للمقام 
مند خ انيه اذامل طروي مدن شما لي ودر رعق ا درجمف ٠خ‏ جاورا كدر ننه 
وما الوحت الي انمد 

وعن سماعة بن مهران» عن أبي عبد الله (عليه السلام)» قال: «اتقوا الله في الضعيفين» يعي لذلك 
الفبور لماه رقا هعرزم 01 


.١ح الوسائل: ج5١ ص١؟١ الباب 88 من أبواب مقدمات النكاح‎ )١( 

(؟) الوسائل: ج5١‏ ص١؟١‏ الباب 88 من أبواب مقدمات النكاح ح١.‏ 

(5) الوسائل: ج5١‏ ص5 ١١‏ الباب 85 من أبواب مقدمات النكاح ح؟. 
كل 





وفي. حديث؛ عن الصادق (عليه السلام)» قال: ورحم الله عبداً أحسن فيما بينه وبين زوجته» فإن 
الله عزوحل قد ملكه ناصيتها وجعله القيم عليها»". 

وف حديث الحولاء» عن رسول الله (صلى الله عليه وآله)؛ بعد أن ذكر الرسول (صلى الله عليه 
وآله) جملة ما للرجل على المرأة» قالت: يا رسول الله صلى الله عليك هذا كله للرجل؛ قال: «نعمي 
قالت: فما للنساء على الرحل» قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): «أخبرني أخحي حجبرائيل ولم يزل 
يوصيئ للنساء حي ظننت أن لا يحل لزوجها أن يقول لحا أفء يا محمد اتقوا الله عزوجل في النساء 
فإنُن عوان بين أيديكم, أحذتموهن على أمانات الله عزوجل لما استحللتم من فروجهن بكلمة الله وكتابه 
من فريضيّ وسني وشريعة محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآلهء فإن هن عليكم حقاً واجباً لما استحلاتم 
من أحسامهنء وبا واصلتم من أبدافن» ويحملن أولادكم في أحشائهن حى أخذهن الطلق من ذلك؛ 
فأشفقوا عليهن وطيبوا قلوومكن حى يقفن معكم, ولا تكرهوا النساء» ولا تسخطوا يمن ولا تأخذوا ما 
آتيتموهن شيئاً إلا برضاهن وإذفن)27©. 

أقول: والظاهر أن المراد بالعوان الأسراءء لما رواه الشيخ أبو الفتوح الرازي في تفسيره» عن رسول 
الله (صلى الله عليه وآلة)» إنه قال: واستوصوا بالتساء حيرا فإنهن عوان عندكم أي أسراعع”©. 

وهذا آخر ما أردنا إيراده في هذا المجلد من النكاح, والله المسؤول أن يجعل ما كتبته من الفقه من 
المقية” الدع إققلة لات كرضة سكمير رذ لأناعاء 


)١(‏ المستدرك: ج؟ ص١‏ ده من أبواب مقدمات النكاح ح؟. 
)١(‏ المستدرك: ج؟ ص١‏ ده من أبواب مقدمات النكاح ح؟. 
(5) المستدرك: ج؟ ص١‏ ده من أبواب مقدمات النكاح ح؟. 
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المعروف: «يا من يقبل اليسير ويعفو عن الكثير» اقبل مين اليسير واعف عين الكثير»» وإلا فلا أراه 
لولا فضله سبحانه. قابلاً لأن يسمى (يسيراً)» فهل شيء في قبال عظيم حقه تعالى يسمى باليسير. 

إن حال ذلك حال ما إذا أذ إنسان رأس إبرة من ماء البحرء فهل يصح أن يقول: إنه يسير من 
البحر» لكن الله هو المتفضل المتقبل المستعان. 

سبحان ربك رب العزة عما يصفونء وسلام على المرسلين» والحمد لله رب العالمين» وصلى الله 
على محمد وآله الطيبين الطاهرين. 

تم بيد مؤلفه: (محمد بن المهدي الحسيئٍ الشيرازي) بي الليلة الخامسة والعشرين من شهر جمادى 


4. 


)١(‏ إلى هنا انتهى الحزء الثالث من كتاب النكاح حسب بحزئة المؤلف (دام ظله)» الطبعة الأولى. 
انك 


مسألة ١9‏ . الزنا بالرضاعية ا ل 
فرع ١‏ . الزنا بالأخت والأم لز م ا ا ا 
فرع ” . الظهار بالرضاعية لمح ا لم لو اي 
فرع ” . لو ملك أحد ذوي قرابته ظ51© 
فرع ؛ . الجمع بين الأختين بروعو وا ا ما رو او 
فرع 5 . أم وأخت الغلام الموقب ا ا ا 
فرع 5 . لو زنى بامرأة تحرم عليه أمها 000 
فرع ” . الرضاع محرم ولو بدون إذن الزوج 0 ظه252 
مسألة .٠١‏ إذا قال: هذه أختي من الرضاعة موا ا 
لو ادعى بعد العقد أنها أخته الرضاعية ل لس 1 
مسألة ١١‏ . الشهادة غير المفصلة بالرضاع 0 
مسألة 7١‏ . شهادة النساء في الرضاع 11798 


تددن 


١ 


مسألة 75 . المصاهرة من أسباب التحريم 0 


المحرمات الأربعة بالمصاهرة ا ا 
الفرق بين الأم والبنت ا اا 
مسألة ١5‏ . لا فرق بين الدوام والمتعة 1110 
لا يحل لنا وان حل عندها 0 100 10 1#( 
لا فرق بين كون الدخول بالأم حراما 8ش 25 
مسألة 7١6‏ . حرمة الجمع بين الأختين 121110 
اختان من السفاح 0070000 5252*360 
مسألة 7 . النكاح على العمة والخالة ااا مو ا 
إدخال العمة والخالة على البنتين لع 1 
لا فرق بين علم الثلاثة وجهلهم ا ا ا 
العمة والخالة الصاعدتان 171711111111 
لو كانت العمة أو الخالة تجوزان مذهبا 0000 #2ظ«ظ 
مسألة 78 . من أسباب حرمة النكاح: الكفر 0 
وطي المملوكة الكافرة اا ا 
تزويج الكتابية 0 
أدلة القائلين بالحرمة 1 1ذ1[ذ1[1ذ1[1[ز[ز[ [ 11111111 
المجوسي كتابي وم ا ا بكو ا 
معنالة 8 من بدل دينه ا 00 
مسألة 7١‏ .لو أسلم الكافر عن أكثر من أربع ا ل 
مسألة "١‏ . اشتراط اللفظ ا ا ا ل 1 
مسألة ؟” . وقوع الاختيار في الإيجاب ا ا 


ان 


مسألة 89” . 
مسألة 4” . 
مسألة 7٠‏ . 
مسألة ؟” . 
مسألة /ا” . 
مسألة 8” . 
مسألة 9” . 


مسألة 64٠‏ 
مسألة 5١‏ 
مسألة 47 
مسألة 47 
مسألة 55 
مسألة 6:5 
مسألة "5 


مسألة ٠ه‏ 
مسألة ١ه‏ 
مسألة ١ه‏ 
مسألة 7ه 


الاختيار يحتاج إلى القصد 2230000 
الاختيار ليس إنشاءً للنكاح 0200000 
: إذا ماث الرجل قبل الاختيار ك2 
. إذا ماتت إحداهن قبل الاختيار 1101 
.لو أسلم لا يحق له أكثر من أربع 000 
. الطلاق الزائد ذا 00 
. إجبار الحاكم للاختيار 12121773100 
. الوطي بين الإسلام والاختيار 110 
. لو طلق إحداهن بدون شرائط الطلاق 23735200 
مسألة 57 .5 
مسألة 44 . 
مسألة 48 . 
. التنازع في الاختيار 0 10000 


.لو أسلم عن أم وبنت 000 
.لو أسلمت الأم أو البنت 000 ش51 


. لو ارتد أحد الزوجين المسلمين 5*7 
مسألة 4ه . أ 


ل 


مسألة هه . 
مسألة كه . 
مسألة لاه . 
مسألة 8ه . 
مسألة 9ه . 
. لو أسلم قبل الدخول عن امرأة غير كتابية 
.لو أسلم بعد الدخول فماذا المهر 5 
. لو أسلم الزوجان 0 
.لو أسلم عن أربع وثنيات 110 
متألة 52 
مسألة 0" . 
سال 5 
مسألة 537 
. لو اتفقا على إسلامهما 0201111 
. خطبة المرأة المزوجة 150000 
مسألة 72٠١‏ ا. 
مسألة ١لا.‏ 
مسألة ؟/ا. 
مسألة 7 . * 
. لو بطل النكاح ولم يدخل بها 110 


. بعض مكروهات الزواج 00 211 
مسألة 76 .ذ 


مسألة ٠‏ 
مسألة >1١‏ 
مسألة ؟> 
مسألة > 


مسألة /> 
منسألة > 


مسألة 76 
مسألة ه٠7‏ 


الخطبة حرام بذاتها 2077 
عدم جواز التعريض أو التصريح بالخطبة 


امن 


مسألة 7 . كراهة العقد على القابلة 0 


مسألة 74 . كراهة تزويج ابنة بنت زوجته 


فصل في النكاح ١‏ لمنقطع 
55551١‏ 


إذا كان في المتعة شنعة و وو ل 
أدلة التحريم مدخولة 00 
تضارب أقوال العامة د د 11111 
الصحابة القائلون بالمتعة 0 
المجوزون من العامة بالمتعة 0 
رد أدلة العامة 101 
مسألة ١‏ . صيغة المتعة 1510000000 
مسألة ؟ . شرائط الزوجين 000 
المتعة بالكافرة ا ل 


دن 


أحكام العيوب في المتعة اا ا ا ا و 
مسألة ؛ . لو تبين أن لها زوجا 29 [ز[ز[ز[ ز[ز[ [ز[ز[ز 1 010110 
مسألة ه . الأجل شرط في المتعة 0 000 
إذا صبا العقد على الأجل ا 


لو اختلفا في الغاية ون ام ا ا رو م ا ا 0 
مسألة 5 . الشرط خارج العقد 52507000000 


جواز الشرط في المتعة اكه ا اس م ا ا عا 1 
مسألة ‏ . جواز العزل عن المتعة لمع سايق الم لوا د 


الولد للزوج في المتعة لا ا م 
استحباب عدم الولد في التقية ش51 


مسألة 8 . لا طلاق في المتعة ا 


مسألة 1 . أربعة أقوال في إرث المتعة الوم لتو حك نا او 11 
مسألة ٠١‏ . في عدة المتعة اا 


مدنا 


إذا كانت المتمتعة لا تحيض ©5300 


مسألة ١١‏ . تزويج الزوج في عدتها 


مسألة ١١‏ . فروع في المتعة 0 
التمتع بامرأة مرارا 001000 


8 


